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«الآراء الواردة فى هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية» 


مركز دراسات الوحدة المربية 
بناية اسادات تاور» شارع ليون ص.ب: ١117 50١01١‏ 
الحمراء ‏ بيروت ١١١ 1٠5٠١9٠‏ لبتان 
تلفون : 4591١55‏ 41م1اءم ‏ م4ه1 ١م‏ 
برقياً: (مرعربي» - بيروت 
فاكس: 850058 )451١(‏ 


طاع01.كتمقء 121000 :211ددء 


لل ل الات انا 


حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 


روك اعزيران) بوتيو دد؟ 


قائمة الأشكال 2121211-11د 00510121212‏ ا اااا 000 


الفصل الأول : سمات كل من الاقتصادين السوري واللبناني لظ 
أولاً :معالم الاقتصادين السوري واللبناني وسماتهما 2000000 
١‏ معالم الاقتصاد السوري وسماته 8ب_ب 1201 
١‏ - معالم الاقتصاد اللبنانٍ وسماته 1 
“ب النسامة الاقتضادية ف مووي ل 
4 - السياسة الاقتصادية في لبنان 000 
النمو الاقتصادي في سوريا 1#”6007070ظ1 
5 - النمو الاقتصادي في لبنان 0 
١‏ المساهمة القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي في سوريا 26 
8 المساهمة القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي في لبنان 521 
ثانيا : قطاع الزراعة ادلم اس ا ا عا ا ا 
١‏ - قطاع الزراعة في سوريا ا 0000 
" - قطاع الزراعة في لبنان ل ا م 
٠‏ - سياسة التنمية الزراعية في سوريا 12111111 
4 - سياسة التنمية الزراعية في لبنان ا 000000 
ه ‏ معوقات التنمية الزراعية في سوريا 70000 
5 معوقات التنمية الزراعية في لبنان ا 


1 هيكلية الإنتاج الزراعي في سوريا ال‎ - ٠ 
هيكلية الإنتاج الزراعي في لبنان ا‎ 8 


0 


ثالغاً 


رابع 


الفصل الثاني 
أولا 
ثانياً 
تالا 


رابعاً 


: التجارة الخارجية 000 3*ظ2 
١‏ التجارة الخارجية في سوريا 00 
؟ - التجارة الخارجية فى لبئان اا 00 
#زسياسة الشغارة الخارعية قن سوريا 11100 
- سياسة التجارة الخارجية في لبنان 32101010 
ه ‏ التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية في سوريا 0-0 
5 - التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية في لبنان 20000 
/ا - هيكلية الصادرات والواردات السورية ل 0 
8 - هيكلية الصادرات والواردات اللبتانية ا 
: القطاع المصرفي 0 
١‏ القطاع المصرفي السوري 0 
” - القطاع المصرفي في لبنان ل او ا 1 
“ - آلية النشاط المصرفى فى سوريا ابن اش ار ا 
4 - تطور نشاط القطاع المصرفي في لبنان ا 
ه ‏ سمات النشاط المصرفي القائم في سوريا 57 
5 - بنية المصارف والمؤسسات الالية فى لبنان 00 
كاه سير لسرت ل موري م 
8 تدابير مصرف لبنان في الإصلاح النقدي 0 60ظ1ظ1إ1 
الصناعة في سوريا ولبنان 2121111111111 
: سمات قطاع الصناعة ةر باق ا ا 
١‏ لمحة تاريخية موجزة للصناعة فى سوريا 000000006 
 "‏ لمحة تاريخية موجزة للصناعة فى لبنان 2100 
ب البصاضة الصباعية قن تنوونا ‏ 0000 
5 السياسة الصناعية فى لبنان ز ز ز ز ز ز ز ز 0000111 
التددية "الضتاعية جه :1-5 -1-ززج00020 0 0 0000 
١‏ التنمية الصناعية فى سوريا 1 ةزةزةزة 1211111111151 
؟ - التنمية الصناعية في لبنان 00 
هيكلية القطاع الصناعي اذ 1 1 77771111 
١‏ هيكلية القطاع الصناعى فى سوريا 00 
"١‏ هيكلية القطاع الصناعي في لبنان اا 


سادسا 


ثانياً 


ثالعاً 


رابعاً 


١‏ الاستثمار الصناعى فى سوريا لا ل ا ل 


؟ ‏ الاستثمار الصناعى فى لبنان 0 ا 0 
: الإنتاج الصتاعي ............ ا 000 
١‏ الإنتاج وصافي الناتج المحلي في قطاع الصناعة في سوريا .. 508 
- الإنتاج الصناعي والقيمة المضافة في لبنان لصي 0 
: التبادل التجاري الخاص بالصناعة التحويلية امس سس 


١‏ - الصادرات والواردات الخاصة بالصناعة التحويلية في 


” - الصادرات الصناعية الخاصة بالصناعة التحويلية فى لبنان .. 7٠١‏ 


: التكامل والتنافر بين القطاع الصناعي السوري واللبنان رض 
: الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين سوريا ولبنان م 
١‏ - تاريخ العلاقات الاقتصادية السورية ‏ اللبنانية ين 
"١‏ - الاتفاقيات الاقتصادية السورية - اللبنانية 0 
٠"‏ الخطوات التكاملية المنبثقة عن معاهدة الأخوة والتعاون 
والتنسيق مو كوم عم ماما مسووض السو مه اام اق وا وح 8 11017 
الخطوات التكاملية المنبثقة عن معاهدة الأخوة 
والتعاون والتنسيق الخاصة بقطاع الصناعة 00 
: المشاريع المشتركة السورية - اللبنانية ا 560 
١‏ الاستثمارات اللينانية ‏ السورية 21 
'- الشركة السورية - اللبنانية للاستثمار والتمويل 3 
: مؤشرات التكامل والتنافر للنشاط الصناعي 
في كل من سوريا ولبنان عاب ما الا ا ل ال 1 ب نيه 3 
١‏ مؤشرات الأداء الصناعي في كل من سوريا ولبنان 0 ران 
" - مؤشر التبادل التجاري بين سوريا ولبنان اا م 
مؤشر القيمة المضافة 0 00 
: متطلبات تكامل القطاع الصناعي السوري - الليتانٍ ا ورين 
١‏ متطلبات التكامل الصناعي على صعيد الأداء الاقتصادي 
المحلى فى كل من سوريا ولبتان الالح م ا 
؟ ‏ التكامل الصناعي والإصلاح الاقتصادي المطلوب 0 
” - متطلبات التكامل الصناعى على صعيد العلاقات 
الاقتصادية للبلدين 2003 00 


: مداخل تكامل القطاع الصناعي السوري - اللبناني امام ا ل 
١‏ - تفعيل الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين ان 
؟ - تفعيل نشاط اللجان المختصة السورية - اللبنانية 30 
 “‏ مدخل المشاريع المشتركة السورية ‏ اللبنانية 0 0 1-1000 
مدخل الترخيص التأشيري للقطاع الصناعي السوري - 
اللبناني ا ما 21 
ا ا ا ا لم الج ا 
اا 
1 


ا ه() 


الموضوع 
الناتج المحلي الإجمالي في سوريا بسعر السوق يحسب 
القطاعاتء ١917١‏ 1948 (بالأسعار الجارية) 
(مليون ليرة سورية) د م ب ان قلت نادت الما للفو مرو اذه اموا أ وال 2 
الناتج المحلي الإجمالي في سوريا بسعر السوق بحسب 
القطاعاتء ١148 191٠١‏ (بأسعار ١946‏ الثابتة) 
(مليون ليرة سورية) وج لو ا ا ا ب ل ا ا ا ا 2 
معدلات النمو السنوية فى سورياء 1917١‏ - 11917 بالأسعار 
الثابتة لعام ١480‏ والعملة المحلية (نسب مئوية) 000 
معدلات النمو السنوية فى سورياء ١198 - 197١‏ بالأسعار 
الثابتة لعام ١440‏ والعملة المحلية (نسب مئوية) 0 
الناتج المحلي الإجمالي في لبنانء» 191/5 ١9417‏ 0 
مقاربة وزارة الماليق» 1١996 1١99٠‏ 207757077 
مقاربة التقرير العربي الموحد - الناتج المحلي الإجمالي بأسعار 
السوق الجارية (مليار ليرة لبنانية) 0 
معدل النمو السنوي (نسبة مئوية) د معان و 
المساهمة القطاعية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي في لبنان 
(مشوق كو لذو )ب سد ا اد ل 5 2500-0 
المساهمة القطاعية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي في لبنان 
(نسبة مئوية) 0 


قيمة الإنتاج الزراعي السوري بشقيه النباتي والحيواني» 
84 


الصفحة 


11 


31/ 


الا 


الا 
بح 


07و 


فى 


فى 


07 


زف 


1١١ 


1١7 


كن 


12 


1١6 


1١8 


1١84 


51١ 


شرى 


١998 --6‏ (ملايين الليرات السورية بأسعار ثابتة من 
عام ١9/٠‏ حتى عام 19947» وبأسعار عام ١490‏ حتى 
عام )١994‏ ا ا 0 
تطور الإنتاج الزراعي الإجمالي في لبنان» 1١9197 1917١‏ 
(مليون ليرة لبنانية) 0 
تطور حصة الإنتاج النباتي والحيواني من القيمة الإجمالية 


للإنتاج الزراعي اللبناني (نسبة مئوية) ل 
حصة مجموعات الإنتاج النباتية من مجموع قيمة الإنتاج النباتي 
اللبناني (نسبة مئوية) ا 
حصة مجموعات الإنتاج الحيوانية من مجموع قيمة الإنتاج 
الحيواني اللبناني (نسبة مئوية) ا 00 
تبادل المنتجات الزراعية اللبنانية في إطار التجارة الخارجية» 
1998-5 (مليون ليرة لبنانية) 000 
المساهمة القطاعية اللبنانية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي 
(نسبة مئوية) 17977 
توزيع الصادرات السورية يحسب استخدام الموادء ١91/١‏ 
(مليون ليرة سورية/ نسبة مئوية) 0 
توزيع المستوردات السورية بحسب استخدام الموادء» ١91/١‏ 
(مليون ليرة سورية/ نسبة مئوية) 000 
توزيع الصادرات السورية بحسب الدول. ١948-198٠‏ 
(مليون ليرة سورية/ نسبة متوية) اا 21 
توزيع المستوردات السورية بحسب الدولء 1998-198٠‏ 
(مليون ليرة سورية/ نسبة مئوية) ا 
مؤشرات التجارة الخارجية اللبنانية. 5/ا9١  ١987‏ 
(مليار ليرة لبنانية) 10000 11111#1ك 
مؤشرات التجارة الخارجية اللبنانية. 1١4948 -1١9487‏ 
(مليون دولار) ااا 2000 
توزيع الواردات اللبنانية بحسب الدول» 19417 ١994‏ 
(مليون دولار/ نسبة مئوية) ا و 


١ 


2,22: 


م 


:م 


44 


49 


11 


١٠ 


شرف 


55-١ 


١‏ ه؟" 


امك اين 


(مليون دولار/ نسبة مئوية) 20 
بنية الواردات اللبنانيةء ١9948 ١9497‏ (مليون دولار/ 


(نسبة مئوية) 8ب + + ز 00000 ؤز [ز[ز[ز [ [ [ 1 1 1 1/1111 


التطاعات؛' 14 15 (عليوة: ل #سورية رالنة شروق)س 


7-١‏ () تسليف المصارف السورية المختصة بحسب نوع النشاط 


الاقتصادي. ماة١1_ ١908‏ (مليون ليرة سورية) 221111111110 


58-١ 


الاقتصادي. ١998-197١‏ (نسبة مئوية) ل 
الموجزة في نباية العامء ١19948 ١997‏ (مليون ليرة لبنانية/ 


توزيع الودائع والتسليفات اللبنانية بالعملة المحلية والعملاات 
الأجنبيةء ١998 - ١949١‏ (مليار ليرة لبنانية/ مليون دولار) .. 


الفروع المصرفية العاملة في لبنان بحسب توزيعها الجغرافي» 


١958 7‏ 0000000 *ظ2ظ 
تطور التركز الجغرافي للودائع المصرفية اللبنانية» ١94957‏ - 
(نسبة مئوية) حا لاد وف ا ري ا اطول الو لمق ا 
توزيع التسليفات المصرفية اللينانية يحسب القطاعات 
الاقتصادية (نسية مكوية) ...ا م ايت 00 


الإنتاج وصافي الناتج المحلي في قطاع الصناعة السورية 

(مليون ليرة سورية/ نسبة مئوية) ن0 000 

أهم مؤشرات القطاع الصناعي السوري العامء ١98٠‏ 

(مليون ليرة سورية/ عامل) ا 1 0 

أهم المؤشرات الاقتصادية في القطاع الصناعي السوري 
1 


خرن 


يضنا 


١6 


16 


تيل 


ان 


١7-١ 


العام» ١998‏ (ألف ليرة سورية) 0000 
أهم المؤشرات الاقتصادية في القطاع الصناعي السوري 
العام» ١94417‏ (ألف ليرة سورية) 200 
مؤشرات إنتاج القطاع الصناعي السوري الخاص بحسب 
أبواب النشاط الاقتصادي عام 19496 الف و ل ا 
توزيع منشآات القطاع الصناعي السوري الخاص بحسب 
النشاط وبحسب حجم المؤسسات عام ١94960‏ 5-0000 
بعض المؤشرات الاقتصادية في القطاع الصناعي السوري 
الخاص عام ١946‏ ب ب حجم امنشآت 
(ألف ليرة سورية) 1 آذ 0 
المشاريع المنفذة وفق أحكام قانون الاستثمار السوري رقم 
)٠١(‏ لعام ١44١‏ (منشأة/ مليون ليرة سورية/ عامل) 0 
مقارنة للإنتاج الصناعي اللبناني» ١4945 ١9154‏ (مليون 
دولار أمريكي) 1 1 1 11111 
مؤشرات النشاط الصناعي اللبنان بحسب حجم المؤسسات 
(مسح عام )١996‏ ا ا 


عام 6) تك تو 4 لج 0 الت ف باعي ا و عت تمك بطل 1 تل مي ا لشي 
أداء المؤسسة اللبنانية الواحدة بحسب التقسيم البنيوي 556 
النشاط وبحسب حجم المؤوسسات (المسح الصناعي لعام 
6 ) 0 710 
المؤسسات الصناعية اللبنانية التي أنشئت خلال الأعوام 
١998 6‏ 0 ا 000 
بنية الصادرات الصناعية اللبنانية بموجب شهادات منشأ 


حركة التبادل التجاري بين سوريا ولبنان عام ١1405‏ بحسب 

أقسام وفصول التعرفة الجمركية ونسبة التبادل مع سوريا من 

إجمالي كل سلعة (ألف دولار) 000 

أهم مؤشرات القطاع الصناعي السوري الخاص لعام ١6‏ 
17 


١8-5 


١4-5 


يسيس 


نك رف 


بحسب أبواب النشاط (عامل/ ألف ليرة سورية) 32000 0 


أهم مؤشرات القطاع الصناعي السوري الخاص لعام ١91965‏ 
بحسب أبواب النشاط (نشاط رئيسي) (عامل/ 


ألف ليرة سورية) 8 00 
أهم مؤشرات القطاع الصناعي السوري الخاص لعام ١94946‏ 
بحسب أيواب النشاط (نشاط ثانوي) (عامل/ 
ألف ليرة سورية) ا 190170000000 
أهم مؤشرات القطاع الصناعي السوري الخاص لعام 1١490‏ 
بتحسب التشاط وفكة العمال (عامل واحد 6 عمال) 
(عامل/ ألف ليرة سورية) 0 
أهم مؤشرات القطاع الصناعي السوري الخاص لعام ١91905‏ 
بحسب النشاط وفتئة العمال  "(‏ 4 عمال) (عامل/ ألف ليرة 
سورية) و2 بوي هد مو و دما رتاه دج وز جر باه ابه لقي 2:26 كلاج يج لهال عاليا 82 ايكة يز ع ف يا لاع 2017 جز ع ا وا اح ف تابر ف جل شي جا + رع 
أهم مؤشرات القطاع الصناعي السوري الخاص لعام ١94904‏ 
بحسب النشاط وفئة العمال ٠١)‏ عمال ٠ه‏ عاملاة)» 
(عامل/ ألف ليرة سورية) اا 0 
أهم مؤشرات القطاع الصناعي السوري الخاص لعام ١146‏ 
بحسب النشاط وفئة العمال ٠١١(‏ عامل فأكثر) (عامل/ 


ألف ليرة سورية) .....ت..... 0 
قائمة بالمشاريع الاستثمارية المشتركة مع جهات لبنانية ونسبة 
المشاركة اللينانية ا ا ل م ا ل 
توزيع أبواب الصناعات التحويلية ابد و 
توزيع التيادل السلعي بين سوريا ولبنان 5701 
مقارنة لبعض مؤشرات الأداء الصناعي في سوريا ولبنان 0 
أفضلية الاستثمار الصناعي في سوريا ولبنان 0000 


1 


معدل النمو السنوي ان ع وو انو اتنس 
الناتج المحلي بسعر السوق بحسب القطاعات» ١9948‏ 0 
الإنتاج الزراعي» ١949‏ 51111101100006 
توزيع الصادرات والواردات السورية لعام ١994‏ 00 
التوزيع الجغرافي للصادرات والواردات السورية» ١498‏ 55 
التوزيع الجغرافي للصادرات والواردات اللبنانية» ١99/4‏ 5 
تطور التجارة البينية لسوريا ولبنان» ١4848 198٠‏ 50 


تسليف المصارف المختصة ييحسبف نوع النشاط الاقتصادي 
عام ١9948‏ [1[1 1 [1[1[1[1 1[ 1 1[ 1 |[ |[ |[ 0 
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مقدمة 


دخلت دول العالم القرن الحادي والعشرين بأنماط ومناهج وسياسات اقتصادية 
ذات مصطلحات وتحليلات وآليات تختلف عن تلك المتعارف عليها حتى عقد 
التسعينيات من القرن الماضى. مصطلحات ذات دلالات تناولها العديد من الباحثين 
والمتخصصين وتبلور عنها مفاهيم تتوافق والأنماط المستجدة على الساحات الإقليمية 
والدولية. عولمة. خصخصة., أسواق ناشئة» تحرر اقتصادي» معلوماتية» شبكات 
اتصال... وما إلى ذلك». لائحة طويلة من المسميات طرحت خلال عقد 
التسعينيات» ودخلت بدورها القاموس الاقتصادي للقرن الحادي والعشرين. 


عملياء بدأ عقد التسعينيات بتوقعات قائمة على قاعدة أن آليات السوق وما 
يرافقها من مفاهيم (خصخصة.ء تحرر اقتصادي) هي الطريق الذي يقود إلى الرخاء 
الاقتصادي» وانتهى العقد مع قسط كبير من الضياع وخيبة الأمل» إذ توضحت 
الرؤية بأن بلوغ الرخاء ليس بالسهولة وبالسرعة المرجوة التي تطرحها منهجية آليات 
السوق. بالتالي توجه البحث عن منهجية تحظى بإجماع جديد من قبل أصحاب 
القرار. 

في واقع الأمرء هناك إجماع شامل لجهة الأهداف العامة المتمثلة في التوجه 
نحو مجتمع يتمتع بالرخاء والرفاه والازدهارء إلا أنه من الثابت والواضح حتى الآن 
أنه لم يتحقق إجماع حول اعتماد آليات محددة تمكن من الوصول إلى هذه الأهداف 
العامة. ويعود ذلك وبشكل كبير إلى حقيقة واضحة بدخول مختلف الدول» 
وبالأخص النامية منهاء القرن الحادي والعشرين مزودة بهامش واسع من المجالات» 
إن لم تكن إشكالاتء. والتي يتوجب التعامل معهاء وقد تم حصرها في حمس 
ججموعات: اختلال التوازن الاقتصادي العالمى عتمدمعظ لمسممتتهمعنم1) 
(9إ)نانطهاوهلء والاستثمار (620ا5ه2)1276» وعدم المساواة (/102111و126)» والمؤسسات 
(قصهنان]5م1) والمنهجية الاقتصادية أو العقدية (لره10ه146). هذاء وتتفاوت أهمية 
المجالات المذكورة ودرجة التعامل معها تبعاً لتفاوت الدول في هذا العالم. من هذا 


ا 


المنطلق غاب الإجماع حول اعتماد آلية يمكن تطبيقها على غير دولة أو مجموعة بيدف 
الوصول إلى درجات عليا من الرفاه والازدهار. 

أولاً: بالنسبة إلى اختلال التوازن العالمي لا تزال الصدمات العالمية تؤثر في 
قطاع واسع من الدول في العالىء وفي المقابل لم يعد من الممكن العودة إلى سياسات 
الانعزال وفرض الحماية على التجارة والتدفقات الاستثمارية التى قد توفر قدراً من 
النماية للاقتصادات مق الهؤات الخارجيةء الأمر الذى يفرض ضرورة التتتباط 
سياسات اقتصادية تتجنب الآثار المامرة الناحمة عن مثل هذه الاختلالات (أزمة 
جنوب شرق آسياء تقلبات أسعار النفط. . .). 

ثانياً: بالنسبة إلى تفاوت الدخولء واتعدام المساواة المتمثل بالفقر وسوء توزيع 
الدخلء فقد أصبح محور الاهتمام السياسي بالإضافة إلى الاهتمام الاقتصادي. 
فانتشار الديمقراطية المترافقة مع حرية الإعلام رفع من وتيرة النقاش والصراع حول 
هذه القضاياء وجعل منها مشكلة جادة ومتفاقمة تجبر الحكومات على اتخاذ اجراءات 
تتجاوب والضغوطات العامة لتجنب الآثار السياسية الناجمة عن اتساع رقعة الفقر 
وازدياد الهوة في الدخول نتيجة غياب التوزيع العادل للثروة. 

ثالثاً: إن جملة ما ذكر أعلاه يعظم من الإشكالية الرابعة المتمثلة في دور 
المؤسسات بمعنى أنه أصبح التحدي الحقيقي أو الإشكالية الكبرى هو تأمين 
مؤسسات ذات خبرات رفيعة المستوى على الصعيد الإداري والتقني». إضافة إلى تقوية 
غضوعة الؤسيسات القائنة: أصلا»وإضلاهها 'ودعمهاء- وتحيدها قدر الإمكان من 
الاهتزازات والتوترات السياسية . 

رابعاً: يطرح السؤال في ظل أي منهجية اقتصادية يجب أن تعالج وتنسق 
الأمور والإشكالات المطروحة؟ إذ أثبتت تجارب عقد التسعينيات للقرن الماضى 
ضعف أداء السياسات المعتمدةء وبالتالي هناك بحث عن نموذج سوق حرة يعترف 
بدور مهم للدولة. وبمعنى اخرء لا يزال البحث جاريا عن معادلة مشتركة لكل من 
دور الدولة والقطاع الخاص قابلة للتغيير والتعديل بحسب معطيات كل دولة أو 
مجموعة من الدول تحافظ من خلالها على إطار الالتزام بمعادلات السوق مع تجنب 
الاعتماد المتزايد على الدولة . 

بدورهء دخل الوطن العربي القرن الحادي والعشرين حاملاً معه حملة من 
القضايا والمسائل والمعضلات التي لم يتم حلها أو تجاوزها في القرن الماضي. وقد 
تنوعت هذه القضايا والمعضلات وتوزعت على مختلف الصعد السياسية منها 
والاقتصادية والعلمية والاجتماعية... فى المقابل» تكثفت الجهود والطروحات 
للعديد من المفكرين وأصحاب القرار في بلورة حلول واعتماد آليات التعامل وهذه 
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المعضلات. لكن سلاسل المعضلات والمصاعب لم تنته. بل أخذت بالتفاقم أكثر 
فأكثر مع مرور الوقتء بحيث ما يكاد بلد عربي يتقدم ليقطع شوطاً في تجاوز 
معضلة حتى تبدأ ضغوط أخرى تتضاعف وتتطلب مساعي جديدة لتناولها ومن ثم 
تجاوزها. 


في المحور الاقتصادي» تتمحور النقطة الجوهرية أو المعضلة الأساسية» لجميع 
البلدان العربية دون استثناءء حول مسألة التنمية وما تتضمنه هذه المسألة من 
متطلبات وآليات وأبعاد (رفاه وتقدم وازدهار). فمنذ أن نالت البلدان العربية 
استقلالها كان الهدف الخلاص من التخلف والتحرر من التبعية بشتى صورها 
وأشكالها. وعلى الرغم من اختلاف الآليات والأطر والمنهجية الاقتصادية المعتمدة 
(تخطيطاً أم آليات السوق) لتحقيق التنمية والرفاه والازدهارء تواجه هذه المسألة 
معضلات وقضايا تتمحور في ثلاثة مجالات رئيسية: 

المجال الأول: شروط التعامل مع العالم الخارجي وبالأخص الدول المتقدمة. 
هذه الشروط غير متكافئة لجهة العالم لكونها معقدة وصعبة وقاسية وتزداد قسوة يوما 
بعد يوم. 

المجال الثاني : القصور الذاتي في الأداء المحلي مع تفاوت درجة تفاقمه من بلد 
عربي لآخرء مما دعا العديد من الدول إلى اعتماد برامج إصلاح اقتصادي منذ عقد 
التسعينيات . 


المجال الثالث: تواضع وهزالة نتائج الجهود المتعددة المبذولة من جانب جامعة 
الدول العربية وجلس الوحدة الاقتصادية وغيرها في نحقيق تكتل عربي اقتصادي من 
أي نوع. وفي هذا المجال يتزايد الوعي بضرورة تحقيق صيغة تكاملية لمواكبة 
التغيرات العالمية التي تحيط بالوطن العربي. 

وحقيقة الأمر أن القضايا ومجالات العمل التى يتوجب على البلدان العربية 
استدراكها ليست بمعزل عن العناوين الخمسة المطروحة سابقاً» بل تدخل في صلب 
تلك القضاياء فدول الوطن العربي تعاني وبنسب مختلفة انعكاسات أو اختلالا في 
توازن الاقتصادات العالمية نظراً إلى حجم المديونية الخارجية لبعض منها أو لضخامة 
حجم رؤوس الأموال العربية المستثمرة في الخارج أو لتزايد حجم التبادل التجاري 
مع العالم الخارجي مقارنة بالتبادل التجاري مع دول العالم. هذه الأمور مجتمعة تجعل 
من الوطن العربي رهينة أداء الاقتصادات العالمية المرتبطة بها. 


أيضاًء تدخل معضلة جذب الاستثمار وتحقيق المساواة وتفعيل المؤسسات في 
صلب مجالات البحث عن أسباب القصور الذاتي الذي تعانيه اقتصادات البلدان 
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العربية بشكل أو بآخر. 

أخيراًء تطرح مسألة التكامل الاقتصادي العربي قاعدة أساسية وأرضية متينة 
وإطاراً موضوعياً سليماً لتناول القضايا وطرح الحلول وتجاوز المعضلات التي تواجه 
غتلف البلدان العربية . 

فإلى جانب ما يقدم التكامل الاقتصادي من هزايا إيجابية في علاقة البلدان 
العربية والعالم الخارجي. فإنه يشكل القاعدة الصحيحة لعمليات التنمية في البلدان 
العربية. هذه المزايا تطرح واقعيتها وموضوعيتها انطلاقاً من الأخطار المستجدة منذ 
أواخر القرن العشرين والتى لا تزال تؤثر سلبا فى المسارات التنموية للبلدان العربية 
مع دخولها القرن الحادي والعشرين متجاوزة العواطف والانفعالات التي حكمت 
المسارات السابقة للمحاولات الوحدوية في القرن العشرين. 

لقد دخلت سوريا ولبنان القرن الحادي والعشرين مثقلين بجملة من القضايا 
والمسائل والمعضلات التي لم يتم حلها أو تجاوزها في القرن الماضي. وتنوعت هذه 
القضايا والمعضلات وتوزعت على مختلف الصعد السياسية منها والاقتصادية والعلمية 
والاجتماعية . 

في المحور الاقتصادي. تمحورت النقطة الجوهرية والهدف المنشود حول مسألة 
التنمية. في سوريا ولبنان كالعديد من الدول النامية» تواجه هذه المسألة معضلات 
وقضايا تتمحور حول جالين رئيسين ليسا بمعزل عن العناوين الخمسة المطروحة. 

المجال الأول: يتمركز حول الأداء الاقتصادي المحلي وما يستدعي ذلك من: 

- منهجية أو سياسات اقتصادية تحقق معادلة صحيحة ومتوازنة لدور كل من 
القطاعين العام والخاص في عملية التنمية. 

استثمار الادخارات المحلية وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية بالشكل الأمثل 
بحيث تساهم في تحقيق التنمية مع الحفاظ على التوازن الاقتصادي المحلٍ . 

- توزيع الثروات الوطنية بالقنوات الأكثر جدوى التي ترفع من مستوى المعيشة 
وتضيق رقعة الفقر. 

المجال الثاني : التعامل مع العالم الخارجي بمعطياته الجديدة وشروطه. 


وهناك إجماع على أن دخول هذا العالمى أصبح مسألة حتمية من الممكن 
تأجيلهاء ولكن من غير الممكن التهرب منها. والمعضلة الرئيسية في ذلك تتمحور 
حول الشروط غير المتكافئة لجهة العالم الخارجي وبالأخص الدول المتقدمة. 

تطرح آلية التكامل الاقتصادي السوري اللبناني أرضية متينة وإطاراً موضوعياً 
سليماً وآلية ناجحة لتناول جزء من هذه القضايا وطرح الحلول وتجاوز المعضلات 


"٠. 


على الصعيدين المحلٍ والخارجي . 

وعلى الصعيد المحلي يأخذ التكامل الاقتصادي السوري - اللبناني بعداً يتجاوز 
مسألة تحرير التبادل التجاري للسلع المنتجة محلياً كونه يتطرق إلى صلب عملية 
التدمية. ويساهم التكامل الاقتصادي بصورة عامة في ما يلٍ: 

إحداث تغيير للهيكلية الاقتصادية تتوزع فيها الأدوار بين مختلف القطاعات: 
العام والخاص والمشترك . 
تحقيق توزيع أمثل للدخول واستثمار الثروات ورفع مستوى المعيشة. 

أما على صعيد علاقة سوريا ولبنان بالعالم الخارجي فيساهم التكامل في: 

- خلق وحدة اقتصادية موسعة ومتماسكة تتمتع غيزات التكدز وميه سيا 
من الاستغلال السلبي من قبل الدول المتقدمة. 

- خلق عامل جذب واستقطاب لاستثمار رؤوس الأموال وتقديم الخبرات 
والتقنيات فى مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية المتطورة. 

- تحضير اقتصادات البلدين بشكل أو بآخر للدخول في النظام العالمي الجديد 
واستقبال ظاهرة العولمة ضمن قواعد وأسس قادرة على المنافسة . 


ولم تكن فكرة التكامل بمختلف درجاته غائبة عن أصحاب القرار في سوريا 
ولبنان» فمنذ الخمسينيات سعت الحكومتان السورية واللبنانية إلى تحقيق درجات عليا 
من التعاون والتنسيق» وكان ذلك من خلال مجموعة من الاتفاقات الموقعة بين 
البلدين» أبرزها: 


- الاتفاق التجاري بين سوريا ولبنان عام 1961 والمعدل في عام 19474. 

- الاتفاق الأول للوحدة الاقتصادية اللبنانية - السورية عام .١988‏ 

- بروتوكول «/ا١.‏ 

- معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق الموقعة فى 57 أيار/ مايو .1١519١‏ 

وانبثق عن هذه المعاهدة اتفاق إطلاق حرية تبادل المنتجات الصناعية الوطنية 
المنشأ بين سوريا ولبنان. 

وقد هدف الاتفاق الأخير وبشكل أساسي إلى خلق فرص تجارية بينية جديدة 
وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وما تحمل من تكنولوجيا حديثئة تصب جميعها 

>” 


في دقع عملية النمو في البلدين. إلا أن التكامل الصناعي موصو دراستنا يأحذ 
بعداً أكثر من ذلك ألا وهو وضع الاستثمارات في المكان الأكثر جدوى» وخلق 
نسيج داخل النشاط الصناعي للبلدين قادر على جذب أحدث التقنيات الإنتاجية 

0 استيماءا و شيل ا الإنتاجية بمستوى أقرب إلى الطاقة الإنتاجية الضرىه 
ات المالية ويخلق شبكة ترابط في النشاط الصناعي 0 من مستوى الأداء 
والكماءة نما ينعكس بمجمله في زيادة مستوى الرفاه المحقق للمستهلك. في هذا 
الإطار تقوم الدراسة المعدة بتحليل موضوعي لعملية التكامل الصناعي بمختلف 
جوانبها وبالتفصيل» تبعاً للمعلومات والإحصاءات التي أمكن الحصول عليها. 

جهدت الدراسة فى تحري إمكانية التكامل الصناعى السوري اللبناني وجدواه 
((انلنطقدء5). تم ذلك من خلال تحليل واقع الأداء الاقتصادي والنشاط الصناعي 
في كل من سوريا ولبتانء وأبرز مؤشرات وأوجه التكامل والتنافر للنشاط الصناعي 
في كل من البلدين. من ثم تمت معالحة متطلبات ومراحل التكامل الصناعي 
وتوضيح آثاره الإيجابية وانعكاساته السلبية. 

وقد اشتملت الدراسة على ثلاثة فصول وخاتمة تم من خلالها معالجة النقاط 
التالية : 

أولاً: دراسة السمات العامة لكل من الاقتصاد السوري والاقتصاد اللبناني 
القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي. 

ثانياً: دراسة أهم القطاعات الاقتصادية المرتبطة (وذات التأثير المباشر بشكل 
موجز) بالنشاط الصناعي سواء في سوريا أو لبنان» وقد شمل ذلك قطاع الزراعة» 
والتجارة الخارجيةء. والمصارف والكهرباء. أما قطاع الصناعة في كل من سوريا 
ولبنان فقد تم التطرق له بالتفصيل في الفصل الثاني. 

ثالثاً: دراسة السياسات الصناعية في كل من سوريا ولبنان لجهة التشريعات 
الناظمة والسياسات الحمركية المعتمدة وسياسات التدريب المهنى. 

رابعاً: تحليل آليات ومعوقات التنمية الصناعية ودراسة هيكلية قطاع الصناعة 
لجهة حجم المؤسسات الصناعية وتوزيعها والعاملين فيها وإنتاجيتها. 

خامساً: تحديد أوجه التكامل والتنافر في القطاع الصناعي السوري واللبناني 
من خلال مراجعة تاريخ العلاقات الاقتصادية السورية اللبنانية والاتفاقات الاقتصادية 
المبرمة وتحليل الخطوات التكاملية المنبثقة عن معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق 

ف 


الخاصة بقطاع الصناعة» ودراسة أهم ما تم من مشاريع مشتركة بين سوريا ولبنان. 

- استخلاص مؤشرات توضح أوجه التكامل والتنافر في النشاط الصناعي في 
كل من سوريا ولبنان. اعتمد المؤشر الأول على الأداء الصناعي من قبل قطاع 
الصناعة في البلدين» واستخدم المؤشر الثاني لوائح لعمليات التيادل التجاري البيني. 
وقام المؤشر الثالث على مبدأ مقارنة القيمة المضافة المحققة من قبل قطاع الصناعة في 
البلدين. 

سادساً: طرح متطلبات تكامل القطاع الصناعي السوري - اللبنانٍ» وقد 
توزعت المتطلبات بين متطلبات على صعيد الأداء الاقتصادي المحلي في كل من 
سوريا ولبنان وأخرى على صعيد العلاقات الاقتصادية الثنائية. 

سابعاً: طرح مداخل لتكامل القطاع الصناعي السوري اللبناني شملت: 

مدخل تفعيل الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين. 

- مدخل تفعيل نشاط اللجان المختصة وتعزيز دورها في عملية توزيع النشاط 
الصناعي في البلدين. 

مدخل المشاريع المشتركة في القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى الداعمة. 

مدخل الترخيص التأشيري للمشاريع التي ترى فيها المؤسسات المختصة 
جدوى اقتصادية وحاجة محلية أو إقليمية. 

- إدراج لوائح بأهم المشاريع وأبرز النشاطات التي يمكن أن يختص فيها 
البلدان. 

ثامناً: في الختام» تم إبراز أهم آثار التكامل الصناعي الإيجابية وأهم 
الانعكاسات السلبية» وتم الوصول إلى نتيجة نهائية: إن حصيلة التكامل الصناعي 
هي إيجابية بالنسبة إلى كل من سوريا ولبنان على المدى المتوسط والطويل سواء على 
صعيد الأداء المحلٍ في البلدين أو على الصعيدين الإقليمي والعالمي. 

فالتكامل الصناعي يعني سوقاً متنامية الحجم تسمح بدخول صناعات جديدة 
متطورة تخلق فرص استثمار وفرص عمل جديدة تعمل على غربلة الصناعات غير 
المنافسة وغير المرنة استجابة للمتغيرات المتسارعة في العالم... وأهم من ذلك كلهء 
تحث على إتمام الخطوات المطلوبة في عملية الإصلاح الاقتصادي في البلدين. 


أما على الصعيد الإقليمي والعالمي فإن التكامل الصناعي السوري - اللبناني يعد 
من أبرز الخطوات السليمة في طريق تأهيل اقتصادات البلدين للدخول في الأسواق 
العربية والإقليمية. 


زف 


(لفنصل الأرل 


سمات كل من الاقتصادين السوري واللبناني 


أولا: معالم الاقتصادين السوري واللبنان وسماتهما 


تعتير سوريا إحدى أهم دول منطقة المشرق العربي. وتنيع أهميتها من عدة 
خصائص جغرافية ومعطيات طبيعية وبشرية جعلت من عاصمتها دمشق أقدم مدينة 
00 
القارات الغلاث (آسيا 01001 ليها مله ديدي كل ترا والعراق 
والأردن وفلسطين ولبئان» وعل مساحة ١80,18٠‏ كل" : ويقطن سوريا /ا1 مليون 
نسمة حسب تقديرات عام 1448. بمعدل نمو سنوي حوالى ,3 بالمئة وأصبح 
حاليا 7,1 بالمئة. 


تعد سوريا من الدول النامية ذات ثروات مادية وبشرية متنوعة ووفيرة تسبياً 
قياساً إلى معظم البلدان العربية والنامية أيضاً. فهناك ٠١‏ ألف كلم مربع صالحة 
للزراعة إضافة إِلنْ وجود ثروات طبيعية كالنفط والفوسفات والغاز بكميات جيدة. 
أيضاء يساعد مناخ سوريا المتنوع على إنتاج مختلف المحاصيل الزراعية من حمضيات 
وزيتون وخضروات على ساحل المتوسط» وحبوب وقطن في السهول الغربية 
والشمالية» كما تتمتع بمساحات واسعة من المراعي. وتملك سوريا إرثاً ثقافيا 
وحضارياً يعود تاريخه إلى أكثر من خمسة آلاف عام مشكلاً بذلك أحد أهم الثروات 
السياحية في دول الشرق. وإضافة إلى ذلك تملك سوريا كما لا يستهان به من 
القوى العاملة والخبرات المتنوعة التي شكلت قاعدة لمختلف النشاطات الاقتصادية 
وبالأخص الزراعية والصناعية. وبغض النظر عن الآثار السلبية لمعدل النمو 
السكاني» فإن هذا التكائر البشري شكل سوقاً كبيرة نسبيا ونامية بسرعة وغير مشبعة 


57 


على صعيد الكثير من السلع الصناعية مقدمة بذلك أفضل فرص للاستثمار. 

وعلى الرغم من هذه الثروات الطبيعية والبشرية لا تزال سوريا تصنف في 
عداد الدول ذات الدخل المتوسط تبعاً لما جاء في تقرير البنك الدولي للتنمية 
(1«مصءخ1 انع توماءء2 180:14) لعام 219948 إذ جاء تصنيفها في المرتبة ال هلا بين 
بلدان العالم ال 177 الواردة في التقرير. وينعكس ذلك على نصيب الفرد من الناتج 
المحلي الإجمالي الذي بلغ ٠١٠١‏ دولاراً أمريكياً عام 1444ء ويعود ذلك بشكل 
أساسي إلى ضعف أداء الاقتصاد السوري ونفقات الدفاع الكبيرة التي يتحملها. 


- معالم الاقتصاد اللبناني وسماته 

استأئر لبنان منذ استقلاله بسمة خاصة فريدة تمئلت فى موقعه الجغرافى 
وطبيعة نظامه الاجتماعي والثقافي» جعلت منه بوابة المشرق العري إلى الغرب. وقد 
أظلج :عر :لكان عن العات وسحيات تمكو إغارها ملعت «مووسرا الخرق :1 
تتضمنه هذه التسمية من معان اقتصادية واجتماعية وثقافية» عاكسة بذلك صورة 
لبنان كبوتقة ذوبان الحضارات العربية والأوروبية. 


الجمهورية اللبنانية دولة صغيرة كثيفة السكان تمتد على طول 7١7‏ كيلومتراً 
على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط» وبعرض يبلغ حده الأقصى 85 
كيلومتراًء ليشكل بذلك مساحة ٠١507‏ كلم". 

وتجاور الجمهورية العربية السورية الجمهورية اللبنانية من الشمال والشرق» 

يقطن لبنان ما يقارب ”,١‏ مليون إضافة إلى 7٠١‏ ألف لاجئ فلسطينى. 
عملياً انعكست الحرب الأهلية على التركيبة البشرية والنمو السكاني وتوزيعه في 
لبنان» إذ يعد الشعب اللبناني من الشعوب الفتية» نظراً إلى ما تشكله فئة صغار 
السن (ما دون ١9‏ سنة) من نسبة مرتفعة تبلغ 79,7 بالمئة من تعداد السكان7' . 

أيضاء اختلفت نسبة النمو السكاني مع اختلاف الظروف الأمنية والمعيشية في 
الجمهورية اللبنانية. ففي المدة ما بين عامي ١95٠‏ و447١‏ كان معدل النمو السكاني 
منخفضاً ١,5(‏ بالمثة) مقارنة بدول المنطقةء نظراً لما سببته الحرب الأهلية من مقتل ما 
يقارب ١7١‏ ألف شخص”". وقد ارتفع هذا المعدل إلى 7,5 بالمئة في عامي ١99417‏ 


زللق 7 .م ,(1997-1998) («مسهاعآ) وينهع2 ددءننئا8 لعرول<0 
زفق إيكوشيفر (بيروت: مركز ميرنا شالوحي؟ البنك الليناني الفرنسي » 2021049 ص /. 
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و1997. ومن المتوقع أن يصل إلى " بالمئة في النصف الثاني من التسعينيات نظراً إلى 
عودة المهاجرين إلى الوطن الأم. وأخيراً سبيت الحرب الأهلية هجرة داخلية قسرية 
لأكثر من 6٠١‏ ألف شخص. نتج من ذلك اختلال في التوزيع السكاني. فمنذ 
بداية الحرب الأهلية تراوحت نسبة سكان المان ما بين 8١‏ و88 بالمئة من مجمل 
التعداد السكاني مشكلة بذلك انعكاسات سلبية على القوى العاملة في القطاع 
الزراعي ١9(‏ بالمئة) وداعمة للقوى العاملة في قطاع الخدمات (55 بالمئة). في 
المقابل استطاع الاقتصاد اللبناني منذ أوائل التسعينيات أن يحقق تقدما ملحوظا قياسا 
لا جرى من تدمير أثناء الحرب الأهلية. فعلى الرغم من الظروف الصعبة التي 
واجهته. ولا تزال» بدأ يستعيد مكانته المهمة على صعيد المنطقة العربية والعالم. فقد 
شهد الاقتصاد اللبناني تطورات كبيرة ومهمة شملت معظم جوانب الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية» فورشة الإعمار الضخمة ما زالت سائرة بخطى حثيثئةء رغم التباطؤ 
الذي تشهده حالياًء بسبب الصعوبات الداخلية المتعددة التى تعمل الجهات الرسمية 
والحكومات المتتالية على تذليلها. إضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والمستمرة 
الهادفة إلى تدمير العديد من المرافق الاقتصادية بشكل أو بآخر. إلا أن تصميم 
الحكومات اللمتتالية (منذ بداية التسعينيات) الحازم والحاسم على متابعة ورشة الإعمار 
وتخطى الاختناقات والأزمات والمشاكل الكبيرة أظهرت مقدرة استثنائية على النهوض 
والتقدم . 


"١‏ - السياسة الاقتصادية في سوريا 

اعتمدت الحكومات المتتالية في النصف الثاني من الأربعينيات وفي الخمسينيات النظام 
الاقتصادي الحر وآلياته» ولدى تولي حزب البعث العربي الاشتراكي السلطة عام 
147 وتبنيه النظام الاشتراكي اعتمد نظاماً اقتصادياً جديداً يندرج في إطار النهج 
الاشتراكى. ولما كانت دراسة العقود الثلاثة التى تلت الاستقلال سوف تذهب بعيداً 
عن الإطار العام للموضوع فضلنا التركيز على حقبة ربع القرن الماضي  ١970(‏ 
0) وعلى الأخص دراسة الأداء الاقتصادي السوري. عملياً تميز الأداء 
الاقتتصادي باستمرارية انتهاج الطريق الاشتراكي ونظام التخطيطء إلا أنه جرى 
توسيع المشاركة السياسية والاقتصادية» فاعتمد منهج التعددية السياسية والاقتصادية. 
وقد اتخذت إجراءات اقتصادية متعددة تعمل على فتح مختلف المجالات أمام الأفراد 
للمشاركة في النشاطات الاقتصادية المتعددة إضافة إلى ما تقوم به الدولة من 


ويمكن تقسيم ربع القرن الماضي إلى ثلاث مراحل مختلفة بحسب اختلاف نمو 
14 


الاقتصاد السوري وأدائته بشكل عام وما يتطلبه من اعتماد سياسات اقتصادية لتفعيل 
النشاطات المختلفة. تغطى المرحلة الأولى عقد السبعينيات حتى منتصف عقد 
الثمانينيات ( .)١980 _ 197١‏ وقد شهدت هذه المرحلة تنفيذ الخطط الخمسية الثالثة 
والرابعة والخامسة. أما المرحلة الثانية فتشغل النصف الثاني من عقد الثمانينيات» إذ 
كان للأزمة الاقتصادية عام 1987 التي تولدت نتيجة عدد غير قليل من المشاكل 
والصعوبات في المرحلة السابقة» أثر كبير فى الأداء الاقتصادي ومعدلات النمو 
بشكل عام. وتمتد المرحلة الثالثة من هاية الثمانينيات حتى يومنا هذا. وقد تميزت 
المرحلتان الأخيرتان بغياب الخطط الخمسية. واقتصرت السياسة الاقتصادية فى سوريا 
عل اععماد :قرارانته واتخاذ تانيز وإلجراءات فن سبيل مؤاجهة الضحوبات وععلف 
المشاكل الاقتصادية المتولدة عن المراحل السابقة وما تقتضيه الظروف مع غياب خطط 
مقررة . 

المرحلة الأولى: شهدت هذه المرحلة تنفيذ الخطط الخمسية الثالئة والرابعة 
والخامسةء وقد تم التركيز في الخطتين الثالثة والرابعة على القطاع الصناعي. إذ 
شكلت الاستثمارات الفعلية لذلك القطاع في الخطتين المذكورتين 9" بالمئة و٠4‏ 
بالمئة على التوالي من حمل الاستثمارات الفعلية في القطاعات الاقتصادية. أما في 
الخطة الخامسة فقد تزايد التركيز على قطاع الخدمات والزراعة وارتفعت نسبة الإنفاق 
على الاستثمارات في هذين القطاعين 55 بالمئة و,9 بالمئة على التوالي مقارنة ب 
0١‏ بالمئة و3,ه بالمئة فى الخطة الرابعة. بينما انخفضت النسبة فى الاستثمارات 
الححاعية ترق عر ال ْ 


لخص منير الحمش الأهداف العامة للخطط الثلاث بعشر نقاط : 

- ترسيخ القواعد المادية للتطور الاقتصادي الشامل للطاقات الإنتاجية كافة 
وذلك بالدمج بين اقتصادات التنمية وتحرير الأرض المحتلة. 

تعديل بنية الاقتصاد الوطنى باتجاه إقامة اقتصاد زراعى ‏ صناعى متطور. 

حدد للقطاع الخاص استثمارات معينة» إلا أن العبء الأساسي في تنفيذ 
الخطة بقي على عاتق القطاع العام. 

- التأكيد على السير في عمليات التحويل الاشتراكي. 

- تحقيق أكبر قدر من فرص العمل المنتجة توصلا للتشغيل الكامل. 

() منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية [اليونيدو]ء «الصناعة السورية والمستقبل»» ورقة قدمت 
إلى: ندوة الصناعة السورية. دمشوقء .١1/‏ ص 3 
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- رفع مستوى الخدمات التعليمية والعلمية والثقافية والاجتماعية والسكنية. 
وتطوير طرق الإدارة» واعتماد المبادئ العلمية وتوفير الضمانات الاجتماعية لأفراد 
الشعب كافة. 


- العمل على إعاج جميع وسائل الإنتاج الزراعي حلي والاتهاه نحو التصنيع 
للخل الوسائل الإنتاج الأسشرى . 


- تطوير شبكة النقل والمواصللات. 
قم 1 623 
5 كبح جماح التضخم 1 


حددت الخطة الخامسة )١9860  ١980١(‏ أهداف التنمية الاقتصادية ضمن إطار 
وحدة الأمة والتكامل الاقتصادي العربي بتحريك إمكانات القطاع الخاص ودفعه 
لخوض المعركة الاقتصادية ورفد الاقتصاد الوطني مع الإبقاء على الخط التقدمي 
والاشتراكي ضمن خطة تحقق التوازن الاقتصادي واللاجتماعي للمواطن. 

أيضاً حددت استراتيجيات لمختلف القطاعات أبرزها تشريع حكلبه التويع في 
قطاع الصناعات الاستخراجية والتحويلية وتصنيع المواد الأولية المتاحة 5 من 
تصديرها مواد خاماء كذلك تطوير الزراعة وزيادة الإنتاجية الزراعية عن طريق 
التوسع الرأسي والأفقي ضمن استخدام الوسائل العلمية والتكنيكية من ناحية» 
وتعميم تجميع الحيازات الصغيرة والمشتقة إلى حيازات كبيرة ضمن إطار التعاونيات 
الزراعية. أيضاً وضع التجارة الخارجية وتجارة الجملة بيد القطاع العام بيدف بناء 
قطاع تجاري متطور يعمل على خدمة باقي القطاعات ومتحقيق فائتض في الميزان 
التجاري. ثم تأمين مياه شرب نظيفة وإقامة محطات كهربائية من مصادر التوليد المائية 
وترشيد الطاقة» وتسخير قطاع البناء والتشييد لخدمة وتنفيذ الاستراتيجية العامة 
للتنمية. هذا وقد حاولت الخطط الخمسية استكمال مختلف النشاطات ومعالحة مختلف 
الاجراءات المتبعة للخطة الخمسية التي سبقتها. 

من حيث نتائج تنفيذ الخطط الثلاث فقد اختلفت نسبة التنفيذ وتحقيق درجات 
من النمو في القطاعات تبعا للظروف والمعطيات السياسية والاقتصادية.» إذ شهدت 
هذه المرحلة حرب تشرين ”191/7 التى تطلبت عملية إعادة بناء وتشغيل المنشات 
الاقتصادية التى دمرت كلياً أو جزئياء التي ولا شك كان لها الأثر السلبي في النمو 


(5) متير الحمش. التنمية الصناعية في سورية وآفاق تجديدها (دمشق: دار الجليل» 19197), 
ص /الا- 41. 
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الاقتصادي في سوريا. في المقابل كان لكل من ارتفاع أسعار النفط في المنطقة» 
والمساعدات المقدمة من يعض البلدان العربية المصدرة للنفطء وتحويلات السوريين 
العاملين في البلدان النفطية الخليجية آثار إيجابية في الأداء الاقتصادي. وبالتالي سجل 
الاقتصاد السوري خلال عقد السبعينيات وحتى عام 0١‏ معدلات نمو ملحوظة 
بلغت نسبتها ٠١‏ بالمئة سنويا. 

ومع انخفاض أسعار النفط الحقيقية» وتراجع المعونات والدعم العربي» 
والجفاف الذي حصل في قطاع الزراعة عام 219487 وتدهور ميزان المدفوعات 
(غلما آنه حافظ عل عستوى متشففن تصبياً شن الديوتية الخارسية فى عفد 
السبعينيات)؛ انخفضت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي من 4,5 بالمئة في عام 
0١‏ إلى ” بالمئة عام 19487ء ومعدل نمو وسطي قدره ٠,5‏ بالمئة ما بين عامي 
وه986١1‏ بالأسعار الثابتة. 


ومع عام ١985‏ بدأ الاقتصاد السوري يبدي علائم أزمة اقتصادية عميقة 
أخذت بالتفاقم منذ ذلك الحين» وتمثلت بارتفاع الأسعار المحلية» ونقص فى 
احتياطي القطع الأجنبي» وانخفاض المستوى الحقيقي للأجورء وانخفاض سعر 
صرف الليرة السورية وبخاصة في الأسواق غير النظامية والأسواق المجاورة. ويعزو 
نبيل سكر هذا التراجع في الأداء الاقتصادي إلى النتائج السلبية للسياسة التنموية 
المتبعة في المرحلة السابقة» وبالأخص عملية الجمع بين هدفين متناقضين في الوقت 
نفسهء» هدف الاستعداد للدفاع والمواجهة مع العدو الإسرائيل» وهدف نتحقيق 
الرفاهية دون العمل على زيادة الادخار الخاص منه والعام . 

المرحلة الثانية (تفاقم الأزمة الاقتصادية عام ١985‏ والاجراءات المتخذة 
لحلها): تمثلت الأزمة بانخفاض الناتج القومي المحلي بنسبة © بالمئة بالأسعار الثابتة 
في النصف الأول من الثمانينيات (كما أشرنا في الفقرة السابقة) ومعدل نمو وسطي 
قدره 5,5 بالمئة ما بين عامى 98 وه6ه2198 واتخماض نصيب الفرد من الدخل 
القومي مع نمو سنوي لتعداد السكان بنسبة سنوية مقدارها "7" بالمئة» أيضاً 
انخفاض موارد واحتياطي سوريا من القطع الاجنبي» إذ مع نهاية عام كلمة١‏ 
وجدت الدولة نفسها غير قادرة على الإيفاء بعدد من الالتزامات في موعدها المحدد 
أو المستحق . 


وقد شخص نبيل سكر الأزمة بعدة نقاط: 
(6) نبيل سكرء نحو اقتصاد اشتراكي متطور في القطر العربي السوري (دمشق: المكتب الاستشاري 
السوري للتنمية والاسخثمار. )4 3 21 ص 00 


يض 


- انخفاض احتياطى العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي (الميزانية الموحدة 
للمصارف) إذ أصبح يغطي حوالى 50 بالمئة من احتياجات الاستيراد. 

- الضرائتب المحلية والعائدات غير الضريبية تغطى حوالى ٠٠١‏ بالمئة من النفقات 
العاث ‏ أمأ: اعد وقدره <1ثراللة فكان يخطى مو الارصي الخارية والاسكانة م 
'البنك المركزي. وبالتالي فإن الدين العام والكلفة النقدية كانت بارتفاع أسرع من 
الإنتاج . 


- ارتفاع نسبة الاستهلاك الخاص والعام إلى حوالى 417 4١‏ بالمئة من الناتج 
القومي المحلي . 

- معاناة مؤسسات القطاع العام من سوء الإدارة أو إدارة غير كفوءة» 
وانخفاض في الإنتاجية وار 0 التكاليف» وبالتالي عدم إمكانية تحقيق فائض لإعادة 
الاستثمار في الاقتصاد المحلي". 

ومن الطبيعي أن يكون لتلك الأسباب الأثر الواضح في معدلات النمو في 
مختلف القطاعاتء إضافة إلى ظهور تباين واضح في نمو القطاعات الخدمية على 
حساب القطاعات الإنتاجية . 

عملياً عانى القطاع الصناعي تدنياً في معدل الطاقات الإنتاجية» وعدم قدرة 
المشاريع الجديدة على تحقيق الطاقة الإنتاجية المتعاقد عليهاء وقد أدى ذلك إلى 
انخفاض موارد سوريا من القطع الأجنبي». وتوقف عدد غير قليل من المنشآت 
الصناعية عن العمل كلياً أو جزئياء وبالأخص تلك المنشآت المستوردة للمواد الأولية 
أو التي بحاجة إلى قطع تبديلية. أيضاً حصل تأخير في تنفيذ مشاريع توليد الطاقة 
الكهربائية وقد كان لذلك أثر فى خلق أزمة الكهرباء التى عانتها سوريا كثيرا حتى 
مرحلة قريبة. 1 ْ 

وفي المقابل اتخذت الحكومة السورية عدداً من الخطوات لمعالجة الأزمة» كان 
أهمها إصدار القانون رقم 74 في شهر أيلول/ سبتمبر ١987‏ سعياً للتخفيف من 
انخفاض قيمة الليرة السورية وحمايتها والمحافظة على سعر الصرفء. وإصدار قوانين 
للاستثمار الزراعي والسياحي» إضافة إلى عدد من الإجراءات الأخرى كالحد من 
الاستيراد وتشجيع التصديرء وإدخال تعديلات على أسعار الصرف» وزيادة الرسوم 
وتحسين جباية الضرائب» ولأول مرة وعلى نحو رسمي انضم ممئلون عن القطاع 


(6) ,له بعلصعت1 لمقطعط8 تطذ «رصصمكعء18 +40 سواط 5دتمردذ 0صة 1986 آه كرمتن) عط1» 
علدء5 اعقلوط نإ عمواعوم ,معوءط هام ينه عن!!! هامن) بعوساءط «ماتدعتله «عطتط مماجرك3 «رجمدمممعاوم) 
.9 .م ,(1994 رومع عنسعل دعم طمنانفظ :وسملدم]) 


ازذرا 


الخاص إلى لجنة ترشيد الاستهلاك والاستيراد (المشكلة منذ عام )١98١‏ بهدف دراسة 
القرارات المتعلقة بالسماح للقطاع الخاص بالاستيراد. 


- المرحلة الثالئة: بدأت هذه المرحلة فى أواخر الثمانينيات وتمتد حتى الآن» شهد 
فيها الاقتصاد السوري تحولاً كبيراً فى أدائه نتيجة تشريعات وقرارات اتخذتها الحكومة. 
بيدف الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية» ومواجهة الصعوبات والمشاكل التى برزت 
في السنوات السابقة» كان ذلك ضمن منهج اقتصادي قائم على مبدأ ترسيخ وتدعيم 
التعددية الاقتصادية يفتح الأبواب أمام القطاعات العام والخاص والمشترك لدفع عملية 
التدمية الاقتصادية» والتحرر التدريجي المنظم والمخطط للحد من التضخمء والتعويض 
التدريجي لأسعار الصرف بالوصول إلى مرحلة من التوازن في الميزان التجاري . 


وقد هدفت الدولة في أواخر الثمانينيات إلى تشجيع الاستثمار في المشروعات 
الإنتاجية بمختلف أنواعهاء ويخاصة فى مجالات الزراعة والسياحة والصناعة. 
فصدرت سلسلة من التشريعات والإجراءات تناولت دفع حركة التصدير في مجال 
التجارة الخارجية» وتنشيط الزراعة لدعم القطاع الزراعي» كما أجازت منح استيراد 
المواد الأولية اللازمة للصناعة وللحرفيين. وأيضاً في مجال السياحة تم تأسيس عدد من 
الشركات السياحية المشتركة على طريق تشجيع الاستثمار السياحي وإعطاء الفرصة 
للقطاعين المشترك والخاص للمساهمة فى هذا النشاط. فى ١4941١/0/5‏ صدر القانون 
رقم (86) الخاص بتشجيع الاستثمار محدداً بجالاات الاستثمار المستفيدة من تسهيلاته 
بالمشروعات الصناعية والزراعية والنقل وما يراه المجلس الأعلى للاستثمار. وقد أعطى 
هذا القانون. لجميع المستثمرين وبغض النظر عن جنسياتهم. الحق في إقامة المشاريع 
الاستثمارية دون اشتراط مشاركة المواطنين السوريين بأية نسبة من رأس المال» بهدف 
جذب رؤوس الأموال العربية والمحلية والأجنبية إلى سوريا وتوظيفها فيه" . 


(0) تشريعات وأنظمة الاستثمار في القطاع الصناعي. إعداد وزارة الصناعة والغرفة الصناعية بدمشق 
وعبد الحميد ملكاني ([دمشق]: الوزارةء الغرفة» .)١9497‏ ص 1984-1١4١‏ 
تضمن القانون رقم )٠١(‏ الكثير من الضمانات والمزايا والتسهيلات للمستثمرين: 

إعماء المشاريع من ضريية الدخل وضريبة ريع العقارات لدة تبلغ سبع سئوات من تاريخ بدء 
الاستثمار للمشاريع التي تساهم الدولة برأسمالها بنسبة 50 بالمئة ولمدة حمس سنوات للمشاريع التي يقوم 
بتأسيسها الأفراد أو الشركات غير المشتركة» ويضاف إليها مدة سنتين إذا ما شكلت صادرات المشروع 
السلعية الخدمية بالنقد الأجنبي 2٠‏ بالمثئة من مجموع إنتاجه خلال مدة الإعفاء الأصلية. 

إعفاء مستوردات المشاريع الأساسية اللازمة لإقامة المشروع من آلات وتجهيزات وأدوات ومعدات 
وسيارات عمل من الرسوم الجمركية. 

السماح بفتح حساب خاص للمشروع بالنقد الأجنبي لدى المصرف التجاري السوري تودع فيه 
حصيلة رأس المال بالنقد الأجنبي والقروض التي يحصل عليها من الخارج إضافة إلى حصيلة الصادرات» - 


نا 


وقد صدر أيضاً القانون رقم )5١(‏ بتاريخ 1441/17/7 المتضمن تعديل نسب 
وشرائح الضريبة على دخول الأرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية المختصوص 
عليها في القوانين يه 


عملياًء تميز عام ١44١‏ بجملة من الوقائع» فإضافة إلى كل من القانون رقم 
)٠١(‏ والقانون رقم )9١(‏ الهادفين إلى زيادة الإنتاج وتشجيع الادخار» وقّعت 
الجمهورية العربية السورية مع الجمهورية اللبنانية - اتفاقية الأخوة والتنسيق والتعاون 
».)0١931/57/7(‏ وصدر 9(إعلان دمشق» (1991//5) من قبل سوريا ومصر 
ودول مجلس التعاون الخليجي. وشاركت سوريا في مفاوضات السلام المنعقدة في 
واشنطن. وقد كان لمجمل هذه النشاطات الأثر في الأداء الاقتصادي بشكل عام 
وخلق مناخ مناسب للاستثمار وتشجيع المستثمرين سواء أكانوا سوريين أم عرباً أم 
أجانب. وتجدر الإشارة هنا إلى أن سوريا حققت ولأول مرة منذ سنوات طويلة فائضاً 
في الحساب الجحاري لتقديرات ميزان المدفوعات لعام 0١‏ يزيد على مليار دولار» 
بعد أن عانى عجزاً مزمناً أثّر سلباً في سعر الليرة السورية. وخلال عام ١91947‏ 
ولأول مرة منذ بداية الثمانينيات ادحاعن معدل التضخم إلى أقل من ٠١‏ بالمئة في 
حين بلغ عام ١198ء‏ 4 بالمئة» كما حقق الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو وسطياً 
قدره ‏ بالمئة خلال السنوات )١946  ١990(‏ بالأسعار الثابتة لعام .1١9446‏ 


وتتواصل الجهود في هذه المرحلة في تطوير التشريعات والقوانين ٠‏ الناظمة 


ويستخدم هذا الحساب في تغطية كامل احتياجات وأعياء المشروع الخارجية بما في ذلك تحويل أرياح 
المساهمين المغتريين العرب والأجانب الذين دفعوا قيمة مشاركتهم بالقطع الأجتبي . 

فتح ياب التأمين للمستثمرين لتأمين مشروعاتهم ضد الأخطار غير التجارية» العرب منهم لدى 
المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والأجانب لدى مؤسسات التأمين الأخرى. 

() رئاسة مجلس الوزراء: القرار رقم 5857 بتاريخ لسن ةف الم 
في ما يلي بعض المزايا التي تضمتها القانون: 

تخفيض معدلات ضريبة الدخل على الأرباح بحيث يصبح سقف الضريبة بما في ذلك المجهود الحربي 
وإضافات على الإدارة المحلية 7٠,”‏ بالمئة بدلا من 88,55 بالمثة . 

توسيع شرائح الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة بحيث أصبح ا ليرة سورية بدلاً من 
ء» ليرة سورية . 

منح رعاية ضريبية متميزة للدخل الناتج عن الجهد الفكري. 

منح رعاية ضريبية متميزة للعمل الجماعي عن العمل الفردي بهدف زيادة الإنتاج وتشجيع الادخار 
وزجها في نشاطات استثمارية. 

التمييز في المعاملة الضريبية بين الأرباح التاتجة من المبيعات الداخلية والأرباح الناتجة من عمليات 
التصدير إلى دول القطع الحر. 

معالجة بعض الثغرات القانونية في التشريع الضريبي الناقذ. 


م 


لعلاقات العمل والونتاج عبر سياسة الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي وتعميق تجرية 
التعددية عبر تفعيل الأدوات الاقتصادية باتجاه اقتصاد السوق, واتخاذ المزيد من 
خطوات التصحيح والإصلاح الاقتصادي لدعم قدرة الاقتصاد السوري على ولوج 
القرن الحادي والعشرين بكفاءة أكبر تتناسب مع حجم التحديات الاقتصادية الاقليمية 
والدولية. كان ذلك من خلال تطوير البرامج نحو آفاق أكثر استيعاباً لطاقات 
المواطنين وأكثر تركيزاً على التوجهات الاستثمارية في اللميادين الإنتاجية والخدمية. 
ومن جهة أخرى تم تكثيف الجهود لتشجيع الاستثمار بالترويج لاجتذاب رؤوس 
الأموال المحلية والعربية والأجنبية سواء عن طريق الإعلان أو عن طريق إقامة 
الندوات بين القطاعات السورية المنتجة فى سوريا والفعاليات الاقتصادية الأجنبية 
واللكذرنة ...نولا نوا ليود ستككمرة لعسمدي القوازن يي الأبراذانت والتقفات: 
والاستيراد والتصديرء والإنتاج والاستهلاك. وقام مصرف سوريا المركزي أيضاً 
بضبط معدلات نمو الكتلة النقدية فى البلاد دون الإخلال بمتطليات النمو 
الاقتصادي. وقد اتخذت الحكومة عدة قرارات أهمها فتح حسابات بالعملة الأجنبية 
في المصارف السورية للمواطنين ودفع فائدة على الودائع لأجل محدد دون السؤال عن 
مصدرها مع إمكانية استعادة قيمة حساباتهم بالعملة الأجنبية. كما اعتمدت سعر 
صرف جديد (55,2 ليرة سورية للدولار الأمريكى للشراء و55,2 ليرة سورية 
للبيع)» في محاولة منها لتوحيد أسعار الصرف المختلفة وتقاربها مع الأسعار السائدة 
في الأسواق المجاورة» وتقليص الفارق بين السعر التشجيعي والسعر السائد في 
السوق المجاورة الذي يتراوح بين 0٠‏ و07 ليرة سورية للدولار. وأخيراً صدر قرار 
آخر بتعديل سعر صرف العملة الأجنبية لإيرادات النفط وللمبالغ المخصصة من 
إبرادات النفط عض العمليات . وموجت هذا القران يفقوم مطرف غنوريا الركري 
أو المصرف التجاري السوري بشراء العملة الأجنبية المخصصة من إيرادات النفط 
بسعر الصرف الحسابي للدولارء واستخدامها فى صرف مختلف الاعتمادات المخصصة 
في الموازنة العامة للدولة. في المقابل» فإن معدل النمو للاقتصاد السوري منذ عام 
605 أخذ بالتباطؤ إذ سجل عام ١140‏ معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي قدره 
6 بالمئة بالأسعار الثابتة لعام 0١940‏ في حين تشير التقديرات الأولية لعامي 
5 و1494 إلى تباطؤ في معدل النمو (7,7 بالمئة و١١‏ بالمئة على التوالي بأسعار 
عام 1940 الشابتة) (انظر الجدولين رقمي  ١(‏ ") و(١‏ - 4)). وعلى رغم 
الإنجازات الجيدة التي حققها الإنتاج الزراعي عام 2“271993, إلا أن قطاعات 


(4) تحفق أكبر كمية من إنتاج القطن ٠١‏ ألف طن محتلة بذلك المرتبة الأولى عالمياً بإنتاج وحدة المساحة» 
إضافة لتحقيق فوائض جيدة في إنتاج الحبوب والبقول» كما حققت سوريا اكتفاء ذاتياً في الشعير والعدس . 


اللا 


التصدير والتصنيع كانت عاجزة عن تصريف الإنتاج الزراعي وبالأخص الفوائض من 
الفواكه. وشهدت الصادرات الصناعية السورية أيضاً تراجعاً بسبب عدم قدرتها على 
المنافسة العالمية نظراً لانفتاح الأسواق الإقليمية والعالمية وارتفاع تكلفة المنتجات 
السورية إضافة إلى بعض الممارسات السيئة من بعض المصدرين الذين أساءوا لسمعة 
الصناعة السورية . 


وخلاصة القول إنه منذ منتصف التسعينيات بدأ الاقتصاد السوري يعاني حالة 
ركود ترافقت مع معدلات من التضخم كانت في معظمها نتيجة ارتفاع تكاليف 
السلع والخدمات محليا وعاليا. 

وقد أوضح التقرير السنوي لغرفة تجارة دمشق العوامل التي يعود إليها الجزء 
الأكبر للركود: 

أ امتصاص جزء كبير من السيولة لتمويل عمليات الاستثمار التي تسارعت 
بعد صدور قانون الاستثمار رقم )٠١(‏ عام »١94١‏ وسجل فيها إجمالي عدد 
المشاريع المشمولة حتى نبهاية )١545( ١995‏ مشروعاء بلغت تكاليقها 755751 مليار 
لذزة سوزية :+ لما أن قيمة المشاريع التي تم تنفيذها حتى نباية عام ١440‏ في 
المجالين الصناعي والزراعي هي حوالى 8,8/ مليار ليرة سورية» وحوالى 55,8 مليار 
ليرة سورية في مجال النقل. 

ب - ازدياد حجم المستوردات السورية بشكل سريع منذ عام »١997‏ ويخاصة 
فى وسائط النقل والتجهيزات على أثر صدور قرارات متعاقبة خلال مدة قصيرة 
رفعت من خلالها قيمة المستوردات من 71,4 مليار ليرة سورية عام 148٠‏ إلى 
مليار ليرة سورية عام ٠0.,5( ١9940‏ مليار ليرة سورية عام )١1147‏ (الجدول 
رقم .)١186- ١(‏ 

ج - تراجع عائدات التصدير نتيجة صعوبات النافسة الخارجية وارتفاع تكلفة 
الصادرات السورية لأسباب عديدة» فبعدما سجلت هذه الصادرات ما قيمته ”,لا؟ 
مليار ليرة سورية عام ١94٠‏ تراجعت إلى 55,4 مليار عام 19445ء وقد بلغ أدنى 
مستوى لها 75,1 مليار ليرة سورية عام االجحدول رقم 1 -327)). 

د الأثر السلبي الذي نتج من قيام بعض المواطنين بجمع الأموال والتصرف 
بها بشكل غير اقتصادي وغير صحيح وما سببه ذلك من حسائر للمودعين. 

ها تراجع حجم التسليفات المصرفية وعدم مواكبتها لحاجات السوق 
الداخلية» إذ لم تتجاوز نسبة التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص 25,8 بالمئة من 
إحمالي التسليفات الممنوحة لمختلف القطاعات. بينما سجل حجم وذائع القطاع 
الخاص ما نسبته 4١,8‏ بالمئةء مما ساهم في انخفاض إمكانية استثمار القطاع 


وذن 


الخاص. إضافة إلى تجميد معدلاات القانون منذ عام ١‏ دون معدل التضخم 
الذي بدوره ساهم فى انخفاض نسية النقد المتداول إلى الكتلة النقدية من 57# بالمئة 
عام 199٠‏ إلى 5,4 بالمثة عام 1498 


و - تدني معدلات الرواتب والأجور الحقيقية وعدم مواكبتها لارتفاع الأسعار 
مما جعلها غير قادرة على خلق حركة طلبٍ جديدة تكون قادرة على امتصاص فائض 
العرض السلعى المتنامى. شكل ذلك حالة من الكساد أدت بدورها بعملية دوران 
لولبية إلى تنامي حالة الركود. 

وعلى رغم تلك الظروف يمكن النظرء وفقاً لكل النظريات الاقتصادية» إلى 
أن أزمات الركود تعد دورة اقتصادية مؤقتة تلى حالات الرخاء التى شهدها الاقتصاد 
السوري منذ نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات. ١‏ 


5 - السياسة الاقتصادية فى لبنان 

منذ الاستقلال عام 1447 وعلى مدى ثلاثين سنة عاش لبنان عصراً ذهبياً لما 
تمتع به من استقرار وأمن نسبي لم يشبه إلا بعض التوترات عامي ١908‏ و910١‏ 
جرى تباوزها دون أن تشكل انعكاسات سلبية جسيمة على أداء الاقتصاد اللبناني 
ونموه. إلا أن ذلك العصر انتهى مع تفجر الحرب الأهلية (في نيسان/ أبريل 
5 التي استمرت متقطعة ومتنقلة بين منطقة وأخرى لخمس عشرة سنة» مخلفة 
الخراب والدمار في مختلف المناطق اللبنانية والانبيار لمعظم مؤسسات الدولة مع 
تدهور في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وفي المقابل» بذلت الجهود الحثيثة 
والمتواصلة للخروج من هذه الأزمة أو على الأقل الوصول إلى الوفاق الوطني بين 
مختلف الأطراف المتنازعة» وأثمرت في النهاية إبرام اتفاق الطائف 7١(‏ تشرين 
الأول/ أكتوبر )١944‏ الذي شكل الخطوة الأولى في طريق إنهاء حالة الحرب ووضع 
أسس الإصلاح السياسي». من ثم جرى توثيق هذا الاتفاق من قبل المجلس النيابي 
اللبناني تحت مسمى «وثيقة الوفاق الوطني» (0 تشرين الثاني/ نوفمبر .)١19189‏ عملياً 
مهدت «وثيقة الوفاق الوطنى» الخطوات اللازمة لاتخاذ التدابير الدستورية القاضية 
بإدخال تعديلات جذرية على طبيعة النظام الدستوري وماهيتهء والدعوة إلى اعتماد 
خطة إنمائية موحدة شاملة قادرة على تطوير المناطق اللبنانية وتنميتها اقتصادياً 
واجتماعياً. وفى هذا الإطار أولى «مجلس الإنماء والإعمار» دوراً موسعاً فى عملية 
إعادة تأهيل البنية التحتية المنهارة وخلق الدعم اللازم لمختلف القطاعات الإنتاجية 
ضمن خطة للنهوض الاقتصادي سَّميت «بخطة ,.2450٠١‏ 


وتبعاً لتطور الوضع الأمني في لبنان تباينت السياسات الاقتصادية المعتمدة من 
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الأداء الاقتصادي . عملياً يمكن التمييز بين ثلاث مراحل للأداء الاقتصادي». مرحلة 
العصر الذهبيء ومرحلة الخرب الأهلية ومرحلة إعادة الإعمار والتأهيل . علماً أن 
كلاً من هذه المراحل تتضمن أيضاً مراحل جزئية شكلت نقاط تحول فى الأداء 
الاقتصادي اللبناني. إلا أنه وقبل اليدء بدراسة هذه المراحلء تجدر الإشارة إلى 
جموعة من الثوابت الاقتصادية اعتمدتها فى سياستها الاقتصادية مختلف الحكومات 
التي توالت على الحكم في لبنان»ء ويمكن إيجازها بالنقاط التالية : 

- اعتماد النظام الاقتصادي الحر وبشكله الليبرالي القائم على المبادرة الخاصة 
واستقلالية الأفراد الاقتصادية وحمايتها وذلك استناداً إلى المادة رقم )١5(‏ من 
الدستور. أيضاً التزام الدولة بهذا النظام لدى إصدار مختلف التشريعات الاقتصادية 
والمالية . 

- اعتماد 0 سرية يارت وادتراو به منذ 5 7 نظراً لما وام هذا 
لبنان» وتظويد القطاع المصرفي 0-8 مركزاً إقليمياً ودولياً مهماً: 

اعتماد مبدأ حرية الصرف» وحرية تحويل النقد ور الرساميل وضمان 

7 رسي 00 ال للذهب 0 في المصرف المركزي 

- اعتماد ميدأ 1 على تحقيق وتيرة نمو مرتفعة ومستمرة ومتوازنة بين 
مختلف القطاعات اللاقتصادية من جهةء ومختلف المناطق اللبتانية وفئات المجتمع 
اللبنان من جهة أخرى. 

- السعي دوماً نحو انفتاح الاقتصاد اللبناني على الاقتصادات العربية والعالمية 
بغية تمكينه من مواكبة التطورات الاقتصادية على الصعيد العالمى والسير فى خطوات 
التكامل الاقتصادي العربي. 

- دعم وتوسيع دور القطاع الخاص في مجمل النشاط الاقتصادي وذلك بوضع 
جميع النشاطات الإنتاجية تحت هيمنته» مع تحديد دور القطاع العام في توفير البنية 
التحتية اللازمة الداعمة والمشجعة للقطاع الخاص . 

وعليه ضمن هذه المجموعة من الثوايبت المعتمدة للنظام الاقتصادي اللبناني على 
ما يقارب نصف القرن تذبذب الأداء الاقتصادي من حالة نمو وتطور إلى انهيار 
ودمار تبعآ للأوضاع الأمنية التي شهدها لبنان في نصف القرن الماضي. 

- مرحلة ما قبل 191/8: وصف د. إِيلٍ يشوعي الاقتصاد الليناي في هذه 

3و:> 


المرحلة باقتصاد «الاستسلام والإغضاء بسبب ليبراليته المفرطة وضعف تدخل الدولة 
في الشأن الاقتصادي»””'2. 

منذ أوائل الخمسينيات شرع لبنان بوضع أسس وبرامج لعملية التنمية وإنشاء 
المؤسسات المختصة لتفعيل ذلك. جاءت البادرة الأولى في هذا الصعيد عام ١940١‏ 
إذ تم إبرام اتفاقية للتعاون الفني وتبادل الخبرات بين حكومتي الجمهورية اللبئانية 
والولايات المتحدة. من ثم استحدثت «وزارة التصميم العام» عام ١9650‏ وقد 
خولت صلاحيات استشارية مهمة فى مجالات إعداد المخططات الإنمائية ومشروعاتها 
وتنسيق برامج المساعدات الفنية والاقتصادية المقدمة للبنان. عملياً لم تمارس وزارة 
التصميم نشاطها إلا في منتصف الستينيات نظراً لتدهور الأوضاع السياسية عام 
7 ومن ثم تعاقدت الدولة عام ١4609‏ مع الشركة الفرنسية (مؤسسة الأبحاث 
للتنمية والتطوير #أيرفد») ناك عتالا هع 8ملأهصمعه؟ عل أء دعطءوعغطءع: عل الاناكم]) 
(«(1161*181» امعسسعممه10ء066 لإعداد خطط متوسطة المدى للتئمية خصو صا فى 
المناطق المتأخرة والفئات المغبونة. وركّزت الخنطط على قطاع الزراعة والصناعة 
والتجارة والكهرباء وصيد الأسماك. كما وسعت من دور الدولة دون جعلها منافساً 
للقطاع الخاص فتوزعت المهام بين الطرفين. وقد استأنفت عام ١957‏ وزارة 
التصميم العام عملها في وضع الدراسات المطلوبة في نطاق المشروعات الإنمائية أو 
الاستثمارية» إلا أنه لم يتم وضع أي مخطط إنمائي شامل» واقتصر دور الدولة على 
بعض المشاريع الإنمائية كوسائل النقل وعدد من الخدمات العامة الحيوية. 

منذ أوائل السبعينيات طرأ تطور مهم في السياسة الاقتصادية اللبنانية إذ قامت 
الحكومة اللبنانية”'2 بإعداد خطة سداسية للسنوات المالية 191/١(‏ - /19171) بمشاريع 
إنمائية تدعم وتوسع البنى التحتية للاقتصاد اللبناني. عملياً لم تتمكن الدولة من تنفيذ 
مجمل المشروعات المدرجة نتيجة نشوب الاضطرابات الأمنية وتفاقمها إضافة إلى أن 
الأجهزة الإدارية والتنفيذية لم تكن قادرة على استيعابها والقيام بتنفيذها لقصور في 
الكفاءات والمتطلبات المادية. وفى إطار هذا الموجز عن سياسة الدولة فى توجيه 
وإدارة النشاط الاقتصادي الليبان يمكن تلخيص سمات الأداء الاقتصادي لتلك 
المرحلة بعدة نقاط أهمها""؟: 


- ضعف دور الدولة الاقتصادي. ولا سيما بشأن الخنيارات الاقتصادية 


.6 ص‎ .)١998 إيل يشوعىء اقتصاد لبنان (بيروت: مكتبة لينان»‎ )١( 

)١١(‏ لقبت #بحكومة التكنوقراط» لكونها من الشباب المتخصص. 

)1١(‏ المصدر نفسهء ص .1١- ٠١‏ و. .. دليل المستثمر: لبئان (بيروت: دراسات واستشارات 
اقتصادية. .)١94914‏ ص 75 - 77. 
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الأساسية. وفي المقابل. منح القطاع الخاص أولوية المبادرة وأعطي مطلق الحرية في 
تنمية مختلف النشاطات الاقتصادية ضمن نظام آلية السوق وعملية العرض والطلب. 
عملياً كان هناك امتناع رسمي عن التدخل المباشر في مسارات الاقتصاد وتفويض 
القطاع الخاص بإدارة الشأن الاقتصادي الذي بدوره تركز في أيدي مجموعة من 
رجال الأعمال النشيطين. 

افتقار الدولة للتخطيط الاقتصادي وعدم جديتها في تحديد الأهداف 
والأولويات والاستراتيجيات الضرورية لتنفيذ السياسات المالية والاقتصادية العامة 
باستثناء أزمة انهيار بنك انترا عام 0214757 إذ أجبرت الدولة على التدخل مباشرة في 
شؤود القطاع المصرفي بفرض رقاية صارمة على عمليات المصارف وضمات الودائع 
المصرفية . 

5 انفتاح الاقتصاد اللبناني على الخارج وتركيزه على قطاعي التجارة واللخدمات 
مع انطلاقة صناعية مرتجلة غير مبنية على أسس علمية وتقنيات فعالة. 

5 تعماوت واضح بين سرعة النمو الاقتصادي وبطء النمو الاجتماعي وتماوت 
نسبته يتفاوت المدن والمحافظات . 

سوء توزيع الثروة الوطنية وعدم مقدرة العام الضريبي على إعادة توزيعها 
نظرا إلى ما مارسه رجال الأعمال من ضغوطات وأساليب في تخفيضها إلى أدنى 
درجات ممكنة وعدم الالتزام يتسديدها. 


استقرار مالي ونقدي نظراً لما شهده لبنان من استقرار سياسي (مقارنة مع 
العديد من البلدان العربية الأخرى)» وفوائض سنوية في ميزان المدفوعات ناتجة من 
نظام حر لحركة الرساميل مع الخارج ومن حوافز للإيداع وللتوظيف في الداخل 
ولدتها سرية المصارف وحرية القطع. 

ولادة عجز الموازنة المترافق مع بداية تنفيذ المشاريع الإنمائية عام 1977. من 
ثم أقفلت كل موازنات الدولة اللينانية بعجز بلغ حده الأقصى عام ١9108‏ (لتلك 

مرحلة الحرب الأهلية :1١4940 ١191/8‏ يمكن توزيع هذه المرحلة إلى 
حقبتين: الأولى حقبة التفتّت والتمرد امتدت من عام ١1910‏ حتى منتصف عام 
45 » والثانية حقبة الأزمة اللبنانية (اقتصادية» سياسيةء أمنية» اجتماعية) امتدت 
من منتصف عام ١987‏ حتى أواخر عام 1499. 

الحقبة الأولى (191/6 - :)١4837‏ شهدت هذه الحقبة (السنوات السبع الأولى 
من الحرب الأهلية اللبنانية) أحداثاً عسكرية رُسمت على أثرها حدود متنامية داخل 
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جغرافية الجمهورية اللبئانية ووؤضعت حواجز مصطنعة قطعت مختلف المناطق 
والمحافظات. أسفرت هذه الأحداث عن خسائر نحو ٠٠١‏ مليار دولار في القطاعين 
العام والخاص و8 مليارات دولار كنقص في الربح» وتدهور في مستوى الإنتاج 
والناتج المحلي وارتفاع معدل التصوت إل 30> بالمئةء وانخفاض في معدل النمو 
الاقتصادي. إذ لم يتجاوز ١‏ بالمئة. أيضاء تراجع انتقال الأشخاص والسلع وعوامل 
الإنتاج في الداخل واتسعت هجرة الأدمغة والرساميل كما غادر نصف الشركات 
الأجنبية العاملة فى لبنان. 


ومن ناحية أخرى حصل تفبّت للمؤسسات الإدارية والقضائتية» وفقدت الدولة 
السيطرة على معظم مؤسساتها (وبالأخص في عامي 1١916‏ و2)19175 وأصبحت 
عاجزة عن تحصيل إيراداتهاء وعملاً على تسديد الالتزامات الجارية من مرتبات 
وديون لجأت الدولة إلى الاستدانة مشكلة بذلك عجزاً متواصلاً فى الموازنة العامة 
وتزايداً في الكتلة النقدية أكثر من الإنتاج الداخلي» وانخفاضاً في قيمة الليرة بنسبة 
٠‏ بالمئة بين عامي 14 198139 بالنسبة لست عملات أجنبية رئيسية على الرغم 
من 0 الوهمي لسعر صرف الليرة الناتج من التحويلات من الخارج وتمويل 
الحرب 9 


وفي مقابل ذلك» قامت الحكومة في عام 1915 بتكليف لجنة من كبار 
موظفي الدولة لإعداد مشروع إنشاء هيئة مركزية للإعمار والإنماء بدلا من «وزارة 
التصميم العام». وبالتالي تم إنشاء «مجلس الإنماء والإعمار» بموجب مرسوم 
اشتراعي رقم (0) في "١‏ كانون الثاني/ يناير /ا2'*”1910. وقد خوّل «يجلس الإنماء 
والإعمار؛ صلاحيات استشارية وتنفيذية واسعة تشمل عدة مجالات أهمها: التخطيط 
للإنماء والإعمارء تعبئة التمويل داخلياً وخارجياً لأهداف إنمائية إعمارية» تنفيذ 
المشاريع والبرامج التي يحيلها عليه مجلس الوزراء» تقديم المشورة للحكومة» التنسيق 
بين الإدارات العامة وفقا للصلاحيات. 


وبدوره.ء وبعد مذلة وجيرة من تأسيسه أعد مجلس الإنماء والإعمار» فى 
كانون الثاني/ يناير ١441‏ «مشروع الإعمار». جاء المشروع عملياً كتقرير أولي 
لاحتياجات لبنان الإعمارية» علماً أن الظروف والإمكانات آنذاك لم تكن تسمح 
بتقديم مشروع دقيق ومفصل قابل للتنفيذ. غطى المشروع القطاعات المتضررة 

)١17(‏ المصدران نفسهماء ص ١١5‏ - 17. وص 372 على التوالي. 

)١5(‏ اسكندر بشيرء التنمية في لينان: الفرصة الثانية للنهوض الاقتصادي والإداري (بيروت: دار 
العلم للملايين» 1 »© الملحق (ب)ء (إنشاء يجلس الإنماء والإعمار.» ص .١09/48_1١6156‏ 


: 


(الإسكان» مطار بيروت الدوليء مرف بيروت »2 الطرق والأوتوسترادات» الكهرباء» 
الماع الاتصالاات والوسط التجاري) والكلفة الإحمالية والمدة ونوعية التمويل . 


كما ركّز على دور القطاع الخاص ودعمه من خلال توفير التمويل اللازم 
لاستئناف نشاطه في الصناعة والزراعة والتجارة. 


وفي إطار السياسة الاقتصادية الهادفة إلى ترميم أضرار الأحداث العسكرية 
أنشأت الحكومة اللبنانية «مكتب التنسيق الاقتصادي والالي» بهدف تنسيق عملية 
التمويل والإعمار بين كل من البنك المركزي ووزير المالية ويجلس الإنماء والإعمار. 
إلا أن استمرار الأزمة الأمنية المنتشرة فى أكثر المناطق اللبنانية أثّر سلباً فى مسيرة 
الإعمار والإنماء ومن ثم في الدور المنتظر من مجلس الإنماء والإعمار. 0 


ومع نهاية هذه الحقبة وفي حزيران/ يونيو ١987‏ بدأت الحرب الأهلية الحقيقية 
وظهرت الأزمة اللبنانية نتيجة الاجتياح الإسرائيل وما أعقيها من حروب أهلية 
وتهجير للسكان وتأسيس مناطق طائفية «نظيفة». 


الحقبة الثانية :)144٠0 ١947‏ تغطى هذه الحقبة سنوات الحرب الحقيقية 
وما خلفته من أزمات أمنية وسياسية» انعكست بدورها وبشكل سلبي على النشاطات 
الاقتصادية والاجتماعية مخلفة أزمة اقتصادية حادة. ونتيجة الأحداث الدراماتيكية 
التى عاشها لينان من منتصف عام ١9487‏ حتى عام ١91480‏ فقدت بيروت دورها 
كمركز إقليمي وتجاري» وغادر ما تبقّى من شركات ومؤسسات أجنبية» كما نزحت 
الرساميل الأجنبية ومبالغ ضخمة من الرساميل المحلية إلى الخارج. في المقايل» 
انحسر الإنتاج وجمل النشاط الاقتصادي كما تفاوت النمو يتفاوت المناطق 
والمحافظات. أيضاً تأثرت المالية العامة بالأحداث الجسيمة ودخلت بدورها في أزمة 
حقيقية وجلية»ء إذ تراجعت إيرادات الدولة مقابل تزايد النفقات الاستهلاكية 
وانخفاض النفقات الاستثمارية أو انعدامها أحياناً. 

ما إن خفت حلة التوتر الأمني في أواخر عام ١940‏ حتى بدأت أزمة 
سياسية تعد من أسوأ الأزمات التي عرفها لبنان الكبير. فمع رفض رئيس الجمهورية 
أمين الجميل ورئيس أركان القوات اللبنانية سمير جعجع «للاتفاق الثلاثي»!2"9 
تأزمت العلاقات السياسية الداخلية في لبنان وقاطع رئيس الحكومة وبعض أركان 
وزارته رئيس الجمهورية قرابة ثلاث سنوات» وقد عطل ذلك انعقاد مجلس الوزراء 


)1١6(‏ تم الاتفاق بين القوى الرئيسية المتحاربة: «القوات اللينانية» ويرأسها إيلى حبيقة» و«الحزب 


و 


طوال هذه المدة» وحدث خلل لا سابق له في أداء السلطة التنفيذية. ومع نهاية 
حكم الرئيس أمين الجميل وتعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية دخل لبنان حقبة 
فراغ دستوري ضمن حكومتين تتنافسان على الشرعية (حكومة الرئيس سليم الخحصء 
وحكومة الجنرال ميشال عون) وفي عهد الحكومتين انهار الوضع الأمني من جديد 
وشهد لبنان أقصى أشكال العنف والاقتتال تمثلت بحربي «التحرير» و«الإلغاء»" . 
وانتهت الأزمة السياسية مع «اتفاق الطائف» ومن ثم بدأت الأوضاع الأمنية تعود إلى 
الاستقرار ضمن أوضاع اقتصادية واجتماعية هي الأسوأ في تاريخ لبنان الاقتصادي 
والاجتماعي» إذ أصبح لبنان بعد عام ١4865‏ نتيجة سوء العلاقات السياسية الداخلية 
والمقاطعة التي حصلت بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة» بدون موازنة نظراً 
لتوقف الحكومة عن إرسال مشروع الموازنة إلى المجلس النيابي (وفقاً لما ينص عليه 
الدستور)» واستمرارها 7 الإنفاق على أساس «القاعدة الاثني عشرية» من بداية عام 
45 حتى أب/ أغسطس 2200209199٠‏ 

مع حلول عام ١94٠‏ عادت الدولة تستلم سلطاتها تدريجياً» وأخذت توحد 
مؤسساتها في ظل «وثيقة الوفاق الوطني اللبناني» المصدقة من المجلس النيابي في 
تشرين الثاني/ نوفمير ١989‏ 

وفى ظل هذه الأزمات الأمنية والسياسية التى استمرت حوالى ثماني سنوات 
توقفت الدولة عن أي تخطيط للإنماء والإعمار مقابل تركيز الجهود في تأمين الحد 
الأدنى من الخدمات للمواطنين. عملياً سارت السياسة الاقتصادية فى تلك الحقبة 
ضمن نطاق تنسيق الأمور والنشاطات التالية: ١‏ 

- محافظة الدولة على دورها في تأمين الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين 
ودفع مرتبات موظفيها واحترام التزاماتها المالية على الرغم من واقع التفتيت لمختلف 
مؤسساتهاء وذلك مبدف الحفاظ على حد أدنى لوحدة الدولة واستمراريتها ومعايشة 
الأحداث والإلمام بتشعباتها وعحاولة إدارتها بأقل الأضرار. 

- محافظة الخزينة فى أصعب الأوقات على صنقية الدولة المالية والثقة مهاء 
وتحملها لجزء من الفوائد على قروض المؤسسات الصناعية والاجتماعية ودعم بعض 
السلع والخدمات الضرورية كالقمح والمشتقات النفطية وبدلات الكهرباء والماء 
والهاتف. 


زفدلق حرب «التحرير؟ عام امل قام مها الخنرال عون مهدف إخراج القوات السورية من لبنان». 
(107) غسان العياشء أزمة المالية العامة في لبنان: قصة الاهيار النقدي. 19487 ١9937‏ (بيروت: 
دار النهار للنشر. 06) ص 060 
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تحول الدولة إلى «أفضل زبون» منتظم وقادر على وفاء الدين للقطاع 
المصرفيء وتحول الخزينة إلى مركز تسليف لعدد من المؤسسات (الكهرباء والاتصالات 
السلكية واللاسلكية). 

- حولت الدولة المصارف عن دورها الطبيعى فى إقراض القطاعات الاقتصادية 
والإنتاجية إلى دور مقرض كثيف لها. فقد عمدت الدولة إلى توجيه الادخار الوطني 
نحو خزينتها المفرغة عن طريق إصدار سئدات خزينة للمصارفء وبالتالي تحول 
مصرف لبنان عن دوره الطبيعي في حماية الليرة وتأمين التوازن الاقتصادي بين شتى 
القطاعات إلى موجه للادخار والقروض. 

- اعتماد الدولة سياسة نقدية تعمل على امتصاص فائض السيولة في النظام 
المصرفي للحد من عمليات المضاربة الواسعة ضد العملة الوطنية» وذلك برفع الفوائد 
على سندات الخزينة وفتحها للمواطنين إضافة إلى المصارف» بهدف تمويل القطاع العام 
وتشجيع المواطنين على اقتناء العملة المحلية وعدم التخلي عنها. 

أخيراً فإن هذه الأزمات الأمنية السياسية المقترنة مع سياسة اقتصادية محايدة 
(إن لم تكن سلبية) خلقت أزمة اقتصادية حادة تمئلت أهم معالمها بعجز في الموازنة» 
وتزايد في حجم الكتلة النقدية» وارتفاع معدل التضخمء وهبوط متسارع في سعر 
صرف العملة وانخفاض الحد الأدنى للأجور. 

- تفاقم عجز الموازنة خلال السنوات الثماني ما يقارب المئة ضعف إذ ارتفع 
من 7,5 مليار ليرة لبنانية عام 9487١إلى‏ 501,4 مليار ليرة لبنانية عام ١9484٠‏ بنسبة 
زيادة 6١‏ بالمئة سنوياً. يعود هذا التفاقم إلى انخفاض الواردات وزيادة النفقات 
وخصوصاً الاستهلاكية. أما انخفاض الواردات فكان بفعل انخفاض الإنتاج الإجمالي 
إضافة إلى تقليص المساحة التي تسيطر عليها الدولة وعدم قدرتها على تحصيل 
الضرائب لعدة سنوات من المؤسسات (الكهرياء» الماءء الاتصالات)» أو التوقف عن 
فرض ضرائب جديدة نظراً إلى الأوضاع الصعبة. 

أما بالنسبة إلى النفقات فقد ازدادت وبشكل متسارع من 9,5 مليار ليرة لبنانية 
عام 19487 إلى ,4لا مليار ليرة لبنانية عام 2199٠‏ بنسبة زيادة تقارب 75 بالمئة 
سنوياً. مع الإشارة إلى أن زيادة الإنفاق قد تركزت على الإنفاق الاستهلاكي علما 
أن نسبة الإنفاق الاستثماري قد انخفضت من ١١,7‏ بالمئة إلى ",5 بالمئة للأعوام 
نفسها. وقد تركزت الزيادة في تسديد خدمة الدين الداخلي التي تزايدت بشكل 
متسارع وتجاوزت قيمته إجمالي الإيرادات خلال السنوات .194٠ ١984‏ أيضا 
تفاقم الإنفاق نتيجة مساهمة الدولة في تسليف المؤسسات العامة والبلديات العاجزة 
عن تحصيل الجباية واستمرار دعم الدولة للمحروقات. وأخيراً شكلت الرواتب 

0 


والأجور في القطاع العام عملية استنزاف للموازنة» فقد تضاعفت ٠٠١‏ مرة خلال 
الأعوام الثمانية من 7,١‏ مليار ليرة لبنانية عام 1947 إلى 7١١,١‏ مليار ليرة لبنانية 
عام .194٠‏ في المقابل لم تتخذ الدولة أي تدبير للحد من هذا النزف علماً أن 
العديد من الموظفين غادروا لبنان للعمل في الخارج واستمروا في الوقت نفسه في 
قبض رواتبهم . 


- تزايد حجم الكتلة النقدية منذ عام :١1987‏ فحسب إحصاءات المصرف 
المركزي ازداد حجم الكتلة النقدية من 5١,١‏ مليار ليرة لبنانية عام 1987 إلى 
4“ مليار ليرة لينانية عام 5 بمعدل نمو 76 بالمئة سنويا. وفي عام 
١945(‏ - 1947) ازداد حجم الكتلة النقدية بمعدل نمو سنوي 3٠١‏ بالمئة علماً أن 
الكتلة النقدية بلغت ١94٠‏ مليار ليرة لبنانية عام .١441/‏ وقد انعكس هذا التزايد 
على جملة من المعطيات الاقتصادية بشكل عام والعمليات والمعاملات النقدية بشكل 
خاصء إذ ازداد الطلب الكبير على العملات الأجنبية والمتاجرة مها على حساب 
الليرة. ترافق ذلك مع عدم امتصاص فائض السيولة بواسطة الجباية الضريبية» 
واقتراض كثيف للقطاع العام على المدى القصير وتمويل الإنفاق بواسطة دين جديد 
مما خلق نقداً جديداً ورفع حجم الكتلة النقدية. 


- ترافق تزايد حجم الكتلة النقدية مع معدل تضخم سنوي قُذّْر ب 50 بالمئةء 
ويعود التضخم لعدة أسباب أمهمها: استعمال نسبة محدودة لا تتعدى ٠٠‏ بالمئة من 
طاقة الإنتاج الداخلية بسبب صعوبة التمويل ومشاكل التصريف والتسويق الداخلي مما 
شكل نقصاً في عرض السلع والخدمات. بالمقابل إن وجود فائض في السيولة 
وتزايد الكتلة النقدية غذّى الطلب الداخلي وتزايد حجم الطلب على العرض الداخليٍ 
وشكل حالة تضخم متزايدة”2. وقد غذّى هذه الحالة من التضخم سوء استعمال 
الطاقة التمويلية للقطاع المصرفي» فقروض الدولة ارتفعت (زيادة مقدرة 50 بالمئة) 
أكثر بكثير من قروض القطاع الخاص (نسبة زيادة مقدرة ١8‏ بالمئة). علماً أن 
القروض الممنوحة للدولة وجهت للإنفاق الاستهلاكي. كما أن ٠١‏ بلمئة من قروض 
القطاع الخاص وجهت للقطاع التجاري. وبالتاللي شكل غياب الدعم للإنفاق 
الاستثماري أساس التضخم وتدهور قيمة الليرة اللبنانية. بالمقابل إن تراجع قيمة 
النقد والليرة أوجد تفاوتاً كبيراً بين القيمة الجارية والقيمة الثابتة لجميع الحجوم 
الاقتصادية فتعززت حالة التضخم مرة أخرى. 


(18) بلغ معدل نمو الناتج المحلي خلال السنوات 5٠ 01981 ١9817‏ بالمئة مقابل 7 بالمئة للكتلة 
النقدية» وارتفع بالتالي مؤشر الأسعار بمعدل نمو 7١‏ بلمئة خلال السنوات المذكورة. 


آك 


- هبوط سعر صرف الليرة اللينانية أكثر من 77١‏ مرة خلال هذه الحقبة 
2١9410 -1985(‏ فقد انخفض سعر الصرف في نهاية عام ١9417‏ من 7,8١‏ ليرة 
لبنانية/ دولار أمريكي إلى 887 ليرة لبنانية/ دولار أمريكي في نهاية عام .149٠‏ 
بالتالي أدت المضاربة ضد الليرة اللبنانية إلى تحقيق الأرباح بطرق غير مشروعة وإلى 
تدهور في قيمة العملة. علماً أن عدداً من القروض والتسليفات المصرفية كانت 
بهدف المضاربة بالعملات وتحقيق ربح سريع بدلا من الاستثمار في قطاعات 


إنتاجية . 


- أخيراء إزاء غياب أي خطة شاملة لاستيعاب عجز الموازنة وتزايد الكتلة 
النقدية» ولحجم التضخم وانهيار الليرة اللبنانية» هبط الحد الأدنى للأجور ووصل 
إلى ١9‏ دولاراً أمريكياً كحد أدنى عام 1١4417‏ مسبباً بذلك تفاقماً في الأزمة 
الاجتماعية إلى حدها الأقصى. 

عملياً بُذلت الجهود الحثيئة للخروج من الأزمة سياسياً واقتصادياً وبالتالي جاء 
اتفاق الطائف «محدداً» لمبادئ أساسية فى السياسة الإنمائية إضافة إلى الإصلاحات 
السياسية . وبدورها جاءت ونيقة الوفاق الوطنى محددة التوجيه الاقتصادي العام في 
إقامة «دولة المؤسسات» التى يجب دعمها وتعزيز دورها ضمن المبادئ العامة التالية: 

- اعتماد النظام الاقتصادي الحر بما يكفل البادرة الفردية والملكية الخاصة. 

- اعتماد الإنماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركنا أساسياً من 
أركان وحدة الدولة واستقرار النظام . 

العمل على تحقيق عدالة اجتماعية شاملة من خلال الإصلاح المالي 
والاقتصادي والاجتماعي"''. 

- أيضاً وضمن بند الإصلاحات الأخرى أقرت «وثيقة الوفاق الوطني» إنشاء 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي للتنمية بهدف تأمين مشاركة ممثلى مختلف القطاعات 
فَئ صنع السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة» وذلك عن طريق تقديم المشورة 
والاقتراحات. 

وأخيراً حددت الوثيقة العلاقات اللبنانية - السورية كونها علاقات أخوية صادقة 
مميزة ترتكز على التنسيق والتعاون بين البلدين. 

- مرحلة التأهيل والنهوض :)١944 - ١140(‏ منذ أوائل التسعينيات» وعقب 


.185 ١1409 بشيرء المصدر نفسهء الملحق أ «وثيقة الوفاق الوطني اللبتاقٍ.» ص‎ )١9( 
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إقرار «اتفاق الطائف» ركزت السياسات الاقتصادية المنتهجة من قبل مختلف 
الحكومات المتعاقبة على عمليتي التأهيل وإعادة الإعمار في مختلف القطاعات المتضررة 
من أحداث الحرب الأهلية. لقد تباينت أهداف الحكومات المتعاقبة فى هذه المرحلة» 
إذ عملت الحكومات الثلاث الأولى'' '' على إجراء تقييم للأضرار وتأهيل القطاعات» 
أما الحكومة الرابعة”''' فقد ركّزت على عملية النهوض الاقتصادي والخروج من 
العزلة المحلية إلى الساحة العربية والدولية. والحكومة الخامسة ركزت على عملية 
إعادة الإعمار. معنا لذلك توزعت هذه المرحلة إلى حمب ثلاث : الأولى حقبة 
التأهيل وعودة الاستقرار الأمنى» والثانية حقبة النهوض والثالثة حقبة الركود. 

حقبة التأهيل  ١94940(‏ 1147): جاءت أولى خطوات هذه المرحلة بإجراء 
مسح شامل للدمار الحاصل على الأراضي اللبنانية. وفي هذا الإطار تم التعاقد مع 
عدة شركات محلية وأجنبية لتقييم الأضرار الحاصلة ووضع تصورات للاحتياجات 
التمويلية للتنفيذ والتأهيل ويذلك: 

- تم التعاقد في أوائل عام ١919١‏ مع شركتي «بكتل الأمريكية» و«دار 
الهندسة اللبنانية» لإجراء مسح للدمار الحاصل على الأراضي اللبنانية . 

كلمت دار الهندسة بإعداد مخطط توجيهى لإعمار وسط بيروت التجاري . 

- كلفت «مؤسسة كهرباء فرنسا» بإعداد مخطط توجيهى لقطاع الكهرباء فى 
خريف عام .١1601١‏ 

- كلفت مجموعة من المكاتب المتخصصة اللبنانية والأوروبية عام ١997‏ بمسح 
أضرار الحرب في قطاع الكهرباء والهاتف وامياه والمواصلات والصرف الصحي 

وتبعاً للتقارير المقدمة من تلك الشركات اعتمدت الحكومات منهجية فى اختيار 
المشاريع لمرحلة التأهيل وفق النقاط التالية: 

- ترميم القدرة الأساسية للبنية التحتية للخدمات في القطاع العام. 


- التوسع في نطاق المشاريع في حال لا يكون فيه التأهيل مؤمناً المستوى 


)٠١(‏ حكومة الرئيس سليم الخص» وحكومة الرئيس عمر كرامي. وحكومة الرئيس رشيد الصلح. 
(1؟) حكومة الرئيس رفيق الحريري. 
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المطلوب للتخفيف من المعاناة وتأمين التوازن المناطقى. 

- تأمين المساعدة التقنية لزيادة فعالية أداء الخدمات وتحضير الأرضية المناسبة 
للمراحل اللاحقة في النهوض الاقتصادي . 

الجاهزية فى التنفيذ. 


في المقابل» ونظراً إلى استمرار موجات التضخم وانخفاض سعر صرف الليرة 
وعجز الموازنة (الناجم عن الأزمة الاقتصادية في المرحلة السابقة) تم إنشاء لجنة عليا 
للتتسيق الاقتشتادى"" يدق تتسيق السياسات الالية والنقدية ومتطلبات عسلة 
الإعمار وإعادة التأهيل. إلا أنه عملياً جرى التنسيق بشكل نظري. . . . ان 
السلطات الحكومية لم تتجه بعزم نحو تنفيذ الإجراءات المطلوبة»”""". بالتالي عين 
مجلس الوزراء في آذار/ مارس لخنة من خبراء اقتصاديين للقيام بإعداد تقرير 
يعالج أسباب الضغوطات الاقتصادية مع تقديم اقتراحات للمساعدة على الاستقرار 
والنهوض الاقتصادي. خلصت اللجنة بتقرير بعنوان «مرتكزات أساسية للسياسة 
الاقتصادية في لبنان» " . تضمن التقرير ثلاثة محاور: )١(‏ التضخم والسياسة المالية 
والنقديةء» (؟) الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الوطني ومستوى الونتاج» (7) البعد 
الاجتماعى للمعالجات الاقتصادية واللمالية. عملياً» استمرت الحالة الاقتصادية على 
حالها تشهد مزيداً من التراجع والتدهور في الأوضاع الاقتصادية» إذ إن عودة 
الهدوء في نباية عام 14194٠‏ لم تحقق الانتعاش بالسرعة المنتظرة التي تنبأت بها 
حكومة الرئيس سليم الحخصء فتجاوز الأزمة لم يتحقق بحصر الجهود في عملية 
التأهيل والإعمار ضمن الإمكانيات المادية الممنوحة للدولة. إن عمق جذور الأزمة 
المالية والنقديةء المترافقة مع قطاعات إنتاجية شيه مدمرة لم تسمح للسياستين المالية 
والنقدية المنتهجتين بتجاوز الأزمة. ولدى مراجعة العديد من المتغيرات الاقتصادية 
الإجمالية يتوضح العديد من الصعوبات التي ساهمت في تفاقم الأزمة. فقد استمر 
التزايد في عجز الموازنة بنسبة 57 بالمئة خلال الأعوام ١947 1١99١‏ نتيجة زيادة 
النفقات علماً أن الدولة حققت خطوات واسعة في تحصيل إيراداتها من رسوم 
جمركية وضرائب مباشرة وغير مباشرة تعذر تحصيلها في السنوات السابقة» محققة 
بذلك زيادة تفوق الثمانية أضعاف من 115,5 مليار ليرة لبنانية عام 144٠‏ إلى 


(؟5) يرأس اللجنة رئيس مجلس الوزراء وتضم الوزراء المختصين إضافة إلى رئيس «مجلس الإنماء 
والإعمار؛ وحاكم مصرف لبنان ويعض المسؤولين في الشؤون المالية . 

(76) سمير المقدسيء «في خلفيات توجهات السياسة الاقتصادية في لبنان»» الزميل (شباط/ فبراير 
7 ص 8. 

)١4(‏ بشيرء المصدر نفسهء ص ١15‏ - 2197 ويشوعيء اقتصاد لبنان» ص 05 - الا. 


2: 


مليار ليرة لبنانية عام 1997. 

وفي المقابل»ء تضاعف كل من خدمة الدين العام والنفقات الاستثمارية 
والرواتب والأجور عام ١9947‏ مقارنة مع عام ١14١‏ كما تزايدت خدمة الدين 
الخارجي ”ا ضعفا (من 7,١‏ مليار ليرة لبنانية عام ١44١‏ إلى 57 مليار ليرة لبنانية 
عام .)١4947‏ وقد تزايد دعم المحروقات ما يقارب أربعة أضعاف». وبذلك استمر 
العجز ولم تغط الإيرادات سوى ",57 بالمئة من إجمالي النفقات. واستمر أيضاً سعر 
صرف الليرة اللبنانية بالانخفاض بشكل متسارع إذ بلغ سعر الصرف 1478 ليرة 
لبنانية/ دولار أمريكي مع ارتفاع نسبة التضخم عام ١1947‏ إلى 1 بالمئة عاكسة 
بذلك حالة ضعف الدولة وفقدانها للأدوات الضرورية للسيطرة على أسباب الأزمة 
الاقتصادية ووهن أجهزتها وموظفيها فى اتخاذ القرار المناسب المستند إلى الدراسات 
الملوضوعية الكاملة التى قامت بها اللجان المختصة. 

حقبة النهوض (1997 - :)١19145‏ منذ أواخر عام ١447‏ دخل لبنان مرحلة 
جديدة فى تاريخه الحديث تميزت معالمها بعدة نقاط أهمها: 

- استقرار أمني مدعوم باستعادة الجيش اللبناني دوره كقوة ضابطة لمختلف 
الميليشيات المتحاربة. وخرق هذا الاستقرار الأمني مرتين نتيجة عمليات هجوم 
عسكرية إسرائيلية فى صيف ١9497‏ ونيسان/ أبريل .١1995‏ 

- استعادة الدولة سلطاتها على كل الأراضى المعاد توحيدهاء وتأمين خطوات 
واسعة من الاستقرار السياسي» وبذل الجهود لتجاوز الانقسامات الطائقية. وترميم 
صدقية الدولة لدى المواطن اللبناني من جهة والعالم الخارجي من جهة أخرى. 

- عودة النمو نتيجة حملة من التدابير الاقتصادية والإدارية التى اتخذتها الدولة 
الجديدة. 

- عودة ضمانات مؤسسات التأمين الدولية على العمليات الحاصلة فى 
لبنان0* "2 , 

- تحسن واضح في ترتيب لبنان بالنسبة إلى «البلدان ذات المخاطر» تبعاً 
لتقديرات جلة يوروماني (نزه+«0«بداظ) . 


- بروزء» وبشكل خاص» دور اججلس الإنماء والإعمار» في عملية وضع 
(16) أهم شركات التأمين التي عادت تغطي من جديد شركات دولها الملتزمة بمشاريع مع الدولة 


اللينانية: الشركة الفرنسية لضمان التجارة الخارجية (6015861©). ومؤسسة ضمان صادرات بريطانية 
(8062). ومؤسسة هرمس الألمانية  )1348123415(‏ 


برامج الإعمار وتنفيذهاء وذلك بحكم الاختصاص الذي يخوله إعداد الدراسات 
ووضع الخطط الإنمائية إضافة إلى وضعه القانونٍ كمؤسسة عامة تتمتع بالاستقلالية 
وترتبط مباشرة بمجلس الوزراء. 


- اعتماد برنامج استثماري للقطاع العام لمدة ثلاث سئوات )1١9406  19917(‏ 
سمي البرنامج الوطني العاجل للإعمار 8كم) شمل سلسلة من المشاريع لإعادة 
تأهيل البنى التحتية والاجتماعية. 


إلحاق البرنامج الوطني العاجل للإعمار (01887) «بخطة النهوض 
الاقتصادي لعام 22٠١١‏ أقرها مجلس الوزراء في شباط/ فبراير 1997 تحت اسم 
خطة ٠٠٠٠١‏ وعدلت عام 1. بدورها اعتمدت «الخنطة »5٠١٠٠‏ منهجية جديدة 
قائمة على مبدأ التخطيط التأشيري (هسنهصقاط م«نادءنله1)" . 


عملياً وفي إطار «الخطة 27٠٠٠١‏ رسمت سياسة اقتصادية جديدة. وقضت 
الاقتصادي. وجاء في التقرير الأساسي للخطة «أنه على الدولة أن تعمل لكي تتم 
عملية النهوض والإنماء في مناخ من الاستقرار الاقتصادي الشامل وأن تضطلع أيضاً 
بدور أساسي لضمان توزيع التضحيات المطلوبة لمواجهة تحديات عصر السلام وكذلك 
منافع التقدم الاقتصادي والاجتماعي» توزيعاً عادلاً ومتوازناً على شرائح المجتمع 
كافة... سيكون دور الدولة دور الحافز فى عملية النهوض والخدمات العامة 
الأساسية وتعزيز البيئة الاقتصادية الملائمة ليتمكن القطاع الخاص وكل اللبنانين من 
التقدم والتطور”""". إن تركيز الخطة على دور الدولة بأخذ المبادرة وتوفير البيئة 
المؤاتية اقتصادياً ومالياً جاء بيدف تبيئة القاعدة الأساسية للقطاع الخاص وحثه على 
معاودة نشاطهء وتعبئته للمشاركة الفعالة في عملية النهوض الاقتصاديء. لأن 
الاقتصاد اللبناني قائم أصلاً على اللمبادرة الفردية ومشاركة القطاع الخاص في الناتج 
المحلى الإجمالي وبالأخص في القطاعات الإنتاجية» إضافة إلى ذلك أن ورشة الإعمار 


وبالتالي تضمنت «الخطة 25٠٠١‏ عدة إجراءات على الدولة أن تقوم بها لتفعيل 


)1١(‏ التخطيط الدلالي كما عرف في التقرير الأساسي «للخطة :25٠6٠١‏ طرح إطار اقتصادي شامل 
يتضمن برنامج هوض للقطاع العام واضح المعالمى» ويفسح في المجال في الوقت نفسه لنشاطات القطاع 
الخاص واستثماراته للتطور بشكل طبيعي . 

27 الجمهورية اللبنانية» مجلس الإنماء والإعمارء «الخخطة ٠٠٠٠١‏ للإعمار والإنماء: التقرير 
الأساسي.» ص ١‏ - 5. 


لفل 


عملية النهوض. ويرتكز الإجراء الأول على اعتماد سياسة تصحيح على مستوى 
الاقتصاد الكلي تقوم بمعالجة أسباب الأزمة الاقتصادية وتقويم ما ألحقته من 
اختلالات في الأوضاع الالية العامة» وقيمة النقد ومعدلات نمو الإنتاج» ومعدلات 
الفوائد الفعلية . 


ويركز الإجراء الثاني على إعادة تأهيل البنى التحتية الاقتصادية والمادية 
والاجتماعية ضمن خطة تمتد على مدى ثلاث عشرة سنة من عام ١948‏ إلى عام 
٠07‏ على أن يستكمل مالم يتم إنجازه في البرنامج الوطني العاجل للإعمار 
الداعم لعملية النهوض على المدى المتوسط. كما يشدد الإجراء الثالث على توطيد 
ثقة المواطن بالدولة وبمستقبل لبنان» وذلك من خلال الإصلاح الإداري الشامل 
وتحديث النصوص القانونية والإدارية لتفعيل عمل الحكومة والإدارة وتسهيل 
معاملات المواطنين والقطاعات الإنتاجية. وأخيراً يرتكز الإجراء الرابع على أهمية 
توفير التمويل الخارجي عبر قروض ميسرة أو هبات بهدف تخفيف العبء على الدولة 
والاقتصاد. أما بقية النفقات العامة المطلوبة لتحقيق وإنجاز عملية الإنماء والإعمار 
فستموّل بواسطة قروض محلية وأجنبية يؤمّنها المصرف المركزي والمصارف التجارية» 
ويتم الحصول عليها عبر إصدار لسندات الخزينة بالليرة اللبنانية وبالدولار وإصدارات 
المصارف الخاصة على شكل شهادات إيداع دولية «يورو بوندس» (205و6متنا)ء 
علماً أن خطة إعادة التأهيل تقتضى تخصيص ١8‏ مليار دولار لمدة ١7‏ سنة» تتركز 
في مجملها من أجل تجديد البنية التحتية الأساسية وتطويرها وإنشاء بنية اجتماعية 
ملائمة وتجديد القطاعات الاقتصادية الإنتاجية. هذا ومن أصل ال ١8‏ مليار دولار 
المطلوبة لإعادة الإعمار رصدت ١١‏ ملياراً حتى عام ١19917‏ خصص 55 بالمئة منها 
للبنية التحتية المادية و79 بالمئة للبنية التحتية الاجتماعية و١١‏ بالمئة للقطاعات 
الاقتصادية الإنتاجية . 


عملياً هدفت السياسات الاقتصادية المعتمدة في حقبة النهوض إلى خلق 
وإحداث مناخ استثمار مناسب لرؤوس الأموال.» وجلب رؤوس الأموال الأجنبية 
علماً منها أن الاستثمارات المحققة في القطاع العام سوف تؤدي وبأثر مضاعف إلى 
تشجيع الاستثمار الخاصء وبالتالي تحقيق النمو المطلو ب في الناتج المحلي الإجمالي 
والمحدد ضمن خطة النهوض بمعدل 8 بالمئة» وأيضا زيادة فى دخل الفرد المحددة 
بنسبة © بالمئة سنوياً كي يستعيد لبنان وضعه إلى جانب البلدان المتوسطة الدخل في 
العالم. وعمدت الدولة أيضاً من أجل تحقيق الاستقرار النقدي إلى تثبيت نسبي لسعر 
صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي عملا على تحجيم مخاطر التضخم 


والمضاربات وتوجيه الاستثمارات فى القطاعات الإنتاجية . 


بك 


وفي إطار خطة النهوضء أفاد التقرير الصادر عن مجلس الإنماء والإعمار في 
تشرين الأول/ أكتوبر ١947‏ أن مدة التركيز للينى وإعادة التأهيل التحتية مادياً قد 
شارفت على الاكتمال وأعطت نتائج مهمة*"“. كما أن خطة الاهتمام بالبنية 
الاجتماعية أصبحت قيد التنفيذ وخطت خطوات واسعة في قطاعات التعليم 
والصحة والمياه والنفايات. . . وأوضح التقرير أن لبنان قد نجح باستقطاب مصادر 
تمويل محلية وخارجية من 0 إقراض عالمية ومصارف تجارية دولية» علماً أن 
القسم الأكبر من التمويل الخارجي كان من الدول العربية» وأوروبا والبنك الدولي 
واليايان. 


وبقيت هناك خطط وأهداف نهائية دون الآمال والتوقعات وذلك لأسباب 
داخلية وخارجية» فداخلياً تفاقم العجز في ميزان الدولة (إذ تزايدت نسبته إلى 510 
بالمئة و"ا,094 بالمئة و57 بالمئة للسنوات ١995‏ و/اة99١‏ و99448١‏ على التوالي)ء» كما 
ارتفعت أرقام الدين العام مخترقة الخط الأحمر (تجاوزت نسبة الدين العام إلى الناتج 
المحلي ١‏ بالمئة) وبالتالي ارتفعت أرقام خدمة الدين التي قاريت أن تعادل مجمل 
إيرادات الدولة“2. وقد عملت الدولة على زيادة الإيرادات من خلال تحصيل 
الضرائتب القديمة (وذلك بوضع حسومات معينة في حال دفعت ضمن مدة محددة) 
وفرض ضرائب جديدة. وقد انعكس ذلك بدوره أزمة معيشية نظراً إلى اتساع 
الفجوة بين مستويات الأجور ومتطليات المعيشة. أما خارجياً فقد حصل تردد وحذر 
من بعض مصادر التمويل العربية والدولية» نظراً لأوضاع الميزانيات العربية عموماً 
والخليجية خصوصاً بعد حرب الخليج» وكذلك لعدم اكتمال عملية السلام في 
الشرق الأوسط وتصاعد وتوسع الاعتداءات الإسرائيلية في مراحل معينة. 


هذه الأمور مجتمعة انعكست على مجمل النشاط الاقتصادي مشكلة بذلك حالة 

من الركود والانكماش منذ عام 6 ١».‏ وقد دعم هذه الحالة ارتماع نسية الفائدة 
المحققة من سئدات النزينة مع ثيات تسبي لسعر صرف الليرة» وبالتالي توجه رؤؤوس 
الأموال المحلية إلى الاستثمار المصرفي بدلاً من الاستثمار الإنتاجي . وفي المقابل » 


(58) تأمين الطاقة الكهربائية 74 ساعة لمعظم المستهلكين» تحسن أداء أنظمة المواصلات السلكية 
واللاسلكيةء إعادة تأهيل ١٠٠١‏ مدرسة رسميةء إصلاح الكثير من أنظمة إمداد مياه الشفة في مختلف 
00 تنفيذ برنامج جمع النفايات» تأهيل الطرق والخدمات الأساسية لضاحيتي بيروت الشمالية والجنوبية» 

ء مستشفى بيروت الجامعي» تأهيل مطار بيروت الدولي» تأهيل مرفأ بيروت.. 

(18) بحسب التقرير الاقتصادي اللبتاني )١19917(‏ لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت» 
بلغت نسبة التغير في خدمة الدين لعام 19917 (58,11 بالمثة) إذ ارتفع حجم خدمة الدين من 537 مليار 
ليرة لبنانية لعام إلى 786 مليار ليرة لبنانية لعام /319891. 


وك 


فإن السياسة الائتمانية بقيت متشددة إزاء الائتمان للقطاع الخاص في حين استأثر 
القطاع العام بالجزء الأكبر من الموارد المالية» عاكسة بذلك نسبة تسليف متدنية قياساً 
إلى حاجات القطاع الخاص الاستثمارية إضافة إلى كلفة مالية مرتفعة متمثلة بتسبة 
فوائد عالية. 

حقبة الركود  ١919!(‏ ....): دخل الاقتصاد اللبئاني حالة من الركود 
الفعلي مع بداية عام 219917 إذ بدأ النمو المتحقق خلال السنوات (19917 2 )١91947‏ 
الصفر. بالمقابل تنبّهت الحكومة لخحالة الركود والانكماش الاقتصادي» وتدهور 
المستوى المعيشي» وبدوره صدّق مجلس الوزراء في أواخر عام ١9917‏ على «الورقة 
الإصلاحية» بعنوان «إجراءات مالية وإدارية لمعالجة الوضع الاي والاقتصادي 
والإداري ولتعزيز النمو”” ". 

وجاءت آلية التطبيق ضمن أربعة أبواب: 

المعالحة الإدارية على أن تتم في اختصار حجم الهيكلية العامة للدولة من 
ودمج مؤسسات عامة تتقاطع مهامهاء ووضع «خطة سداسية» لتخفيف عدد الموظفين 
الموظفين والعاملين بحوالى 30 ألف موظف وعامل. 

- عصر النفقات بهدف تخفيض النفقات على الموازنة عام 21994 وبخاصة فيما 
يتعلى ينفقات السفر والتطبيب في الخارج» وتعويضات مستشاري الوزراء وتقاعد 
الرؤساء والنواب. 

5 زيادة الواردات من خلال إنشاء بطاقة ضريبية لدميع المواطنين» واعتماد 
ضريبة مبيعات ينسبة ١‏ بالمئة على جميع المبيعات تودع في حساب خاص في مصرف 
لبنان لتسديد أقساط الدين العام بالعملات الأجنبية. 

الإجازة للحكومة يمعالجة الدين العام عن طريق تحويل ما يعادل ملياري 
دولار أمريكي بالليرة اللبنانية إلى العملات الأجنبية بإصدار سندات خزينة أو 
اقتراض مبالغ بالعملات الأجنبية لآجال طويلة . 

وقد تركز النقاش وتكثفت التحليلات الاقتصادية حول أبعاد ضريبة المبيعات 


[للكرف نيبيل هيلمء «تفاصيل الإجراءات المالية والإدارية العالجة الوضع المالى والاقتصادي والإداري 
ولتعزيز النمو»»؟ السفير. 57/١١7/1ا149.‏ ص 7 


ذلك 


وحول عبجز الموازنة والورقة الإصلاحية بشكل عام"“. وخلصت الدراسات إلى 
نتائج وتوصيات عدة أهمها أن لضريبة المبيعات آثارأ تضخمية في ار تؤثر بشكل 
سلبي في كل من الاستهلاك ومعدلات النموء إضافة إلى أنها لا 7 ال كم 
ولا تشكل حافزاً ١‏ لدمج عمودي (090ئا2روعاهآ لدعتاءء/ا) من جر تخفيف الأعباء 
على السلعة الذي بدوره يمخفف من الإنتاجية. وبالتالي» فإن ضريبة المبيعات كفيلة 
بتعطيل مركي النمو الاقتصادي من ناحية الاستثمار والاستهلاك. ولا بد من اعتماد 
ضريبة مشخصة. بمعتى ينا يستطيع الفرد مله دلي بالناترضي أن تكله 
وخصوصاً لذوي الدخل المحدود. أما بالنسبة إلى خفض العجز في موازنة الدولة» 
فقد جاءت دعوات إلى تخفيض نسبة الفائدة» ودعم وتشجيع التمويل للقطاع الخاص 
في القطاعات الإنتاجية» وتجميد الدين وفق حجمه الحالي» وتمويل الإنفاق الجديد 
على المشاريع عير سندات داخلية وخارجية باستحقاقات طويلة الأجل بدلاً من 
قصيرة ومتوسطة الأجل كما جرى في فترة السئوات الخمس -1١997(‏ /7ا199). 
وأخيراً وجهت دعوة إلى تفعيل دور المغتربين اللبنانيين نظراً إلى ما يشكلون من أداة 
داعمة وناشطة للاقتصاد اللبناني سواء على الصعيد الخارجي أو الداخلي. 


ومؤخراً فى شهر حزيران/ يونيو 2١444‏ أنجزت اللجنة الوزارية للحكومة 
الخامسة خطة خمسية للإصلاح اللي والاقتصادي .)3٠0  ١4949(‏ تتألف الخطة 
من ثلاثة أجزاء حددت الأهداف الأساسية لها بشقين: الأول مالي يتعلق بتدابير 
فورية وملحةء. والثاني اقتصادي يركز بشكل أساسي على النمو الاقتصادي والاستقرار 
النقدي والتكافل الاجتماعى. وقد سميت مرحلة العامين 7٠٠٠١ ١9949‏ فترة 
التأسيس وإ حلة 433 +4 9) قترة التطوير. 


أما بالنسبة إلى الأهداف المالية الملحة فقد جاءت في 3ت تصحيح الخلل المالي 
واستعادة الدولة لهامش حركتها الضروري واجتناب الأزمة في 0 ئرة المالية العامة 
وفي دائرة المالية الخاصة عن طريق إجراءات فورية من خلال تقليص عجز الالية 
العامة كنسبة من النفقات ومن الناتج المحلي بحيث يصل خلال السنوات الخمس إلى 
5 بالمئة و؟ بالمئة على التوالي. وجرى أيضا تخفيض نسبة خدمة الدين من الإيرادات 
ومن الناتج لتصل إلى 9" بالمئة و11 بالمئة تباعاء وبذلك إدخال امالية العامة ب 


)7١(‏ انظر الحوار الاقتصادي مع رجا مزهرء في: الديارء 71/ // 21998 والمناقشة الافعناكية مخ 
جو وديع عيسى الخوري» في : النهار. ١/١/93938١1ء‏ ص ١‏ الورقة الاقتصادية. انظر أيضاً: سعيد 
حتىء #إطار لخنفض العجز في موازنة الدولة: المركز اللبناني للدراساتء» التهارء *١1/١١/1991؟‏ إيلٍ 
يشوعي: «المساواة أمام الضريبة والمساواة بواسطتهاء» التهار.ء 19948/7/78. ص 1١‏ و١١21‏ وناصر 
السعيدي» «اليعد الاجتماعي لإعادة الإعمارء؟ السفيرء 991/11/59١اء‏ ص 7 
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«الحلقة الصالحة». بمعنى: تصويب إدارة المال العام وتأمين شروط أكثر احترافاً 
للخزينة العامة» علماً أن هذه المهمة كانت موكولة إلى مصرف لبنان مما يعنى وقف 
التشابك بين وزارة المالية ومصرف لبنان. ١‏ 

أما الأهداف الاقتصادية فتسعى لإعادة التوازن فى الطلب الاستهلاكى 
الداخلى» وكسر الحلقة المفرغة للاستدانة وتحويل التغبيت النقدي العالي الكلفة إلى 
استقرار نقدي طبيعي لاستعادة القطاع المالي دوره الضروري وإرساء أسس تنمية 
واقعية ومتوازنة. وتُدرج الخطة الإصلاح المالي تحت عنوانين رئيسيين هما إصلاح 
النظام الضريبي» وإصلاح المالية العامة للدولة. 


يتناول الإصلاح الضريبي أربعة مواضيع: موجز للوضع القائم» وتوضيح أطر 
الإصلاح الضريبيء وتحديد ميادين الورش الضريبية الرئيسية للمستقبل» وأخيرأ 
وضع إجراءات فورية للبدء بالإصلاح الضريبي. أما إصلاح المالية العامة فيتناول 
تحديث قانون المحاسبة العمومية وأطر عمل الالية العامة الإجرائية ومفاهيمها وتحديد 
مسؤوليات أجهزة الإدارة المالية . 

وقبل منتتصف كانون الثاني/ يناير 7٠٠٠١‏ وضعت موازنة عام ٠٠٠١‏ آخذة بعين 
الاعتبار ما حدد في الخطة الخمسية للإصلاح المملي والاقتصادي .5٠0٠١ _ ١999‏ أي 
ما تضمنت الفذلكة» وهي النقاط التالية : 

- عرض تفصيليٍ للوضع الاقتصادي بمختلف جوانبه. بما في ذلك تباطؤ 
النمو والركود الذي طاول كل 5 الاقتصادية . ْ 

الحسابات الموحدة للقطاع العام الإداري. 

8 عرض توجهات الحكومة في برنامج الإصلاح المالي مع التركيز على ثلاثة 
مشاريع رئيسية هي : : الضريبة على القيمة المضافة. اللخنصخصة وإدارة الدين العام . 

- عكست فذلكة ٠٠٠١‏ تصميم الحكومة على إصلاح المالية العامة كمدخل 

أساسي لتفعيل النمو الاقتصادي. إذ أكدت أدوار الدولة وحجمها في الاقتصاد لجهة 
تأمين الخدمات العامة الرئيسية بأقل تكلفة وبالمستوى التقني الذي تمليه التطورات 
الحديثة» وإشراك القطاع الخاص في ظل تنظيم تشريعي ومراقبة فاعلة. 

- أخيرأًء وفي إطار تفعيل عملية الإصلاح الاقتصادي أنشئ «المجلس 
الاقتصادي الاجتماعى» وهو مجلس استشاري تتمثل فيه القطاعات الاقتصادية 
والاجتماعية والمهنية» ليلعب ك«وسيط؛ بين القطاع الخاص والقطاع العام. بمعنى 
آخر» يتلخص الهدف من إنشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي في تصويب الخللن 
وإيجاد المعادلة الاقتصادية الفضلى لمساهمة كل من القطاع الخاص والقطاع العام في 
النشاط الاقتصادي اللبتاني. 


05 


5 النمو الاقتصادي فى سوريا 

شهد الاقتصاد السوري منذ عام مراحل نمو مختلفة وغير منتظمة» 
وارتبط ذلك بمدى النجاح الذي حققته السياسات الاقتصادية المتبعة ومدى تأثير 
العوامل الخارجية. والاقتصاد السوري كباقى اقتصادات الدول النامية التي تعيش 
مرجلة التمق والتطون واللخاق .يتمل: التغيرات: الاقتضادية الغالية والحلية:. وصطلب 
المتغيرات الاقتصادية العالمية سرعة وكفاءة فى استيعابها والتكيف معهاء عملاً على 
الحد من سلبياتها وتعظيم المنافع قدر الإمكان. إلا أن ذلك يتطلب بدوره معالجة 
الأمور والمصاعب الداخلية للحاق والتكيف مع مختلف المتغيرات الخارجية . 


يشكل الناتج المحلي الإجمالي المؤشر الأكثر تعبيراً عن حالة النمو 
الاقتصادي”"”. وقبل دراسة تطورات النمو في الناتج المحلي الإجمالي لا بد من 
الإشارة إلى أهم النقاط التي شكلتء ولا تزال تشكل» صعوبات في عملية النمو 
والتقدم . 

أ نسبة النمو السكاني المرتفعة: قدرت معدلات النمو السكاني في سوريا 
حتى عام 14817 ب 7 بالمئة سنوياً ومن ثم انخفضت إلى 77 بالمئة. حسب تقرير 
المكتب المركزي للإحصاءء تعد هذه المعدلات من المعدلات المرتفعة في العالم. وتبعا 
للتعداد السكاني والنسبة المقدرة فإن التقديرات تشير إلى زيادة بمعدل ما يقارب 55٠‏ 
ألف نسمة سنوياً. وفي المقابل» يتطلب ذلك زيادة في النفقات المادية من مأكل 
ومليس ومسكن.- .+ وخلمية :من تغليم:: وضحةغ وخدمات عامة: ٠...‏ وحتى 
الآن لا توجد استراتيجية سكانية واضحة العالم وقابلة للتنفيذ في ظل الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية السائدةء قادرة على تحقيق التوازن بين موارد الدولة 
وإمكاناتها. هذا النمو السكاني يخلق سنوياً ما يقارب ٠٠١‏ ألف وافد جديد إلى 
سوق العمل بدرجات مختلفة من التعليم والمهارات. وفي غياب إيجاد فرص تشغيل 
لجميع الوافدين فإن ذلك يفاقم من مشكلة البطالة ويضعف من نصيب الفرد في 
الناتج المحلي الإجمالي» إذ تبعا لتقرير البنك الدولي للتنمية انخفض تصنيف سوريا من 
مرتبة 07 بين ١17‏ دولة لعام ١997‏ إلى 88 بين ١7‏ لعام 199454. وت* 
البطالة وضعف القدرة على الإنتاج (خصوصاً بعد تضاؤل فرص العمل في الخليج 
التى كانت بدورها تستغل جزءاً من العمالة) أحد عتاصر انخفاض الدخل وضعف 
المقدرة على النمو. 

(0") يمثل النائج الإحالي القيم المالية المضافة للاقتصاد الوطني في القطاعات جميعهاء ينتجها مقيمون 
وغير مقيمين وبغض النظر عن تخصصها للمستهلكين محليين أو أجانب. ويتم احتسابه بدون استقطاع 
خصومات الاستهلاك وبأسعار السوق وباستخدام أسعار الصرف الرسمية لسنة واحدة. 


باه 


ب - الهدر: تعانٍ سوريا مشكلة هدر الطاقات المختلفة: الطبيعيةء والبشرية» 
والإنتاجية. ويأخذ الهدر صوراً وأشكالاً متنوعة»ء ولكن يمكن توزيعه بين هدر 
مادي وهدر زمني. عملياً يشكل الهدر بشقيه فرصاً ضائعة تعيق النمو والتقدم 
الاقتصادي. ويتشكل الهدر المادي بشكل عام نتيجة تدني نسبة الاستفادة من مختلف 
الطاقات الطبيعية والإنتاجية القائمة» علماً أن معظم المنشآت الإنتاجية لا تعمل 
بكامل طاقاتها الإنتاجية»ء ولا يقتصر ذلك على منشات القطاع العام بل تشمل العديد 
من منشآت القطاع الخاص. وهناك عملية توعية مستمرة وخطوات جادة للتخفيف 

من الهدر المادي قي نطاق حسن استعمال الماء في مختلف القطاعات الخدمية 
والزراعية والصناعية» والمحافظة على البيئة لما لها من انعكاسات مباشرة على الزراعة 
والصحة والسياحة»؛ وغير مباشرة على الصناعة ومختلف النشاطات الاقتصادية» 
ومحارية التصحر من خلال عمليات التشجير المستمرة وزيادة المساحات 00 
وتطوير اكرات واليانات ا بطبيعة الأراضي وكيفية سر دابيا جلما 


سم 


أما الهدر الزمني في سوريا فيتشكل من عنصرين: الأول تباطؤ عملية النمو 
الاقتصادي والاجتماعي مقارنة مع ما يشهذه العالم من تغييرات وفعاليات علمية 
وتكنولوجيةء علماً أن عامل الزمن متغير مهم في معادلة النمو الاقتصادي. إن مجرد 
التوقف عند مستوى معين من الإنتاج والعلم والمعرفة يعني في عالم اليوم نموا 
سلبيآء وبالتالي فإن أي تباطؤ في عملية التنمية يسبب هدراً وخسارة على مستوى 
الأداء الاقتصادي. أما عنصر الهدر الزمنى الثاني فتشكل نتيجة البيروقراطية والبطء 
في اتخاذ القرار في حل المشكلات». والمركزية المفرطة» وتعقيد المعاملات إضافة إلى 
الروتين ودورات لولبية تسبب هدراً في الوقت والطاقة. ويوجز ذلك رزق الله 
هيلان في قوله: «كل ما يدخل في ما سمي بمشكلة الإدارة الاقتصادية وتخلفها. . 
جين :ان المتكحرين قن ظل قاتون الاستكماز يدكون منياه”"" ...وقد كان الرويين 
في المعاملات ولا يزال عنصراً سلبياً في استقطاب رؤوس الأموال الخارجية 
للاستثمار لما يشكل من هدر زمني وضغوط نفسية تحول دون تحسين مناخ 
الاستثمار. 


جَ تدني الكفاءة الإنتاجية للمنشات الصناعية بصورة عامة وعدد غير قليل 
من الحيازات الزراعية : عملياً هناك انخفاض في القيمة المضافة المتحققة في 
الصناعات التحويلية وضعف في القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية نتيجة 


(5") تشرين. 5/18/ا155ك. ص 42. 
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انخفاض مستوى التقانة المستخدمة. أما من حيث الجودة أو السعر فهناك سعي من 
قبل بعض المؤسسات إلى رفع مستوى الجودة وتحسينها من خلال تأمين الشروط 
المطلوبة والمواصفات المعتمدة التي تؤهل الصناعات للحصول على شهادة الايزو 
٠‏ عملا على ضمان تحقيق المنافسة. إضافة إلى ذلك هناك جهود تبذل من أجل 
تحسين ظروف عمل القطاع العام كان أهمها إصدار المرسوم رقم )7١(‏ عام 2١9494‏ 
ولكن هذا القطاع لا يزال مثقلاً بعدد ليس بقليل من المعوقات من ناحية الصيانة 
والتقنية المتبعة والإدارة والتدريب والتأهيل وما إلى ذلك من أمور تحول دون العمل 
بكفاءة. وتشكل الأجور المنخفضة التي يقدمها القطاع العام عاملاً يحد من الرغبة 
والإمكانية على العطاء والإبداع. أما في قطاع الزراعة فالأمر ليس مختلفأ جد عن 
المنشآت الصناعية» إذ لا تزال الحيازات الزراعية الصغيرة تعتمد على أساليب تقليدية 
مكلفة إضافة إلى ما تشكله العوامل الجوية من انتكاسات كما حصل عام /١947‏ 
“1947 . إن مجمل هذه الأمور يؤثر بشكل سلبي ومباشر في الأداء الاقتتصادي 
ودرجات النمو. 

د - الموقف الدفاعى المستمر: وما يتطلب من إمكانات وقدرات مادية وبشرية. 
في تقديرات البنك الدولي للتنمية بلغت نسبة الإنفاق الدفاعي 5,8" بالمئة من يمجمل 
الإنفاق لعام ٠158ء‏ وقد ازدادت هذه النسية إلى ,45 بالمئة عام 1997. هذه 
النسب المرتفعة تُضعف من إمكانات الإنفاق الاستثماري ومعدلات النمو. أيضاً إن 
مناخ الاستثمار ذو حساسية مطردة مع مباحثات السلام العربية - الإسرائيلية» وحالياً 
فإن جمود عملية السلام بين العرب وإسرائيل أثر بشكل سلبي في مناخ الاستثمار 
في سوريا ودول منطقة الشرق الأوسط الأخرى. 

وعلى الرغم من هذه التحديات والعديد من الصعوبات المختلفة والمتنوعة التي 
واجهت مختلف النشاطات الاقتصاديةء فإن الناتج المحلي الإجمالي السوري حقق معدل 
نمو حقيقياً بلغ 5,١‏ بالمئة سنوياً في المتوسط خلال السنوات  1917٠(‏ 1990) 
توزعت حسب تقديرات تقرير البنك الدولي للتنمية لعام ١9945‏ بين 9,4 بالمئة خلال 
عقد السبعينيات و7,؟ بالمئة خلال عقد الثمانينيات» علماً أن الناتج المحلي الإجمالي 
(بالأسعار الثابتة لعام )١940‏ قد ارتفع من 717,465 مليون ليرة سورية عام ١9170‏ 
إلى 1,07/4ل/ا مليون ليرة سورية عام ١98٠‏ ليصل إلى 894,586 مليون ليرة سورية 
عام .114٠‏ 

أما خلال السنوات الخمس من عقد التسعينيات فقد ارتفع متوسط معدل التمو 
السنوي إلى ,١‏ بالمئة» إذ قُدر الناتج المحلي الإجمالي لعام 1948 ب ١57,1١5‏ 
مليون ليرة سورية. 

وبالأسعار الجارية فقط تطورت أرقام الناتج المحلي من 78٠٠‏ مليون ليرة 
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سورية في عام ١91/٠‏ إلى 51,57٠‏ مليون عام 2198٠‏ ثم 318,558 مليون ليرة 
سورية في عام ١94٠‏ محققة بذلك معدل نمو وسطياً قدره 5١,7‏ بالمئة سنوياً خلال 
العقدين الماضيين. وقد انخفض هذا المعدل إلى 195,0 بالمئة سنوياً خلال السنوات 
)١1986  1١9940(‏ علماً أن الناتج المحلي الإجمالي لعام ١945‏ وصل إلى 001,145 
مليون ليرة سورية بالأسعار الجارية أيضاً بينما اتجه معدل النمو السنوي للناتج المحلي 
الإجمالي بالأسعار الجارية إلى الانخفاض للسنوات ١9195(‏ - 1197) إذ تم تقديره ب 
0١‏ بالمئة سنوياً (الجدول رقم .))١ - ١(‏ 


وتعقيباً على حالة الركود والتضخم التي أشرنا إليهاء فقد جاء في تقرير عه 
الاستثمار في الدول العربية لعام ووو أن الاقتصاد السوري شهد تراجعاً في 
نسبة النمو بين عامي ١9491‏ و1445. وبحسب تقديرات المؤسسات الألمانية المختصة 
فقد انخفضت نسبة النمو من 8 بالمئة في المتوسط بين عامي ١44٠‏ و14875 إلى * 
بالمئة فى المتوسط بين عامى ١997‏ و1945. ويشير التقرير إلى أن التباطؤ يعود 
يشكل 5 إلى عدم ا خطوات الإصلاح الاقتصادي بشكل جريء وسريع 
بما فيه الكفاية» إذ إن اتخاذ الإجراءات المكملة لتلك التي اتبعت حتى عام ١14١‏ 
تسير بوتيرة أقل وأبطأ من قبل. ولا تزال المعوقات في الإصلاح الإداري وتحديث 
القطاع المالي والمصرفي وتوحيد أسعار العملة السورية وغياب سوق مالية» تؤثر 
بشكل سلبي في الأداء العام للاقتصاد السوري ونموه. 


5 النمو الاقتصادي في لبنان 

تميزت دراسة وتحليل النمو الاقتصادي اللبناني خلال ربع القرن الماضي 
بظاهرتين: الأولى الاختلاف الشائع في معدلات النمو الاقتصادي التي تراوحت بين 
معدلات نمو موجبة وسالبة. كان ذلك تبعاً لاختلاف الأوضاع الأمنية والسياسية 
وما رافقها من جهود في السياسات الاقتصادية للحفاظ على ما تبقى من البنية 
الاقتصادية. والثانية غياب الإحصاءات الرسمية للسنوات الممتدة بين عامي ١9176‏ 
و١94١‏ نتيجة عدم تمكن مديرية الإحصاء المركزي من القيام بأي دورء وبالتالي 
غياب سنة أساس تمكن من قياس معدلات النمو ومقارنتها بدقة لمختلف السنوات» 
وبذلك فإن معظم الأرقام التي طرحت للاستدلال على واقع أو تبيان تطور منحى 
محدد في محتلف النشاطات الاقتصادية جاءت كأرقام تقديرية خضعت إلى تنبؤات 
بالاتجاه الذي سلكته أو ستسلكه أهم المؤشرات في مختلف القطاعات. 


(الكويت: المؤسسةء 95ة١1)‏ ص ةا 1١0١‏ 
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لقد أعد المصرف المركزي مؤشراً تلخيصياً عاماء نظراً إلى تعذر إعداد مؤشر 
واقعي عن الناتج المحلٍ الإجمالي يعير عن النشاط الاقتصادي الفعلي . جاء هذا المؤشر 
التلخيصي عاكساأ للتقلبات الشهرية التي يشهدها المسار العام للنشاط الاقتصادي 
مشكلاً بدوره «أحد المؤشرات» لتطور النشاط الاقتصادي وليس مقياساً له. 

وقام برنامج الأمم المتحدة بإجراء تقديرات اقتصادية إجمالية (ماكرو ‏ اقتصادية) 
للعامين ١984‏ و1984» وبدوره استند إلى مؤشرات كالناتج الصناعي وإنتاج الطاقة 
الكهربائية والصادرات بيدف تقييم يحمل الأداء الاقتصادي اللبناني للعامين 
المذكورين. وثمة جهود أخرى بذلها مجلس الإنماء والإعمار للقيام بتقديرات 
وتوقعات اقتصادية إحمالية فى إطار «الخطة 425٠٠١‏ وقد استندت التقديرات فى 
هده التارتة اهنا إل الأعمال. المنفذة من قبل برنامج الأمم اعد وال اعمال عه 
البنك الدولي. أخير ١‏ ضمن الإحصاءات الاقتصادية الإجمالية تبرز إحصاءات الناتح 
المحل الإجمالي التى تجمعها وتعالجها خلية التحليل الاقتصادي فى بنك عودةء وتعد 
النماذج المقدمة من تلك الخلية موثوقة» وقد استندت إليها منشورات لبنانية وأجنيية 
مرموقة كبرنامج الأمم المتحدة للإنماء والتقرير الإقليمي للجنة الاقتصادية 
والاجتماعية لغرب آسيا وتقارير المصارف اللينانية والأجنبية وغيرها. أما أول 
إحصاءات رسمية قدمت بعد انتهاء الحرب الأهلية فكانت تقديرات وزارة الماليةء 
وقد غطت النصف الأول من التسعينيات» معتمدة بذلك على الجهود المشتركة 
للمصرف المركزي ومجلس الإنماء والإعمار وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي» 
علماً أن النماذج المقدمة من تلك المؤسسات قد تختلف في تقدير الناتج الإجمالي 
وعناصره الكبرى إلا أنها تتلاقى بشكل ما في ما يتعلق بالمنحى المحتمل الطويل 
الأجل الذي ستخضع له المتغيرات الإحمالية” , 

وقبل دراسة أو تحليل تطورات النمو في الناتج المحلي الإجمالي لا بد من 
الإشارة إلى أهم المشاكل الأساسية التي لا تزال تواجه النشاط الاقتصادي. فعلى 
الرغم من تجاوز مرحلة الحرب الأهلية (ذات التأثير السلبي في مجمل الأداء 
الاقتصادي) لا تزال التجاذبات السياسية الداخلية تنعكس سلباً على مناخ الاستثمار 
بشكل عام وعلى عملية استقطاب رؤوس الأموال الخارجية بشكل خاص. عملياء 
بتتيجة الحرب الأهلية يشكل الاستقرار السياسي الداخلي عاملاً مهماً في مجمل الأداء 
الاقتصادي اللبناني بغض النظر عما تحقق من إنجاز للبنى التحتية وما تطور من 
تشريعات وقوانين لبعث التفاؤل. 

وقد واجهت عملية إعادة الإعمار ولا تزال تواجه صعوبات في التمويل 


(5") إيكوشيفر (1446). ص ١7١‏ - الا١اء‏ وإيكوشيقر .)١495(‏ ص ١317-3590‏ 
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وبالأخص و في الحصول على قروضص وهيات عربية ودولية نتيجة سوء أوضاع 
الميزانيات العربية عموماً والخليجية خصوصاً بعد حرب الخليج» إضافة إلى مشكلة 
الاعتداءات الإسرائيلية من تردد وحذر بعض مصادر التمويل الإقليمية والدولية فى 
التعامل مع لبنان وإقراضه . ْ 

وشكلت مسألة عدم إنجاز الإصلاح الإداري في القطاع العام معوقاً مهما في 
مجمل عملية النمو. لقد ركزت «الورقة الإصلاحية» على ضرورة الإصلاح الإداري 
في البندين الأول والثاني بهدف تحسين الأداء الاقتصادي نظراً إلى ما يعانيه الوضع 
الاقتصادي من هدر في الإنفاق العام وبطالة مقنعة» كما طرحت الخطة الخمسية 
للوصلاح الإداري )5١١3  1١999(‏ موضوع التخصيص (5719720122608) كجزء 
أساسي لا يتجزأ من الإصلاحات التي تنوي الحكومة القيام بها على صعيد المالية 
العامة وإعادة هيكلة القطاع العام. 

وبحسب الإحصاءات المتوفرة للسنوات  ١9374(‏ 191/5) سجل لبئان تمواً 
في الناتج المحلي الإحمالىي بمتوسط سنوي قدره 9,8 بالمئة ومتوسط نمو للفرد الواحد 
٠‏ بال مع تحسن في سعر صرف الليرة اللبنانية بمعدل 1,7 بالمكة" " محققاً 
بذلك موقعاً متقدماً بالمقارنة مع معظم الدول النامية. 


وعلى الرغم من انعدام النمو السكاني أثناء الحرب الأهلية وتحديداً بين عامي 
و1985 يسبب الهجرة والوفيات» وعلى الرغم من انتشار النشاط اللبناني على 
مستوى الأفراد والمؤسسات في الخارج وبالأخص في بلدان الخليج النفطية» فإن 
الاقتصاد اللبناني شهد نموا حقيقيا سلبياء فمتوسط معدل التضخم ١9(‏ بالمئة) لتلك 
المرحلة كان أعلى من متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار 
الجارية (0,7 بالمئة) . 

أخيراً وعلى الرغم من الاستقرار الأمني في مرحلة التأهيل والنهوض لم يشهد 
الاقتصاد اللبناني معدلات نمو سنوية إيجابية إلا بعد عام ١9197‏ 8,020 بالمئة) ومن ثم 
/ بالمئة عام 19497» إذ إن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي» حسب 
التقديرات الرسمية لوزارة المالية اللبنانية» استمر سالبا في العامين ١949٠‏ و١14١‏ 
(-1,5 بالمئة و-8,5” بالمئة) على التوالي. وفي المقابل»ء جاءت تقديرات البنك 
الدولي لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي أكثر تفاؤلاً وبالأخص للعامين ١441‏ 
و947١‏ وكان ذلك نتيجة الإصرار الداخلي والخارجي على تقدير الناتج المحلي 
الإحمالي يمستوى عالٍ جدا بهدف إظهار مقدرة الاقتصاد اللبنان على تحمل نسب 


(") إيكوشيفر .)1١997(‏ ص 1786 
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استدانة (داخلية وخارجية) معينةء وللدلالة على طاقة استيعابية واسعة للمساعدات 
والاستثمارات المطلوبة من قبل المخططين. إضافة إلى استتباع ذلك بتصنيف لبنان 
بواسطة الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد بين الدول ذات الدخل المتوسط». وتبرير 
شروط الدين الخارجي الذي منح لهء مما يشير إلى مخالفة واعية ومعتمدة حيال 
إحصاءات البنك الدولي للسنوات الثلاث الأولى لعقد التسعينيات”"” . 


وقد بلغ أعلى معدل للنمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي عام 1445 8 بالمئة 
ليعود وينخفض إلى 1,5 بالمئة عام ١140‏ و: بالمئة في كل من العامين ١9495‏ 
و1991ء ثم انخفض إلى ” بالمئة عام 1944 (الشكل رقم ."*00١  ١(‏ ويعود هذا 
الانخفاض الأخير في معدلات النمو في النصف الثاني من عقد التسعينيات إلى الركود 
الناجم بصورة أساسية عن تطورات على الصعد الدولية والإقليمية والمحلية معاً. فعلى 
الصعيد الدولي» أثرت الأزمة الآسيوية فى الأداء الاقتصادي خلال النصف الثاني من 
عام 19917 وبشكل محدود؛ على الصعيد الإقليميء شهد عام ١494‏ هبوطاً حاداً في 
أسعار النفط مما أثر سلباً فى توافر الاستثمارات الأجنبية المتاحة فى لبنان. أخيراً وعلى 
الصعيد المحلي خيمّ الجمود في قطاع البناء والعقارات مع استمرار الاعتداءات 
الإسرائيلية وتصاعدهاء إضافة إلى عجز الموازنة (الذي بلغ 01,7 بالمئة و09,7 بالمئة 
و4 بالمئة للسنوات ١447‏ و497١‏ و1448 على التوالي) وعدم إنجاز الإصلاح 
الإداري وتأخير بعض مراحل إعادة البنية التحتية . 


7 - المساهمة القطاعية في الناتج المح الإجمالي في سوريا 

تباين التركيب البنيوي للمساهمات القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي نتيجة 
السياسات والتوجهات الاقتصادية الأساسية في توزيع الاستثمارات وتنويعها تبعا لما 
جاء فى توجهات الخطط الخمسيةء أو تبعا لما تقتضيه وتفرضه المعطيات الاقتصادية 
المحلية» والطلب في الأسواق الخارجية. 

وكما يبدو من الجدول رقم )١  ١(‏ فإن البنية القطاعية للناتج المحلي الإجمالي 
خلال السنوات »)١94917 - ١917١(‏ تعكس بشكل ملحوظ توجهات التنمية. فخلال 
عقد السبعينيات طغى النمو فى القطاعات الخدمية )٠١١,١(‏ على نمو القطاعات 
الإنتاجية السلعية» علماً أن كلاً من قطاعي الزراعة (8,7) والصناعة وبالأخص 
الاستخراجية (9,9) حقق معدلات نمو ملحوظةء إلا أن الزيادات الكبيرة في 
الإنتاج على المستوى العام أضعف من المساهمة النسبية الظاهرة للإنتاج السلعي بشقيه 


(/0") المصدر نفسهء ص 1752. 
زقكرف مصرف لبنان» التقرير السنوي. مقلال ص 1 
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في مجمل الإنتاج. وقد كثفت الحهود وأعمال التنقيب عن الثروة النفطية والفوسفات 
والإسفلت والرخام والجص وغيرهاء كما أنشئت صناعات تحويلية» إلا أن حرب 
تشرين الأول/ أكتوبر 197 وما أعقبها من تدمير لعدد من المنشآت خفّض من 
المساهمة النسبية لقطاع الصناعة في عقد السبعينيات 

وفي النصف الأول من عقد الثمانينيات انخفضت نسبة مشاركة قطاع الزراعة 
في النائج المحلي الإجمالي ونسب النمو في هذا القطاع نتيجة الجفاف الحاصل فى 
تلك المرحلة» وخصوصاً في عامي 7 2١9875‏ كما انخفضت نسبة مشارعة 
قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي. يعود ذلك لعدة أسباب أهمها: تفاقم 
العجز في الموازنة العامة للدولة» وانخفاض الادخار المحلي والاعتماد على التمويل 
الخارجي نظراً لانخفاض تدفق المساعدات العربية في النصف الأول من عقد 
الثمانينيات الذي بدأ بدوره ينخفض تدريجياً مع انخفاض أسعار النفط. وحصل 
مقا انخفاض في معدل النمو المتوسط لقطاع الصناعة نتيجة تزايد الإنفاق وتقلص 
الادخار المحلى» إذ زادت نسبة النفقات العادية من 6٠‏ بالمئة إلى /0 بالمئة وانخفضت 
نسبة النفقات الإنمائية من 0١٠‏ بالمئة إلى 47 بالمئة للسنوات  1١980(‏ 15944) على 
التوالي. وقد رافق ذلك غلبة إنتاج السلع الاستهلاكية النهائية وضآلة نسبة الإنتاج 
لكل من سلع الاستهلاك الوسيط وسلع التكوين الرأسمالي. في النصف الثاني من 
عقد الثمانينيات انعكس الوضع بأزمة اقتصادية في ١9817 /1١487‏ إذ واجهت سوريا 
مشكلة معدلات نمو سالبة في كل من الناتج المحلي الإجمالي (- 1ر1 لعامي بتكل 
و198448١).‏ أمَا نسبة مساحمة قطاع البناء والتشييد فتراوحت أيضاً صعوداً وهبوطاً 
لتحقق أعلى نسبة مساهمة في الناتج ج المحلٍ الإجمالي عام 6 (0,8 بالمئة) ومن ثم 
انخفضت إلى 5,8 بالمئة 0 الثلاث .)١1948  ١995(‏ هذا وقد حدثت 
أقصى مساهمة للقطاعات الثلاثة (الزراعة والصناعة والبناء) عام »١94848‏ إذ ساهمت 
بحصة تزيد على 4١,١‏ بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي» مقابل 71١,07‏ للسنوات 
.)١1998- 55(‏ وأخيرا تضاعفت نسبة مساهمة الخدمات المالية والمصرفية 
والتأمينية خلال المدة ما بين ١91/5‏ (48," بالمئة) حتى ١199٠‏ (لا,8 بالمئة)» إلا أن 
هذه النسبة اتخفضت فى التسعينيات إذ بلغت 5,7 بالمئة. إشارة إلى ضرورة تطوير 
القطاع الزراعي ودعمه لتحقيق الأمن الغذائي لد القطاع الزراعي باليد العاملة والقوة 
الشرائية لاستهلاك المتتجات الصناعية من جهة أخرى. 
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10 40 سي فيه 0101 44009 ناسين القصية| للستت الكركر صدردز قلس ساي اد 
جومم لو ر»«) 
وو ال ا كد اي ل قن ناوي لانن 
تاي ل وى قر لي يد ب 001 ل نو عفدن سد لحي قن عقيل عنس علوه نيدن 


بدن فى كانه ورك ورد كع 


6م ذه 
6ط | فمذؤاذكه 


)| 0 | 0 | ا 00 هرهز | كك ( ' مجه نسم جم 
دكلان | يكزمز | دكاتا | نكدله | نالالم الكالاز ! ' مم م 0 


و6ك0.ه | 16د( | خافنم | لخدعم | مكنذا لها ' بج ب ا 
املاتنظ أأل؟:هؤ إأماطلء إأثلكذف: المطالدلا أل لمالدد 


07 | ل )| اللإن | الشف | لاه امالك 


0 


لكل الوزظاا | | الشةة | انرشرفة مم 
لمن“ إأللذ لالز اأذخاثلام اللاندز إللخودو اأقالاول 


رمالل 1 2301 291 27901 1301 13010 85301 التت الاتكك القت تمك 310 لقنا الس دس 
ليكقيس كير تقيري نيكارة تابو 30410 ا 
ل سس ال تي لس ان 
ررحى لي معمم 


لا 


الس 4 سق اليد لس كنس نس 
تبس 697 (ه) 
شاه اند قم افيس قن لكك ارد قو ل ل ا ا 


ل ل ا ا ل ل 1 57 كك كك الك 1 الس 


ا 5 1 ااه اي 

لال )| إل 3 وكللط | 16 ١‏ ؛ تكلم تكززه | 6ك ١‏ ' نادم يدن 
حيدم 

إضتورل تكوروا نحص هداز لض 4 ' كزدرأ كدموأ ١‏ ادا ١‏ : جرسي الجر جره 


)| لظلا يقلن آل مكو" | ذه / كداز | لكميه | ١ك‏ لا )! ادك ' : كوم ترم مور 


لاكذلاؤز الثمد | مكلاف 01 3 6 : قن ناو ه زان 
الماتأ١ا|‏ لداثلامذز | اأقلذاألذا : كلا : " ادلألاه | كيدها [أأاحنكا الالال ا : ١‏ كوم جع ب 
لللداد |[ تئد١١ذ]‏ لكزحد لاما 4 : ادل( | ام الكماذ 


اللأذاذ| 1111ة!| طللاأذاز . لاك ُ ا ملكدلد | مكنله . 10 
ماكلف' ] امتدء | اميه “اط انثلااظذ [إالء لاد اله “مالا 


فشقيس قوس تقيري (فعلين اذ ربصاف 204010 لل 
للصاناي) سيد لوس مسد انين م 1 سم م 
لحن أب معميم 


8 _ المساهمة القطاعية في الناتج المحلي الإحالي في لبنان 

يبين الحدولان رقما  ١(‏ 5) و(١‏ -1) بنية الناتج المحلي الإحماللل خلال ربع 
الفترة (181/5 - )١948‏ ونسبة مساهمة مختلف القطاعات في تكوينه. لم يطرأ أي 
تباين خلال ربع القرن الماضي على تركيبة الناتج المحلي الإجمالي» فقطاع التجارة 
حافظ على النسبة الأعلى بين كل القطاعات الإنتاجية والخدمية بمعدل وسطي يقارب 
8 بالمثة. وقد فاقت نسبة مساهمة هذا القطاع عمجمل مساهمة القطاعات الإنتاجية في 
معظم الستوات. 

وفى المقابل تراوحت مساهمة القطاعات الإنتاجية المختلفة». فهناك انخفاض 
مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي (على الرغم من اختلاف المصادر 
الإحصائية: 9,5 بالمئة لعام ١915‏ مقابل 7,8 بالمئة لعام .)١494‏ أما مساهمة 
الصناعة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي فتتقلب صعوداً وهبوطأ حسب المراحل 
وحسب صدقية الإحصاءاتء» وقد قدرت أعلى نسبة لمساهمة قطاع الصناعة في 
تكوين الناتج المحلي الإحمالي عام 3١,082‏ بالمئة) وذلك لانتعاش هذا القطاع 
في منتصف الثمانينيات. ومنذ أوائل التسعينيات انخفضت نسبة مساهمة قطاع 
الصناعة في الناتج المحلي إلى 9,١‏ بالمئة خلال الفترة  ١9957(‏ 2)1998 أما نسبة 
مساهمة قطاع البناء والتشبيد فتراوحت أيضاً صعوداً وهبوطاً لتحقق أعلى نسبة مساهمة 
في الناتج المحلي الإجمالي عام ١995‏ (5,8 بالمئة) ومن ثم انخفضت إلى 5,8 بالمئة 
للسنوات الثلاث »)١998  ١995(‏ هذا وقد بلغت أقصى مساهمة للقطاعات 
الثلاثة (الزراعة والصناعة والبناء) عام 2١19484‏ إذ ساهمت في حصة تزيد على 41١,١‏ 
بالمئة من الناتج المحلي الإججالي» مقابل 5١,7‏ للسنوات  1١997(‏ 1948). أخيرا 
تضاعفت نسبة مساهمة الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية خلال المدة ما بين عامى 
(3,8 بالمئة) و٠1494‏ (8,9 بالمئة)ء إلا أن هذه النسية انخفضت فى 
التسعينيات إذ بلغت 5,7 بالمئة» إشارة إلى ضرورة تطوير القطاع الزراغي ودعمه 
لتحقيق الأمن الغذائي لمد القطاع الزراعي باليد العاملة والقوة الشرائية لاستهلاك 
المنتتجات الصناعية من جهة أخرى. 


ثانياً: قطاع الزراعة 
تعد الزراعة أحد الأعمدة المهمة للاقتصاد السوريء إذ تمثل ما بين ”١‏ بالمئة 


العاملة . ش 
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ميم 


كا ل 
جم يد 
نيزفدوا يكرا 


للصاياريت سيد قسن سس 1 0 


- ىن لب ميم 


وتمثل الأرض الصالحة للزراعة ما نسبته 1" بالمئة من إجمالي المساحة السوريةء 
أي ما يعادل 5 ملايين هكتارء يزرع منها فعلياً ما نسبته 47 بالمئة. كما تشكل 
المراعي والحراج بالمئة من إجمالي مساحة سورياء أي ما يعادل 8,8 مليون هكتار 
مشكلة قاعدة للإنتاج الحيواني. 


تتوزع الأراضي الصالحة للزراعة بشكل غير منتظم عبر إقليم الدولة» فهي 
تمتد في شريط يبدأ من الجولان جنوب دمشق وحتى الحدود التركية شمال مدينة 
حلبء كما تغطي الشريط الساحلي في محافظتي اللاذقية وطرطوس. ثم تمتد عبر 
وادي نهر الفرات شرقاً لتضم حقول القمح في محافظة الحسكة. ونظراً إلى أهمية 
قطاع الزراعة في الاقتصاد السوري فقد تم التركيز من قبل الدولة على زيادة مساحة 
الأراضي المستصلحة والمروية من شبكات الري الحكومية منذ عام 2١957‏ ويذلك 
تم تقسيم الأراضي السورية إلى سبعة أحواض مائية يشرف على كل منها مديرية 
عامة تعمل على دراسة وتنفيذ وصيانة الشاريع المشادة من سدودء واستصلاح 
أراض» وشبكات ري... وتتفاوت هذه الأحواض بالمساحة والمنتجات بحسب 
الظروف الطبيعية» تبعاً لكميات الأمطار ونوعية التربة»ء وتشمل: حوض الفرات» 
وحوض دجلة والخابور» وحوض الساحل» وحوض العاصيء. وحوض البادية 
وحوض بردى والأعوج. وحوض اليرموك. ويتمتع حوض الساحل بمعدلات كافية 
من الأمطار جعلت الزراعة معتمدة عليها كلياً. ويقل الهطول المطري فى الأحواض 
الأخرى. وبذلك أنشأت السدود وقنوات الري من الأنجار لتأمين المياه الزراعية. 


وقد شكلت نسبة الأراضى المروية 74,7 بالمئة من الأراضى الصالحة للزراعة 
عام 9 وااتقعيت: متقاوقة. مع السنوات 6 و990١‏ و1980 إذ شكلت 
7 بالمئة و”,١٠‏ بالمئة و"#,١١‏ ل على التوالي. وتبذل الجهود في توسيع 
الأراضي المروية والاستفادة من مياه الأنمار والآبار الجوفية نظراً إلى تذبذب الإنتاج 
الزراعى فى عقد الثمانينيات وتأثره بشكل شديد بالأحوال الطبيعية وما يشكل من 
انعكاسات على الأداء الكلي للاقتصاد السوري. 


لقد سجلت سوريا منذ أوائل التسعينيات قفزات هائلة على الصعيد الزراعى. 
واستطاعت أن تحقق فائضاً من إنتاج بعض أنواع المزروعات مثل القطن والبطاطا 
والحبوب وفي مقدمتها القمح. وأمنت بعض الاكتفاء الذاتي في الخضار والحمضيات 
والأشجار المثمرة» كما استطاعت أن تكون مُصدرة للغراس الحرجية وغراس 
الأشجار المثمرة» وكذلك البيض والفروج» وسهّلت القوانين السارية لتصدير هذه 
المنتتجات فيما تشددت فى تصدير المواشى»ء محققة بذلك ارتفاعاً فى القيمة المضافة 
المحققة من 1,747 مليون دولار عام 148٠‏ إلى 0,178 مليون دولار عام ١987‏ 
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الجدول رقم  ١(‏ ”7) 
معدلات النمو السنوية فى سورياء ٠/ا9١1‏ ب ١991‏ 
بالأسعار الثابتة لعام 1946 والعملة المحلية (نسب مئوية) 


< تعس تت ا تكش لمكتل لفان ملاتا 


معدلات النمو السنوية فى سورياء ١998 - 1١91/١‏ 
بالأسعار الثابتة لعام ١496©‏ والعملة المحلية (نسب مئوية) 


تتح الا الدكتتة اناك لا ا ا 
كك 

رة 1 

”7 وق 


المصدر: أحتسيت من: الجدول رقم ١(‏ 5 ص > من هذا الكتاب . 


الجدول رقم ١١‏ ه(0) 
الناتج المحلى الإجمالي في لبنانء 191/5 ١944817‏ 


لمم نانك اللنانةا نانك اللنانة اننا اللاانةا القتانة اللنانة نكا 


النائج المحلى الإحمابي سعر هذا وذ وكرن وارحةم | الرقلاة 
54 اونكوا لكان ليشن ءمظ2 
للا 11 ارقن 4 يفنا 


السوق (مليار ليرة لنقية) 
المصدر: ايل يشوعى » اقتصاد لبنان (بيروت: مكتبة لبئان» )2 ص ١‏ 


النائج المحلي الإجمالي يسعر 
السوق (مليار دولار) 
دخل الفرد السنوي (دولار) 


ا 


الجدول رقم  ١(‏ ه (ب)) 
مقاربة وزارة الماليق» 1١99٠‏ ه948١‏ 


النانج المحلي الإجمالي بسعر السوق (مليار ليرة لبنائية) 14 غنق إفكك فتفل ذيذل 18/4 
ردكا فد 6ه يننا ايلك 1١1147‏ 
,1 سكن 516 7 ع4 0 


نانج اللحلي الإجالي بسعر السوق (مليون دولار) 


النمو الحقيقي للناتج المحلي الإججالي (بالحة) 


الحدول رقم ١‏ -ه ك4 


مقاربة التقرير العربي الموحد - الناتج المحلي الإجمالي 
بأسعار السوق الجارية (مليار ليرة لبنانية) 


نلا [عن |" [ “١‏ |" |[ زع [١‏ ال 
تلبنائبة || 1١1١‏ كه [كرلقة١]‏ لر!"!؛ | ١رخةك؟‏ || ك,! 07١1‏ كبن8 15 13,١‏ ها بركمف١‏ أ *ركل ١‏ 1ك ترم 11 

1 1114 |ككم؟ 116 6 [أه "ملا 111 ١١١1١"‏ [كل١؟١‏ [إفمكذمك؛ا [إذااكا 
المصدر: جامعة الدول العربية. الأمانة العامة [وآخرون]: التقرير الاقتصادي العري الموحد. 1958ء 


ص 46 التقرير الاقتصادي النعربي الموحد. كفطل ص جوف التقرير الاقتصادي العربي الموحد. 
لاقول ص نايف 2 اشرفية والتقرير الاقتصادىي العربي الموحد. مكلك ص حت © الك 


الجدول رقم  ١(‏ 5 (د)) 
معدل النمو السنوي (نسبة مئوية) 


00 لتكتت نكن اتنا اننا لنت للحن لقنا انان نا 
ل الاح ا 391 ا الوق اك 9ك 8 اكع 
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الحدول رقم (15-"» 
المساهمة القطاعية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي في لبنان 
(مليون دولار) 
كس اك نكت كم 
الزرا اعة و الصيد و الغابات 
الصناعات التحويلية 
التشييد 
الكهرباء لط والماء 


13 الفاكة انتائكا نض 


ار - والفنادق لاكلام | ١٠08ء‏ [51همة 
النقل والمواصلات والتخزين 60١‏ 5ه أكة؛ 

التمويل والتأمين والمصارف 46 
الخدمات الحكومية ١‏ | لا |01 


الناتج بسعر التكلفة 15ل 


صافي الضرائب غير المباشرة 
لايع الحي الإجلل 
المصدر: جامعة الدول العربيةء الأمانة العامة [وآخرون]: التقرير الاقتصادي العربي الموحدء 21494 
والتقرير الاقتصادي العربي الموحدء 1555. الملحق رقم (؟ - 7). 
الجدول رقم  ١(‏ 7) 
المساهمة القطاعية فى تكوين الناتج المحلى الإجمالي في لبنان (نسبة مئوية) 
ستقة تح قتع لا الح الك قن ان لاك لحن لك لكر 
١‏ - زراعة ب ٠‏ ارلا هرا 
١‏ - صناعة لكين انرا 1١4‏ كنا أرق 3 ارق 
سن بناء ل 1 


لئان لخ لذ له ل انط اك نكا زنط اك 


؛ - نجارة ك0 | 18١‏ | 187 |[ غرذ! | لرذ؟ [ غرا؟ أ غرا؟ [خرة؟ [غرذ؟ زثرا؟ 

© التمويل والتأمين | 5,8 ]1م لام | لارلا فيا | كك كت لبت أكة اليك اليد 
"لن] اسن) الى | قف الحن ‏ الشف | مهد | بحشة ترظن | خرن ترق 

ند 383 اناك قنك لكر الم لتك اتقكز لكك لك 23 


"١‏ القطاعات الأخرى 

المصادر: بيانات عام 197/5 أخذت من: الجمهورية اللبنانية» وزارة التصميمء مديرية الإحصاءء 
وبيانات عامي 4 و990١‏ أخذت من: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» والبيانات العائدة للأعوام 
١440-0١‏ أخذت من: جامعة الدول العربية» الأمانة العامة [وآخرون]: التقرير الاقتصادي العري 
الموحدء 4847١؛‏ التقرير الاقتصادي العربي الموحد.ء 15415ء التقرير الاقتصادي العربي الموحدء 145١؛‏ 
التقرير الاقتصادي العري الموحدء 214937 والتقرير الاقتصادي العربي الموحد. 1١454‏ 


؟/ا 


" - قطاع الزراعة في لبنان 

تحتل الزراعة اللبنانية مكانة مرموقة فى النشاط الاقتصادي اللبناني» إذ تلعب 
دوراً أساسياً على مختلف الصّعدء سواء على صعيد المجتمع اللبناني أو الاقتصاد 
الوطني أو الأمن الغذاتي أو البيئة. وعلى الرغم من المد المدني الشرس والفوضوي 
الذي يشهده لبنان ما زالت الزراعة أهم الركائز الأساسية للاقتصاد اللبناني» والرئة 
الحية التي يتنفس من خلالها في حال تدهور أو توقف القطاعات الأخرى 
وبالأخص خلال سنوات الحرب. 

لا يمكن أن يقوم تكامل إلا بدعم من قطاع الزراعةء فالقطاع الزراعي المعاق 
من ضرورات التكامل الصناعي ومتطلباته . 

ويستقطب قطاع الزراعة ما بين ١9‏ بالمئة و0” بالمئة من اليد العاملة اللبنانية 
بحسب الفصول والمواسم الزراعية» وهناك أكثر من 45٠‏ بالمئة من الشعب اللبناني 
يعتمد على الدخل الزراعي. وقد تفاوتت نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج 
الإحمالي ما بين 4,5 بالمئة عام 1915 إلى ٠١,5‏ عام ١988‏ لتنخفض إلى ما يقارب 
8,ى بالمئة عام 14917. ثانياء هناك نشاطات صناعية وخدمية تدين بوجودها أو تقوم 
على النشاط الزراعي. بينما تشكل مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي (بحسب 
تقديرات مركز البحوث والدراسات الزراعية فى لبنان) ما يزيد على ٠١‏ بالمئة» 
مؤكدة بذلك مدى الأهمية الاقتصادية للقطاع الزراعي وضرورة توفير فرص أفضل 
لتحقيق مستوى أعلى من درجات التنمية . 

يتميز قطاع الزراعة اللبناني بأمرين: الأول تنوع مذهل في المناخ مقارنة بضيق 
الرقعة الأرضيةء إذ يتراوح بين مناخ شبه استوائي على الساحل إلى متوسطي معتدل 
في الجبال وشبه قاري في البقاع وصولاً إلى مناخ صحراوي في الشمال الشرقي. 
وبالطبع تختلف نوعية الإنتاج الزراعي باختلاف المناخ محققة بذلك سلة من المنتجات 
الزراعية المتنوعة على مدار السنة. وفي المقابل» تقوم الزراعة اللبنانية على مساحات 
زراعية قليلة تبعاً لطبوغرافية لينان (50” ألف هكتار) وهناك ٠٠١‏ ألف هكتار 
مستغلة. نصفها يقع على منحدرات الجيال (على شكل مصاطب) مما يحد من 
إمكانيات اعتماد تقنيات زراعية حديثة. وعلى الرغم من ذلك ويحسب ما جاء في 
التقرير السنوي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية لعام 51998"“. فإن قيمة 
الاستهلاك الغذائي في لبنان عام 7 قدرت بنحو ” مليارات دولارء أكثر من 


(39) «التقرير السنوي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية. 01497 ([القاهرة]. جامعة الدول العربية» 
17 صن 5علال 06ل 
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16 مليار منها مستورد» بسيب الخللن الكبير بين تدني قدرة الإنتاج وارتفاع معدل 
الاستهلاك. وهناك توقعات لتوسع الفجوة الغذائية للسلع الأساسية نظراً إلى الأنماط 
الاستهلاكية السائدةء التي من المتوقع استمرارها مستقبلاء وإلى زيادة عدد السكان. 


"ا سياسة التنمية الزراعية فى سوريا 

حظي قطاع الزراعة بأهمية خاصة ضمن برامج الخطط الخمسية والسياسة 
الاقتصادية خلال ربع القرن الماضي. كان ذلك انطلاقاً من حقيقة ثابتة تقوم على 
الدور الكبير الذي يلعبه توفير الغذاء في دعم الأمن القومي والوطنيء» والأهمية 
الاقتصادية والاستراتيجية التي تشكلها تنمية الإنتاج الزراعي والاستفادة من الموارد 
الزراعية المتاحة. وقد اعتمدت سوريا منهجا للتخطيط الاقتصادي» وفيما بخص 
القطاع الزراعي هناك خطة إنتاجية للموسم الزراعي تعتمد سنوياً. ويتم ذلك من 
خلال المجلس الزراعي الأعلى برئاسة رئيس يحلس الوزراءء ويشارك فيه الوزراء 
المختصون وجهات أخرى تمثل الفلاحين. 

وقد اتسمت سياسة التنمية الزراعية في المرحلة الممتدة من أوائل السبعينيات 
إلى أواسط الثمائينيات (ضمن . جاء بالخطط الخمسية) بالتركيز على استصلاح 
مساحات واسعة كبيرة من الأراضى الصالحة للزراعة» وإقامة السدود الكبيرة 
والصغيرة وتام مستلزمات الإنتاج من الآللات والأسمدة والبذار والقروض 
الزراعية. . . ونصت جميع الخطط الخمسية على أهداف مشتركة في مجال زيادة الإنتاج 
الزراعى وتوفير المواد الخام الزراعية اللازمة للصناعات المحلية وتحسين الميزان 
التجاري. وكان ذلك ضمن التركيز على تكثيف استخدام الأراضي الزراعية 
واستغلال الموارد المائية ورفع الإنتاجية ضمن تطوير الهياكل الأساسية في مجالات 

وركزت كل من الخطتين الثالثة والخامسة على الاستخدام الأمثئل للطاقات 
والرابعة على زيادة إنتاج السلع الاستهلاكية الغذائية وتحسين المستوى الغذائي 
للمواطن. وأهم المشاريع الزراعية في تلك المرحلة مشروع إنشاء سد على تهر الفرات 
ومشروع استصلاح أراضى حوضه. وقد حدد هدقان أساسيان لهذا المشروع: توليد 
طاقة كهربائية كافية لسد حاجة البلاد» واستصلاح وإرواء 54٠‏ ألف هكتار إضافية 
من الأراضي في منطقة حوض المرات . عملياء» ومع انهاه أعمال بناء السد عام 
ارتفع إنتاج الطاقة الكهربائية بشكل جوهريء, غير أن ذلك لم يستمر نظرا 
إلى انخفاض منسوب مياه بحيرة الأسد خلف السد بسبب حجز مياه النهر خلف 
السدود التركية» كما أن عملية استصلاح وإرواء الأراضي اقتصرت على 47 ألف 


3ع 


هكتار نظراً إلى تعقيد عملية استصلاح الأراضي بسبب الملوحة العالية وما يتبع ذلك 

وفي المقابل لم تعتمد في تلك المرحلة سياسة سعرية مشجعة أو محفزة على 
مزيد من الإنتاج» علماً أن أسعار المنتجات كانت تحدد من قبل الجهات الحكومية» 
إضافة إلى تحديد الكميات التي ينبغي إنتاجها لبعض المحاصيل الزراعية كالحبوب 
والقطن والشمندر السكري. وحصر التسويق بالمؤسسات الحكومية المتخصصة. كما 
أن القروض والسلف الزراعية بقيت محدودة ومختصرة على عدد ضئيل من المزارعين. 


أما على صعيد الملكية الزراعية فقد صدر قانون الإصلاح الزراعي رقم )١51(‏ 
بتاريخ ١908/4/57‏ وقانون أملاك الدولة رقم (؟0١)‏ بتاريخ 9١/١١1909/1١ء‏ 
ثم التعديلات التقدمية على قانون الإصلاح الزراعي بالمرسوم رقم (88) لعام ١9377‏ 
والقانون رقم )١55(‏ لعام ١957‏ والمرسوم رقم )5١(‏ لعام .198٠‏ وقد حند 
بموجب المرسوم الأخير سقف الملكية ب ١8٠١‏ هكتارا في المناطق الزراعية البعلية وب 
0 هكتاراً في مناطق الزراعة المروية. إلا أن ذلك لم يؤدٌ إلى تغيير يذكر على صعيد 
الملكيات الزراعية وما يمكن أن يعقب ذلك من تحسن في الأداء والإنتاج الزراعي. 
ولم تشكل خطط القطاع الزراعي استراتيجية موحدة وشاملة للتنمية الزراعية» بل 
جاءت كمجموعة من الأهداف والبرامج الاستثمارية والمؤشرات الرقمية البعيدة عن 
مضمون التنمية الاجتماعية وما يترتب على ذلك من انعكاسات على العمال 
والفلاحين والمالكين» وبذلك شهد قطاع الزراعة ضمن برامج الخطط الخمسية عملية 
نمو فقط وليس عملية تنمية”” *“» نظراً إلى ما عكسته أهم المؤشرات الزراعية في 
تلك المرحلة. ولقد لخص ذلك مهيب صالحة بعدة نقاط أهمها: 

- عدم تبلور التنمية الزراعية كاستراتيجية واضحة المعالم في إطار الاستراتيجية 
العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. وتأثر القطاع الزراعي كغيره من 
القطاعات الاقتصادية بالنتائج السلبية الناجمة عن البنيوية الحادة التي وسمت الاقتصاد 
الوطني . 

- تراجع أهم المؤشرات ذات الأهمية الاقتصادية للقطاع الزراعي من حيث تأثر 
معدلات نموه ومكانته في تركيب الإنتاج الإجمالي والناتج المحلي. وتخلف الإنتاج 
الزراعي عن الإنتاج في القطاعات الأخرى لدرجة جعلت التنمية الاقتصادية غير 
متوازنة عموما. 
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- تراجع وتخلف أهم المؤشرات الكمية والنوعية للتنمية الزراعية» وبشكل 
خاص تدنيٍ مستوى الإنتاجية الزراعية بالنسبة إلى المشتغل وبالنسبة إلى وحدة 
المساحةء وتخلف إنتاج أهم السلع الزراعية النباتية والحيوانية عن مواكبة التطور 
السكاني وتطور أنماط الاستهلاك وظهور المشكلة الغذائية © . 


ومع بداية النصف الثاني من عقد الثمانينيات واعتماد سياسة اقتصادية جديدة 
قائمة على اعتماد إجراءات تشجع القطاع الخاص في الزراعة صدر قانون الاستثمار 
الزراعي رقم )٠١(‏ لعام 2١9487‏ سمح بموجبه تأسيس شركات مساهمة في مجال 
الإنتاج والتصنيع الزراعيين تشكل مساهمة الدولة ب 55 بالمئة من رأسمالها كحد 
أدنى» وأعطيت هذه الشركات تسهيلات متعددة. من أهم هذه التسهيلات» إعفاء 
المستوردات الخاصة للاستخدام الذاتي من الآلات والتجهيزات ووسائط النقل من 
الرسوم الجمركية. كما سمح لتلك الشركات بحرية تسويق منتجاتها ونقل رؤوس 
الأموال والأرباح إلى الخارج. إضافة إلى ذلك أعطيت إعفاءات ضريبية لمدة سبع 
سنوات اعتباراً من أول سنة يتم فيها تحقيق أرباح. وقد اقتصرت مساهمة الدولة 
الفعلية فى هذه الشركات حتى الآن على 55 بالمئة كحد أدنى» وكانت على شكل 
أرض قامت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتخصيصها لهذه الشركات بحيث 
تعادل ربع قيمة أسهم كل شركة على حدة. 


وجرى أيضاً تعديل على سياسة التسعير وسياسة الائتمان عملاً على تشجيع 
الاستثمار فى القطاع الزراعي . فعلى صعيد سياسة التسعير جرى عدد من التعديللات 
أهمها إعفاء السلع الزراعية من الضرائب المباشرة وغير المباشرة. ومنذ عام ١9495‏ 
توقف تدخل الدولة في تسعير المنتجات الزراعية باستثناء المحاصيل الأساسية التي 
يحدد سعرها المجلس الزراعي الأعلى مسيقاً. وفي المقابل» يتولى القطاع الخاص 
عملية تحديد أسعار المنتجات الزراعية من الخضر والفاكهة تبعا لاليات السوق عن 
طريق العرض والطلب. أما في ما يخص عمليات التسويق فيتم تسويق المنتجات 
الرئيسية التي تشمل ا حبوب والقطن والتبغ والشمندر السكري وشرائق الخرير والذرة 
الصفراء من قبل القطاع العام بينما يتولى القطاع الخاص عملية تسويق الخخنضار 
والفواكه والمنتجات الحيوانية. وتساعد الدولة في التخزين المبرد عبر شركة الخزن 
والتبريد لتنظيم العرض والطلب. كما ترك الخيار للمنتجين بتسليم إنتاجهم من 
الحمص والعدس للدولة أو للسوق الحرة. من ناحية أخرى اتخذت تدابير للتقليل 
التدريجي من دعم الدولة لمستلزمات الإنتاج الزراعي من بذار وأسمدة ومبيدات» 
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وحالياً توقف الدعم لعدد كبير من هذه المستلزماتء ولكن تم في المقابل تحرير 
الأسعار ومنح أسعار مجزية للمحاصيل التي تسوقها الدولة. 

أما على صعيد سياسة الائتمان» فيضع المصرف الزراعي التعاوني الخطة 
التمويلية بناء على خطط وقرارات مجلس التخطيط الأعلى الذي يقر الخطط الخمسية 
والسنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد تطور حجم الإقراض (الحدولان رقما 
حر شيف 40 و(١‏ -1” (ب))» وتضاعفت المبالغ المخصصة للقروض الزراعية 
بنسبة 1 ضعفاً خلال السنوات العشر )١946  ١9805(‏ واستمرت في الارتفاع في 
عامي ١9497‏ و991١‏ لتبلغ 775,7١‏ مليون ليرة سورية عام 19937ء كما أن نسبة 
هذه القروض من محمل تسليفات المصارف المختصة قد ارتفعت من " بالمئة عام 
5 إلى ١١‏ بالمئة عام ١1405‏ لتعود وتنخفض في عامي ١91937‏ و1981 إلى ٠١‏ 
بالمكة» هذا وكانت قد وصلت إلى ١١‏ و١‏ بالمئة فى عامى ١99١‏ و495١‏ على 
التوالي . ا 

في المقابل» استقر معدل الفائدة قياساً بالقطاعات الأخرى على © بالمئة مع 
تسهيل إجراءات الحصول على القروضء وإعطاء الأولوية لقروض تحسين تقنيات 
الري واستخدام التكنولوجيا في الزراعة. هذا ويتم متابعة القروض والتأكد من 
استخدامها للأغراض التي منحت من أجلها. 

وتوزعت هذه القروض بين قروض عينية وفقروض نقدية (قصيرة ومتوسطة 
وطويلة الأجل). وتعد القروض العينية قروضاً موسمية قصيرة الأجل. إذ لا تتجاوز 
مدتها العام» وحالياً تشكل هذه القروض القسم الأكبر من مجمل القروض الممنوحة 
من المصرف الزراعي التعاوني'””*'. 

أما القروض النقديةء فتوزعت بين قصيرة الأجل (تمويل شراء المواد الأولية 
ومستلزمات الإنتاج)» ومتوسطة الأجل (مصاريف تأسيس المشروعات وتوسيعها) 
وطويلة الأجل (لأغراض التحسينات العقارية ذات المردود فى الأمد الطويل). وتتجه 
سياسة التمويل إلى زيادة نصيب القروض المتوسطة الأجل على حساب القروض 
القصيرة الأجل. فقد كان نصيب هذه الأخيرة 89,5 بالمئة من حجم التمويل 
الزراعي عام 197١‏ ثم انخفض إلى 58,8 بالمئة عام 1941. وبقيت هذه النسبة ثابتة 
تقريبا بعد ذلك. في حين ارتفعت نسبة القروض المتوسطة خلال المدة نفسها من 
٠١“‏ بالمثة إلى 79,4 بالمئة””*2. وعلى الرغم من اعتماد سياسة الائتمان وازدياد 


(؟5) ابراهيم محمدء في: الحياق .19917/9/1١9‏ ص 15. 
(47) مطانيوس حبيبء «المسألة الزراعية في سورية: واقعها وآافاق تطويرهاء» مجلة جامعة دمشق 
للعلوم الاقتصادية والقانونية. السنة ١5‏ . العدد >* (4ةة١1).‏ ص ١٠٠+‏ _ م١11‏ 
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حجم القروض فإن الدولة ما تزال غير قادرة على تلبية الاحتياجات المتنامية للقطاع 
الزراعي من السلف والقروض (وبالأخص القروض الطويلة الأجل)» ويعود ذلك 
إلى سببين: الأول عدم توافر الإمكانات المالية» وبذلك تعطى الأولوية لتمويل 
الإنتاج الموسمي؛ والثاني تمويل مشروعات التنمية الزراعية على حساب الدولة 
مباشرةً. والأمر اللافت للنظر أن نصيب الزراعة من القروض التى تمنحها المصارف 
إلى الأنشطة الاقتصادية المختلفة قياساً بنسبة هذه القروض إلى الناتج المحلي الصافي 
من كل هذه الأنشطة متدن جدآء ويؤكد أن الزراعة لا تزال مغبونة جداً بنصيبها 
من القروضص 4 , 
الجدول رقم (6-5) 
قيمة الإنتاج الزراعي السوري بشقيه النباتي والحيواني» ١1848 - ١9488‏ 
(ملايين الليرات السورية بأسعار ثابتة من عام ١94٠‏ حتى عام 21991 
وبأسعار عام 1996 حتى عام 11948) 


لكك لل تدك الح نت 1 133 الكل 0331 تك لمم 


١‏ - الإنتاج النباتي أخكرا؟ اخختركه !]| |١6١5‏ لالدره؟١]‏ دلالاركةا| الالارا/ا! [خمفرت1؟ 
المكردة | لاقارلة | لثأقرقة 


عاصيل صناية 


بقول جافة 
مزروعات أخرى 

اب - الإنتاج الحيوا أني 
الحليب ومشتقانه 
لبيض 
الصوف والشعر وشراتق الحرير 
منتحات أخر: ى 


قت لق الاك" لتقلا سم اذا لتاقم مله للف لاه امساح لمات لتاق 


المصدر: الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاءء المجموعة الإحصائية (للأعوام 
١991 .19975 99‏ و1598).ء الجدول رقم  5(‏ 5). 


لقد حققت التعديلات فى سياسة التنمية الزراعية المتبعة منذ أواسط الثمانينيات 


(5) المصدر نفسهء ص .١1١5١‏ 


الى 


زيادة في الإنتاج الزراعي» إذ إن عدداً من المحاصيل الزراعية حقق فوائض» وهذه 
الزيادة واجهت عدة صعوبات ومشاكل» وبخاصة في مجال التصدير لعدم توافر 
الأسواق الخارجية الكافية لاستيعابهاء ولعدم توفر الخبرات الكافية لدى القطاع 
الخاص لفتح أسواق جديدة أمام هذه الفوائض. وبالتالي كانت هناك حاجة ماسة 
لدعم الدولة للأنشطة المتعلقة بالترويج والتسويق للمنتجات الزراعية في الأسواق 
الخارجية وتفعيل هذه العمليات. وخصوصاً مع البلدان العربية. 


؛ - سياسة التنمية الزراعية في لبنان 

قام الإنتاج الزراعي في لبنان على عوامل ثلاثة: الأرضء واليد البشرية 
العاملة» ورأس المال مع غياب سياسة زراعية أو استراتيجية للنشاط الزراعي. 
فالإنتاج الزراعي اتسم بشكل عام بالطابع الارتجالي وغاب عنه الطابع الإنمائي 
المندرج في خطط وبرامج تضمن الفاعلية. فعلى الرغم من قيام مؤسسات الدولة 
بتقديم الخدمات إلى المنتجين الزراعيين مباشرة عبر مؤسسة الإرشاد الزراعي ومصلحة 
الأبحاث الزراعية ومكتب الحرير ومكتب الإنتاج الحيواني وغيرهء إلا أن هناك إهمالاً 
للسياسة الإنمائية في الحقل الزراعي بشكل عام ولعملية تسويق المنتجات بشكل 
خاص» وخصوصاً أن وضع روزنامة زراعية لمصلحة المزارع غالباً ما ينعكس سلباً 
على المستهلك نما يجعل قطاع الزراعة أحد أكثر القطاعات تعقيداً في لينان. 


وتواجه مسألة وضع سياسة تسويق زراعي جملة من الصعوبات والمشادات 
المتضاربة التى بدورها تنعكس سلبياً تجاه أي خطة يمكن أن تعتمد من قبل الدولة» 
إذ يشدد مزارعو الأشجار المثمرة (الكرمة» التفاح. الحمضيات) على ضرورة السعي 
إلى فتح الأسواق الخارجية لتصريف إنتاجهم. وفي الوقت نفسه يطالب مزارعون 
متخصصون (ويخاصة أصحاب البيوت المحمية) بحماية إنتاجهم الزراعي ومنع 
استيراد المنتجات الزراعية المنافسة» علماً أن إنتاجهم لا يكفي السوق المحلي في غير 
مواسم الإنتاج الطبيعي. مقابل ذلك لا تقبل أي دولة أن تسهل عمليات استيراد 
المنتتجات اللبنانية إليها من غير أن تسعى هي بدورها لتصدير إنتاج مزارعيها إلى 
لبنان» وبالتالي فإن اعتماد سياسة الحماية أو فتح الأسواق لا بد من أن تضر مجموعة 
من المزارعين ومجموعة من الصناعات الغذائية التى تعتمد على استيراد منتجات 
زراعية من الدول الأخرى. من ناحية أخرى» خرج قطاع الزراعة بخسائر فادحة 
نتيجة الحرب الأهلية نظراً إلى ما خلفته الحرب من تهدم وتعطل لقسم واسع من 
البنية التحتية المتمثلة بمنشآت الري والطرقات الزراعية» كما تضاعفت هذه الخسائر 
إثر الاجتياح الإسرائيلٍ نظراً إلى مقاطعة بعض الدول العربية الصادرات اللبنانية 
بحجة تسرب المنتجات الإسرائيلية» وتضرر أكثر من 10,87٠‏ هكتاراً من المساحات 


لم 


المزروعة في كل من النبطية وصور وبنت جبيل ومرجعيون في جنوب لبنان عام 
91 . وكان لحرب الخليج انعكاساتها السلبية لتوقف بلدان الخليج عن استيراد 94٠‏ 
بالمئة من الصادرات اللبنانية بما يقارب ١١6‏ مليون دولار. وحالياً يتعرض القطاع 
الزراعي في الجنوب في ظل الاحتلال الإسرائيلٍ لضربات أشد وقعاً من الضربات 
التي أضابعة خلال المراحل الأول للاجتياح» إذ إن جميع المنافذ وبوايات العيور 
المؤدية إلى الأسواق الداخلية والخارجية العربية والأفريقية مغلقة. 

وفي إطار إعادة بناء ودعم قطاع الزراعة مد العديد من الدول والمؤسسات 
العالمية يد العون من خلال مشاريع مساعدات طارئة. أهمها مساهمة منظمة الأغذية 
والزراعة الدولية (فاو) في بعض المشاريع الزراعية من ناحية» وفي المحافظة على 
الحد الأدنى من النشاطات التي تضطلع بها وزارة الزراعة والإدارات التابعة لها من 
ناحية ثانية. جاءت مساعدات العربية السعودية للقطاع الزراعي بإرسال أسمدة 
كيماوية» ولعبت الجمعية اللبنانية للإنماء الزراعي والريفي <ألدار) بالتعاون مع 
مؤسسة غشا الألمانية ودياكونيا السويدية دوراً ذا أهمية في دعم واستمرارية القطاع 
الزراعي خلال مدة الحرب. 

مع انتهاء الحرب تحولت مشاريع المساعدات الطارئة إلى مساعدات لإعادة 
الإعمار. وفي ما يخص الزراعة جرى تمويل هذه المساعدات في الغالب من منظمات 
دولية (180 ,021828 ,1882) والبنك الدولي وبعض الدول الأخرى (الكويت 
طحم 1)”*؟“. وحتى الآن تفتقر هذه المشاريع إلى الترابط والتكامل والتجانس 
والتنسيق (الجدول  ١(‏ 7”7)). فإدارة الري 0 أنظمته تعود إلى وزارة الموارد 
المائية والكهربائية» أما مسؤولية التسويق فتقع على عاتق وزارة الاقتصاد والتجارة» 
وتشرف وزارة المال على مكتب التبغ والتنباك» أما التعاونيات الزراعية فتعمل في 
ظل وزارة الإسكان والتعاونيات. وإن عدم التنسيق بين الوزارات أدى إلى عدم 
فعالية المئؤسسات من جهةء وغياب القدرة على تعظيم الاستفادة من المساعدات 
الخارجية المقدمة من جهة أخرى. 

في المقابل جاء الملحق رقم (1) من الخطة ٠٠٠١‏ للإعمار والإنماء واضعاً 
بتفصيل برنامج النهوض والإنماء في قطاع الزراعة والريى. هذا وترتكز استراتيجية 
البرنامج المقترح على تدعيم القاعدة الأساسية والمؤسسات الإدارية لمساعدة القطاع 
الزراعي على النموء وبخاصة بعد التردي الذي حصل خلال الحرب من خلال إطار 
ومخطط وطني طويل الأجل للتنمية الزراعية» على أن يتم تنفيذ خطة التنمية الزراعية 


(14) 880: منظمة الأغذية العلمية؛ 1/7158: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ (15817: الصندوق 
الدولي للتدمية الزراعية» و12181515: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. 


قم 


ضمن شروط سياسة السوق المفتوحة. وتتلخص الاستراتيجية المقترحة بالنقاط التالية : 

الحفاظ على الغابات ومصادر المياه والأراضى الزراعية وحمايتها للاستفادة من 

3 تشجيع المزارعين لتجميع الأراضي لزيادة الحيازة الاستثمارية حتى يصبح 
بالإمكان استعمال التقنيات الحديئة والمكننة. 

3 شجيع إنشاء التعاونيات الزراعية وفتح باب التمويل الزراعي للمساعدة على 
خفض كلفة الإنتاج . 

- نشر مراكز الإرشاد وتوفير الخدمات الزراعية في المناطق الريفية. 

- تقوية وتأهيل مراكز الأبحاث الزراعية لإيجاد زراعات بديلة ذات قائدة 
اقتصادية أكبر. 

إيجاد الأسواق للمنتجات الزراعية اللبنانية بالتنسيق الكامل والمستمر مع 
الوزارات المختصة . 

- تأهيل شبكات الري الموجودة وصيانتها والعمل على توسيعها لإيصالها إلى 
معظم الأراضي الزراعية» إضافة إلى ترشيد استعمال المياه'' ©2. 

وقام مجلس الإنماء والإعمار بإعداد ستة عشر”””'' مشروعاً خاصاً بقطاع 
الزراعة لتحقيق الأهداف المذكورة. وتشمل هذه المشاريع إعادة تنظيم الوزارة وتقوية 
إدارتهاء وتأهيل وإنشاء طرق زراعية» وإعادة تأهيل شبكات الري في مختلف 
المحافظات اللبنانية. والتحريج وتحسين الغابات» وإعداد البنية التحتية اللازمة لتطوير 
الإنتاج الحيوانيء إضافة إلى مشاريع البحث العلمي والإنشاء وإعادة تأهيل المدارس 
ومراكز التدريب وإمكانية منح القروض الزراعية. 

أخيراً. ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 14817 اتخذ مجلس الوزراء قراراً يمنع 
استيراد المنتجات الزراعية ويشجع على إنتاج الصناعات الزراعية بهدف تأمين الاكتفاء 
الذاتي» وذلك بإلغاء إجازات الاستيراد التي تمنحها وزارة الزراعة في ما يتعلق 
بمختلف أنواع السلع من نباتية وحيوانية ورفع الرسوم الجمركية بنسب متفاوتة على 
بعض أنواع السلع المستوردة مع تخفيضها على مدخلات التصنيع الزراعي. وبدورها 
بحثت كليات الزراعة في إضافة اختصاصات جديدة إلى برامجها التعليمية بشكل 


() الجمهورية اللبنانية» مجلس الإثماء والإعمارء «الخخطة ٠٠٠؟‏ للإعمار والإنماء: الزراعة 
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الجدول رقم )١١ - ١(‏ 
(نسبة مئوية) 


الزراعات الواسعة 
زراعة الأشجار المثمرة 
الزراعات الصناعية 


زراعة الخضار ونباتات الزيئة 
المتجات الحرجية 


الجدول رقم ١(‏ -؟0) 
حصة مجموعات الإنتاج الحيوانية من مجموع قيمة الإنتاج الحيواتي اللبناني 
(نسبة مئوية) 


تربية الطيور والدواجن 
إنتاج الألبان 
نربية امواشي وحيوانات القصابة 


صيد السمك 
تربية النحل 


تربية دود الحربر 


ه ‏ معوقات التنمية الزراعية في سوريا 

عل الرغم من المحاولات الجادة للتنمية الزراعية لسد الفجوة الغذائية المتزايدة 
بزيادة تعداد السكان**؟: إلا أن هناك حملة من المعوقات التى تواجه التنمية 
الحقيقية,» وهي تنقسم إلى معوقات طبيعية وأخرى اقتصادية. تتشكل المعوقات 


(14) على الرغم من زيادة الأراضي المزروعة فعلاً في العقد الماضي  19485(‏ 1940) بمقدار ٠١8‏ 


آلاف هكتارء فإن نصيب الفرد من الأراضي القابلة للزراعة انخفض من ٠,57‏ هكتار عام 1943 إلى 
41 هكتار عام ١445‏ بينما استقر نسبياً نصيب الفرد من الأراضي المزروعة على مستوى ٠,90‏ هكتار. 
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الطبيعية من الظروف الطبيعية والمناخية ومن طبيعة التربة في سورياء إذ لا يزال 
تسم كيين من القطاع الوراعى مريظ بنوجة كبيرة #الظروف الطبيعية والمتلحية التي 
تتسم بالتقلب وسوء التوزيع مكاناً وزماتاًء مما جعل الإنتاج الزراعي يتسم بالموسمية 
وعدم الاستقرار. إضافة إلى ضعف الاستغلال للموارد الطبيعية فهي مستغلة بشكل 
جزئي غير كامل» ولا يزال أيضاً قسم كبير في الجزء المستغل ينتهج طرقاً متخلفة 
تقلل من فاعليته وتزيد من عوامل الهدر للموارد الطبيعية. 

من جانب آخر تعاني التربة الزراعية استنزافاً لأغراض البناء وأخطاراً متعددة 
تتلخص في عدة نقاط أهمها: 

أ انجراف التربة نتيجة اتباع عمليات زراعية غير واعية وإزالة الغابات 
والرعي الجائرء وتآكل التربة الزراعية ونقلها بفعل عوامل المناخ (أمطارء وسيول» 
ورياح) وبالأخص على المنحدرات. 

ب - تدهور وانخفاض الخصوبة نتيجة الاختلال فى توازن العناصر المعدنية فى 
التربة واستعمال الأسمدة والبيدات بطريقة غشوائية تؤدئ إل مخسائر اقتصادية كبيرة 
وتخريب التربة والمياه الجوفية. كما أن عملية حرق بقايا المحاصيل تؤدي إلى تدهور 
الخصوبة وإفقارها من المادة العضوية. 

ج - التملح الناتج من عدم نجاح أنظمة الصرف في الأراضي الجبسية 
المستصلحة في حوض الفرات الأعلى والأسفل» وبالتاللي خروج مساحات من 
الأراضي من الاستثمار جزثياً أو كلياً. 


أما المعوقات والمشاكل الاقتصادية التي تواجه التنمية الزراعية في سوريا فهي 
عديدة ومتنوعة. 

وقد أشار التقرير السنوي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية”* “ إلى بعض منها: 

- محدودية مصادر وكميات المياه وارتفاع تكاليف الحصول عليها. 

- تعرض الوارد المائي لنهر الفرات» المقدر بنحو ١١‏ مليار متر مكعب سنوياء 
للتناقص المستمر خلال السنوات الأخيرة نتيجة ازدياد استخدام دولة المتبع للماء. 


ونانف قدي اللعسوب شين الفهر: بن الريةه إلى 'الدونة د كانيت في 
منتصف السبعينيات آ7* بالمئة وارتفعت عام ١66‏ إل إذك بالمئة . 


- انخفاض قيمة الاستثمارات في القطاع الزراعي عن باقي القطاعات 


(59) «التقرير السنوي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية» »2١19957‏ ص 559 797. 


وم 


الاقتصادية» إذ بلغت 55,1 بالمئة للسنوات ١940 ١99١‏ مقارنة مع “'ر٠ة‏ باللمئة 
للصناعة و55 بالمئة للخدمات للمدة نفسها. 


- استمرار معوقات نقل وتوطين التكنولوجيا وأبرزها المعوقات الطبيعية (الناتجة 
من تملح الأراضى والتعرية والتعديات على البادية وزحف الصحراء وانخفاض الموارد 
المائية وتذيذب الهطولات المطرية)» والمعوقات التقنية (الناتجة من التخلف فى 
استخدام المكننة ومستلزمات الإنتاج الأخرى وبالأخص في الري» وانخفاض أعداد 
الآلات الزراعية والاعتماد على الطرق التقليدية في الإنتاج). 

- انخفاض الإنتاجية والعائد نتيجة تفتت الحيازات فى الزراعة السورية وبعثرة 
وسائل الإنتاج ونشوء الإنتاج الصغير وغياب رأس المال المكثف. 


- تعدد الجهات المشرفة على القطاع الزراعي والجهات المشرفة على البحوث 
العلمية مما أدى إلى تشتت الجهود وإضعافها. عملياء على الرغم من بعض 
المحاولات للتوجه باتجاه تكثيف الإنتاج الزراعي» إلا أن رأس المال المستثمر في 
القطاع الزراعي بأشكاله المادية المختلفة لا يزال محدوداً ومتفاوتاً من حيث القيمة 
والنوعية ومن حيث المردود الاقتصادي. 

- ظهور مشاكل فائض الإنتاج منذ منتصف التسعينيات» ونظراً إلى صعوبة 
التصدير أو إيجاد أسواق تصريف للمنتجات وبالأخص تلك السريعة التلف كالخضار 
والفواكه والحليب. 


- عدم استقرار السياسات الزراعية. فانخفاض أسعار محصول معين يؤدي 
للإعراض عن زراعته في الموسم التالي ما يشكل ظروفاً غير مؤاتية لتكامل التنمية 
الزراعية وتواصلها. 

- أخيراً تتسم قوة العمل هذه بالبطالة الموسمية» وتدني مستوى الخبرة والمعرفة 
في التقنيات الزراعية الحديثة» إضافة إلى ضعف فعالية الكوادر العلمية والفنية 

هذه الخصائص مجتمعة تشكل عائقاً مهما أمام التنمية الزراعية. 

وفي إطار هذه المعوقات يشكل تراكم رأس المال عاملاً مهما وضرورياً للتنمية 
الزراعية» نظراً إلى ما يتطلبه النشاط الزراعي من تجهيز مادي لمستلزمات الإنتاج 
المتعددة عملاً على تحسين نوعيتها وظروف نشاطها. وتتطلب عملية التنمية الزراعية 
أيضاً القيام بمجموعة إصلاحات زراعية جذريةء» تتركز بشكل رئيسي على توعية 
المزارعين وحثهم على استخدام طرق زراعية يتم بموجبها الحد من تدهور البيئة 
وهدر الموارد والحد من الموسمية» لما لها من انعكاسات على استقرار الإنتاج ورقع 
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مستوى الدخل الزراعي» علماً أن الحكومة تبذل جهوداً في تنمية الموارد المائية 
وتعطي مسألة الري أولوية كبرى. ويتطلب ذلك جهداً في عملية التسويق والتخزين 
والتصنيع للمنتجات الزراعية تبعاً لنوعيتها. 


5" معوقات التنمية الزراعية فى لبنان 

تبعاً للتقرير السنوي الثالث والأريعين )١1440(‏ لمركز البحوث والدراسات!"©) 
الزراعية في لبنان» شهد مسار التنمية الزراعية ثلاث حقبات رئيسية: حقبة ما قبل 
الحرب  ١430(‏ 191726) تميزت بنمو بطىء إنما ثابت فى مرحلة ما بين عامى 
0١‏ و1955ء ثم انخفض بشكل طفيف بين عامي 1١9717‏ و1910. أما حقبة 
الحرب فقد تميزت بتجدد الاهتمام بالزراعة والعناية بها أكثر من أيام السلم بغية 
توفير الغذاء للسكان» وساهم أيضاً كل من الحواجز الجغرافية وانعدام الأمن في بقاء 
الأسعار في مستوى مشجع للمنتجين مما أدى بدوره إلى تحسن ملحوظ في إجمالي 
الناتج الزراعي. وتجدر الإشارة هنا إلى أن انعدام الأمن وذوبان هيبة الدولة في 
العديد من المناطق ساعد على الانتشار السريع لزراعات محظورة تم إتلافها وانتهت 
مع عام 8 حين بدأت حقبة إعادة الإعمار والنهوض. وقد قدم التقرير السنوي 
الرابع والأربعون عن الإنتاج الزراعي اللبناني لعام 19917 تقديرات لإجمالي الإنتاج 
بالأسعار الجارية والثابتة: تزايد الإنتاج من 7١17‏ مليار ليرة لبنانية لعام ١94٠‏ إلى 
الجدول رقم  ١(‏ 4)). عملياء يواجه قطاع الزراعة جملة من المعوقات والمشاكل 
التى أعاقت ولا تزال تحول دون تأمين الأمن الغذائي. فلبنان حالياً يستورد أكثر من 
المواد الغذائية عموماً. أما أبرز هذه المعوقات فتتلخص بالنقاط التالية: 

- انخفاض مساحة الأرض الزراعية في لبنانء علماً أن معظم الأراضي اللبنانية 
كلسية غير خصبة ما عدا أراضي البقاع وعكارء وتبذل جهود فردية في سبيل 
استصلاحها. كما أن غياب خطة لتنظيم الأراضي الصالحة للزراعة جعلها عرضة 
للتوسع العمراني الحضري من ناحيةء وضاعف من إيجارها نظراً لندرتها النسبية 

تشتت الحيازات الزراعية» عملياً تشكو الأراضي الصالحة أصلاً للزراعة من 
التجزئة المفرطة فى الحيازات الزراعية» يضاف إلى ذلك مشكلة التشتت داخل الملكية 


(50) إيكوشيفر 2)١919457(‏ ص 4ل. 


لام 


الواحدة نتيجة قانون الإرث ما شكل صعوبة في تنظيم الحيازة وإدخال التقنيات 
الزراعية الحديثة . 


- الانعكاسات السلبية للحرب الأهلية على الأداء الزراعىء فقد تعرضت البنية 
التحتية الزراعية من طرقات زراعية وأقنية ري والعديد من المشاريع الزراعية إلى 
أضرار جسيمة نتيجة الحرب» وقد لازم ذلك ضعف في المجهود المبذول للصيانة. 
وبرزت أيضاً خلال الحرب الأهلية مشكلة التهجير القسري لأصحاب الأراضي مما 
سبب بور كثير من الأراضي وانخفاض عدد العمال الزراعيين الذي ولا شك 
انعكس سلباً على الأداء الزراعي وعلى محمل عملية التنمية الزراعية. 


- أزمة التسويق على الصعيدين المحلى والخارجي». إذ يشكل تسويق المنتجات 
الزراعية اللبنانية» من خلال بنياته وأنظمته الحالية العائق الأكبر فى وجه تنمية 
الزراعة اللبنانية. فعلى الصعيد المحلي يشكل البيع بالأمانة النظام الوحيد المتبع 
والمقبول» وهذا الواقع يسبب عمليات غش فاحشة وكبيرة من قبل تجار سوق 
الخضار يتحملها المزارع دون أية وسيلة دفاعية. ويتلازم ذلك مع غياب لمعايير 
النوعية وأصول توضيب اللمنتجات الزراعية التي تسبب بدورها فوضى تامة تخدم 
مصلحة التاجر دون المزارع. أما على الصعيد الخارجي فيخضع المزارع لشركات تحدد 
الأسعار بشكل يجعل كل ربح في وضع السوق من نصيب الشركات وكل نتيجة 
سلبية تعود أو تقع على كاهل المزارع وحدهء علماً أن المدفوعات المتوجبة على هذه 
الشركات تؤخر عمداً. هذا إضافة إلى التفليسات الاحتيالية التي تحرم العديد من 
المزارعين من قسم مهم من مداخيلهم بينما يختفي المصدرون غالباً من دون عقاب. 


ضعف الإمكانات المالية التي يملكها القطاع الزراعي» إضافة إلى غياب نظام 
التسليف الزراعي الملائم وتقلص الموازنة المخصصة للوزارة. وبالتالي فإن المزارعين 
محبرون على الخضوع لقانون السوق التجاري ذي الفوائد التسليفية المرتفعة جداً 
بالنسبة إلى قدرات الإنتاج الزراعي . 


غياب التسليف الزراعى. فقد بلغت نسبة التسليفات المصرفية الزراعية ”,7 
بالمئة من إجمالي التسليفات المصرفية عام 1915» وقد بلغت حداً أقصى قدره 7,8 
بالمئة في نبهاية عام ١987‏ لتنخفض إلى ١,77‏ بالمئة في نهاية عام ١997‏ و5,١‏ بالمئة 
في نهاية عام ”1997. وتعود ضآلة هذه الحصة وتراجعها إلى معوقات الاستثمار في 
القطاع الزراعي وواقع مؤسسات الإنتاج الزراعي إضافة إلى جملة المعوقات المذكورة 
سابقاً. وفي المقابل أنشئ المصرف الوطني للإنماء الزراعي سنة 1917 ولم يباشر 
العمل به بشكل جدي حتى الآن. 


م/م 


- ضعف وغياب العديد من المؤسسات العلمية الداعمة لعملية التنمية الزراعية» 
فقد دمّرت في الأيام الأولى للحرب أنشط مؤسسات البحوث الزراعية وأكثرها 
إنتاجاً (مصلحة الأبحاث الزراعية). وحالياً لا تزال في الطور الأول لإعادة 
التكوين. أيضء إن غياب الإرشاد الزراعي تماماً منذ الحرب الأهلية أدى إلى تدن 
مأساوي في المستوى التقني لدى المزارعين اللبنانيين. أخيراء لا يزال التعليم التقني 
شبه غائب (حتى عام 9497١)ء‏ أما التعليم الزراعي العالي المتوفر في أربع كليات 
فلا تزال برامجه تقليدية وإمكاناته محدودة. 

- البطء في تطوير التصنيع الزراعي. 

إزاء هذه الجملة من المعوقات فإن قطاع الزراعة اللبناني لم يتمكن من تحقيق 
زيادة في نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال عقد التسعينيات (8,/ بالمئة) 
بل على العكس انخفضت نسبة مساهمته المحققة عن كل من العقدين الثمانينيات 
( بالمئة) والسبعينيات (4 بالمئة). . وفي مقابل ذلك» تزايدت الدعوات 0 
بالقطاع الزراعي ومعالجة مجمل المشاكل التي تواجهه علماً أن بعضها أصبح مستعصياً 
(سواء على صعيد الإنتاج أو على صعيد التسويق) ويتطلب الإسراع في تخاذ 
القرارات والتدابير اللازمة لإعادة إحياء القطاع الزراعي وإنقاذه من عملية الإفلاس 
التي يواجهها حاليا وبالتدريج. 


جاع الزراعي في سوريا. 
ريون وفي إطار هذين الفرعين تندرج اميل حجان ختلفة ومقترعة ص 
لتنوع الطبيعة في سوريا سواء من ناحية المناخ أو نوعية التربة. 


- الإنتاج النباتي: شكل الإنتاج التباتي بالمتوسط نسبة 7١‏ بالمئة من مجمل 
الإنتاج الزراعي بين عامي 1910 و1985ء وانخفضت هذه النسبة إلى 10 بالمئة في 
المدة (1946 - 199475) من ثم عادت إلى ١‏ بالمئة خلال السئوات التمس 
(144 - 1998). من أهم المحاصيل التي تندرج ضمن الإنتاج النباي: الحبوب 
والمحاصيل الصناعية والفواكه والخضروات والبقول الجافة. وقد شهد الإنتاج النباتي 
معدل نمو سنوياً خلال السنوات الخمس )١948 - ١991(‏ مقداره ”7 بالمئة. بينما 
عانى معدلات نمو سلبية فى النصف الأول من الثمانينيات نظراً إلى حالة الجفاف 
وقلة الأمظان الى عانتها سورياءفى لك المرخلة .وقد شكلة الخبوب أعل قيغة 
ونسبة بين المجموعات. السلعية النباتية منذ عام. 448١غ‏ في حين شكلت الخضروات 
أعلى نسبة في النصف الأول من الثمانينيات ١(‏ بالمئة في المتوسط)ء وكان ذلك 
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بسبب الجفاف وقلة الأمطار في تلك السنوات وما نتج منهما من انخفاض في إنتاج 
المحاصيل البعليةء وبخاصة الحبوب. 


بذلت الحكومة السورية منذ أوائل التسعينيات جهوداً من أجل التخلص والحد 
من تأثير الظروف الطبيعية المتمثلة بالجفاف واعتماد الزراعة على الأمطار» ويخاصة 
بالنسبة إلى محصول القمح. وكانت نتائج هذه الجهود مثمرة» إذ ارتفعت نسبة 
مساهمة الحبوب في الإنتاج الزراعي من 58 بالمئة لعام ١4980‏ إلى 0 بالمئة في 
أوائل التسعينيات». ووصلت إلى أعلى مستوى 5٠‏ بالمئة في عام 14945ء إلا أنها 
عادت وانخفضت إلى 751 بالمئة و70 بلمئة لعامى ١491‏ و948١‏ على التوالي. عملياً 
جاء النمو الذي شهده الإنتاج النباي منذ أوائل التسعينيات لصالح الإنتاج من 
محاصيل الحبوب والمحاصيل الصناعية» إذ شهد كل منهما متوسط معدلات نمو 
قدرها 5,5 بالمئة ما بين عامى ١997‏ و1448غء علماً أن قيمة مساهمة المحاصيل 
الصناعية من الإنتاج النباتي بقيت تتراوح بين ١١‏ و14 بالمئة على خلاف مساهمة 
الحبوب. ويعد القمح أهم محاصيل الحبوب يليه الشعير ثم الذرة الصفراء. كما يعد 
القطن أهم المحاصيل الصناعية يليه الشمندر السكريء والفول السوداي» والتبغ» 
والسمسم ودوار الشمس... وقد حققت سوريا لأول مرة الاكتفاء الذاتي من مادة 
القمح عام ١99‏ حين بلغ الإنتاج ٠,5‏ مليون طنء وازداد بعد ذلك إلى ,ا 
مليون طن لعام .١445‏ وبلغ ”,4 مليون طن عام ١945‏ مشكلاً بذلك أكثر من 
ثلثي إنتاج الحبوب لذلك العام وأعلى مستوى إنتاج لعقد التسعينيات» إذ انخفض 
بعد ذلك ليصل إلى "١‏ مليون طن عام 1997. وتراوح الإنتاج السنوي من هذا 
المحصول خلال مرحلة الثمانينيات بين نحو ١,١‏ مليون طن عام ١985‏ كحد أدنى 
ونحو 5,1 مليون طن عام ١948٠‏ كحد أعلى. هذا وقد رافق هذه الزيادة المطردة 
في إنتاج القمح تضاعف في مستوى المردودء إذ ارتفع الأخير من ١,5‏ طن للهكتار 
الواحد فى أوائل التسعينيات إلى نحو ”,١‏ أطنان للهكتار فى أواسطه» وتعد هذه 
النسبة من النسب الجيدة قياساً إلى مثيلاتها المتحققة فى البلدان الصناعية. فى المقابل 
تتطلب زيادة الإنتاج تأمين وتوفير صوامع للمستودعات اللازمة لتخزين الفائض أو 
الاحتياطي الاستراتيجي”"”'. علماً أن قسماً منه يتم تخزينه في العراء ويؤدي هذا 
الوضع بدوره إلى هدر وإتلاف جزء من المخزون بسبب الظروف المناخية غير الملائمة 


(01) قامت الدولة ببناء ١“‏ صومعة حبوب جديدة عام 9915١/14486ء‏ طاقة كل منها ٠١‏ آلاف 
طن موزعة على مناطق الإنتاج» و6١‏ مستودعاً أفقياً مسبق الصنع طاقة كل منها ١0‏ ألف طن أيضاً لتخزين 
الحبوب ومستلزمات تسويقها. وهناك خطة حكومية تهدف إلى بناء صوامع ومستودعات جديدة لرفع الطاقة 
التخزينية من ١١50‏ مليون طن إلى ؟ مليون طن يجري العمل على تنفيذها. 
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واستهلاك العصافير والطيور البرية وغير ذلك. 


ويأتي الشعير في المرتبة الثانية بعد القمح في إطار إنتاج محاصيل الحبوب. أما 
أهميته كمادة علفية أساسية للثروة الحيوانية فتأتي في الدرجة الأولى. ومع التحسن 
المتزايد عل صعيد المردودء ازداد إنتاج الشعير من 1 مليون طن عام ١‏ إلى 
/ا١‏ مليون طن 214946 ومن ثم انخفض تدريجياً إلى 1,5 مليون طن عام 19937 
ومليون طن عام 1997. إلا أنه تم التمكن من تأمين حاجة السوق المحلية» علما 
أن إنتاج الشعير خلال معظم سنوات عقد الثمانينيات قد عانى نسب نمو سلبية. 

أما الذرة الصفراءء فعلى الرغم من ازدياد الإنتاج من ١8٠‏ ألف طن عام 
إلى نحو ١94‏ ألفف طن عام ١446‏ و١7‏ آلاف طن عام ١191‏ فإنه لا 
يغطي سوى نحو ثلثي الكميات المستهلكة محليء ويتم تعويض النقص عن طريق 


الاستيراد. 


وعلى صعيد المحاصيل الصناعية يشكل القطن أهم هذه المحاصيل ويليه 
الشمندر السكري. ويمثل القطن المرتبة الثانية بعد البترول على صعيد الصادرات 
السوريةء علماً أنه لا توجد عقبات تواجه عملية تصديره. ويتميز القطن السوري 
بأنه أجود أصناف القطن في العالم.وبذلك يشكل أحد أهم الأسس التي تقوم عليها 
صناعة الغزل والنسيج السورية. وتشير البيانات المتوفرة إلى أن سوريا حققت رقما 
قياسياً في زراعة القطن عام ا149» إذ وصل الإنتاج إلى أكثر من ٠١57‏ ألف طن 
من القطن الخام وتجاوز عتبة المليون طن في عام ١491‏ وهو أعلى كمية تنتجح في 
سوريا حتى الآن مقارنة ب ٠١18‏ ألف طن لعام 1144. وتستهلك الصناعات 
النسيجية المحلية نحو 5١‏ ألف طن من محصول القطن» وبالتالي يصدر القسم الأكبر 
من الإنتاج كمواد أو كقطن خام. وتعد السوق الأوروبية السوق التقليدية والرئيسية 
للصادرات السورية من الغزول والقطن. وقد تمكنت سوريا من تحويل كميات من 
القطن الخام إلى غزول وأنسجة قبل تصديرها. 

ويأق الشمندر السكري فى المرتية الثانية بعد القطن في المحاصيل الصناعية. 
وتاق اعت الأضية كرت يشكل مادة خافاً انتابية لمتتاعة. السك المعلية». إذ تشكل 
نحو 0١‏ بالمئة من المادة الخام اللازمة لمصانع السكر المحلية» ويتم استيراد المواد الخام 
الإضافية واللازمة للمصانع على شكل سكر خام. على صعيد الفاكهة والأشجار 
المثمرة» تزايد الاهتمام بزراعة الفاكهة منذ أواسط الثمانينيات نتيجة تحسن الأسعار 
وتوفر إمكانات التصدير. وقد حظيت كل من زراعة الحمضيات والزيتون بالدرجة 
الأول من هذا الاهتمام والتوسع. وقد تركزت زراعة الحمضيات في أراضي السهل 
الساحلي نظراً إلى ما يتمتع به من شروط مناخية مناسبة لهذه الزراعة» وبذلك 
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ارتفعت مساحة الأراضي المزروعة بالحمضيات من ١7,5‏ ألف هكتار عام ١948‏ إلى 
715 ألف هكتار عام 114٠‏ لتصل إلى 70,7 ألف هكتار عام ١486‏ و71 ألف 
هكتار عام 21444 وتشكل الأراضي المدؤوغة برتقا فا مفاوت م الله مها 
ونتيجة التوسع المذكور حقق إنتاج الحمضيات قفزة نوعية منذ عام ١986‏ إذ بلغ 
معدل الإنتاج خلال السنوات العشر (1940 - 06 ١‏ بالمئة بالمتوسطء علماً أن 
إنتاج الحمضيات عام ١985‏ قدر ب 87,0 ألف طن. وارتفع إلى 575,8 ألف طن 
عام ١946‏ و٠‏ ألف طن عام ١9948‏ محققا بذلك الاكتفاء الذاتي من مادة البرتقال 
وتغطية الحاجات المحلية إلى حد كبير من أنواع الحمضيات الأخرى. 

وشهدت زراعة الزيتون أيضاً منذ أواسط الثمانينيات توسعاً قل مثيله. يشمل 
هذا التوسع معظم المناطق السورية باستثناء منطقة السهل الساحلي التي تتوسع فيها 
زراعة الحمضيات على حساب زراعة الزيتون. ومع بدء الغراس الجديدة بالإنتاج من 
المتوقع أن تصبح سوريا من أهم الدول المنتجة لمحصول الزيتون. وفي إطار تطور 
المساحات المزروعة فقد ازدادت هذه المساحات من 790,1 ألف هكتار لعام ١94480‏ 
إلى 55١,5‏ ألف هكتار لعام ١440‏ لتصل إلى 159,7 ألف هكتار لعام 1494ء 
محققة بذلك نسبة نمو قدرها 8,5 بالمئة فى المتوسط. إذ ازداد محصول الزيتون من 
6 ألف طن لعام 1946 إلى 477,54 ألف طن لعام 419448 وإلى 780 ألف طن 
لعام 1494. وقد حقق إنتاج معظم أصناف الفاكهة الأخرى كالتفاح ا 
والدراق والخوخ مستويات تزيد على الطلب المحلي» ويتم تصدير القسم الأكبر من 
الفوائض إلى الأسواق العربية كما يتم تصنيع جزء من الفوائتض محلياً . 

على صعيد الخضار فإن إنتاج معظمها أصبح يزيد على حاجة السوق المحلية» 
وتتأرجح كميات الإنتاج بين زيادة ونقصان من موسم إلى آخر وفقا للطلب عليها. 
فمثلاً بلغ إنتاج البندورة لعام ١94٠‏ (470) ألف طن وارتفع إلى 44١‏ ألف طن 
عام 1497ء ومن ثم انخفض إلى 1717 ألف طن عام ١9465‏ ليصل إلى 070,8 
ألف طن عام 1998. أما إنتاج البطاطا فيشهد تذبذبا سنويا منذ التسعينيات» إذ 
ازداد من 798 ألف طن عام 114٠‏ إلى 5١7‏ ألف طن عام 2.1997 ومن ثم 
انخفض إلى 77 ألف طن عام ١945‏ ليرتفع مرة أخرى إلى 5١‏ ألف طن عام 
6 »؛ وينخفض انخفاضاً شديداً عام 19191 إلى 770,0 ألف طن. ويعود بعد 
ذلك إلى "547 ألف طن عام 19948. وعلى الرغم من تزايد صادرات سوريا من 
الخضار إلا أن قسماً من الفائض لا يزال يتعرض للتلف في أوج مواسم الإنتاج» 
علماً أن الصناعات الغذائية لا تزال غير قادرة على تصنيع الفائضء كما أن طاقة 
مستودعات التبريد لا تزال محدودة. وتجدر الإشارة هنا إلى أهمية تنسيق سياسات 
التصنيع الزراعي بين سوريا ولبنان والاستفادة من فوائض الطاقات التصنيعية في 
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أحد البلدين لصالح الآخر أو إقامة مشروعات صناعية زراعية مشتركة عند 
الاقتضاء”"0) 


وأخيراً على صعيد الثروة الحرجيةء تعد سوريا من الدول الفقيرة بهاء علماً أن 
مساحات الغايات والحراج لا تشكل سوى ؟” بالمئة من مساحة سوريا وتنتشر 
معظمها في سلسلة الحخبال الساحلية . 


تحريج مساحة من ٠١‏ إلى 15 ألف هكتارء 66٠‏ بالمئة منها في المواقع الجديدة 
والباقي كتعويض عن التالف والمحترق في المواقع القديمة. وقد بدئ أيضاً في 
السنوات الأخيرة بالتركيز على الأنواع الحرجية ذات الفائدة الاقتصادية» والتى يمكن 
أن تسهم في المحافظة على البيئة وتثبيت التربة والاستفادة منها كمصدات هوائية 
للأشجار المثمرة. وعلى الرغم من هذه الجهود لا تزال سوريا تعاني ضعفاً في إنتاج 
الأخشاب» وبالتالي يتم سد حاجات السوق المحلية المتزايدة عن طريق الاستيراد. 

أخيراً في إطار استغلال الموارد المائية المتاحة التي تساعد على استقرار الإنتاج 
الزراعي» ازداد عدد السدود في سوريا فبلغ ١7‏ سداً بطاقة تخزينية ٠16,86١م‏ م'ء 
كما يجري العمل على تنفيذ العديد من السدودء أهمها سد الخابور بطاقة تخزينية 
5م م" لري 1٠‏ ألف هكتارء وسد ‏ نيسان بتخزين ٠140م‏ م' لري 7١‏ ألف 
هكتار وتوليد طاقة كهربائية تقدر ب ”١‏ ميغاواط.ء وسد تشرين الكهربائي بتخزين 
٠‏ مم" وتوليد طاقة كهربائية تقدر ب 77١‏ ميغاواط. وأخيراً سد ياسل الأسد 
بتخرين ٠م‏ م لري ٠١١‏ ألف هكتار. 


ب - الإنتاج الحيواني: تنضوي تحت الإنتاج الحيواني مجموعة من السلع منها 
اللحوم» والحليب ومشتقاته» والبيضء والعسل» والصوف والشعر وشرائق الحريرء 
والجلود وغير ذلك. وبالتالي تشكل مجموعة هذه المنتجات أهمية غذائية لما تحتويه من 
عناصر غذائية غنية ومهمة لخحياة الإنسان وبقائه إضافة إلى أهميتها الصناعية . 

وقد طرأ تطور سلعي ونمو ملحوظ في الإنتاج الحيواني في السنوات ١9180(‏ 
.)١448 -‏ إذ تراوحت مساهمته في مجمل الإنتاج الزراعي من ”١‏ بالمئة إلى 0 
بالمئة» وقدر معدل النمو المتوسط 5,7 بالمئة سنويا لتلك المرحلة مقارنة مع نسبة 
مساهمة قاربت "١‏ بالمئة في مجمل الإنتاج الزراعي للسنوات ما بين عامي ١9178‏ 


(00) حبيب مطاتيوس» #تنسيق السياسات الزراعية والتكامل الاقتصادي السوري اللبناني».» ورقة 
قدمت إلى : الندوة الاقتصادية الأولى حول العلاقات الاقتصادية السورية اللبنانية: الواقع والآفاقء /١١/١8‏ 
45 جامعة دمشق (دمشق: جامعة دمشق» كلية الاقتصاد /2)19891 ص .1١7‏ 
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و19484ء ومعدل نمو في المتوسط قدره 5,5 بالمئة لتلك المرحلة. عملياء إن الإنتاج 
النباي قد شهد نمواً قدره 5,5 بالمئة في المتوسط وزيادة في الإنتاج في السنوات 
 1١446(‏ 1940). إلا أن التوسع وتكثيف الإنتاج الحيواني كان أسرع وأعلى» 
ويعود سبب هذه الزيادة في إنتاج أهم المنتجات الحيوانية إلى زيادة أعداد الثروة 
الحيوانية وزيادة إنتاجية الوحدة الحيوانية» وبالأخص الأبقار نظراً إلى زيادة عدد 
الأبقار المستوردة العالية الإنتاجية مقارنة بالأبقار المحلية والشامية. 


وبلغ إنتاج الحليب عام 1917١‏ نحو 400 ألف طنء» وازداد حتى أصبح في 
عام ١944٠‏ نحو ١١‏ ألف طنء وبلغ ١5١5‏ ألف طن عام ١946‏ ليصل إلى 
0 ألف طن عام »١1948‏ وعلى الرغم من ذلك لا يزال الإنتاج المحلي لا يكفي 
الطلب المحلى» فقد استوردت سوريا الحليب المجفف ومشتقاته من أجبان وزبدة 
وقغون يبعا يقارب 11# آلف طنء علما أنه تم تضدير هر آلف طن 'لعام 
06. هذاء ويشكل إنتاج الحليب “59 بالمئة في المتوسط من مجمل الإنتاج الحيوانٍ 
ويليه إنتاج اللحوم الذي يشكل 5" بالمئة في المتوسط من مجمل ذلك الإنتاج. 
ويتشكل إنتاج اللحوم من اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء. ففي عام ١9948‏ كان 
إنتاج سوريا من اللحوم البيضاء: لحم الدجاج (الفروج والدجاج المنسق) 9177 ألف 
طن» ومجمل إنتاج الأسماك البحرية من القطاع العام والخاص والتعاوني 1,5 ألف 
طن والمزارع النهرية 8,/ ألف طن. أما عن إنتاج اللحوم الحمراءء ففي عام يذن 
كان تعداد الحيوانات المذبوحة التي جرت معاينتها في مراكز المسالخ 7778٠١‏ ألف 
رأس غنم و54١7‏ ألف رأس ماعز وجدي و5١١٠‏ آلاف رأس بقر وعجل ولاده 
رأس إبل . 

تتراوح مساهمة إنتاج البيض بشقيه مائدة وتفريخ بين " بالمئة و9 بالمئة من 
حمل الإنتاج الحيوانيء وقد شهد إنتاج البيض معدل نمو قدره 5,8 بالمئة سنويا في 
المتوسط خلال السنوات العشر .)١946  ١986(‏ أما فى السنوات ١995‏ و987١‏ 
و1444 فقد تذبذب إنتاج البيض» إذ قاربت قيمة الإنتاج عام 1993 (0171 
مليون ليرة سورية) بقيمته عام 077١( ١9948‏ مليون ليرة سورية) مقابل 07157 
مليون ليرة سورية) عام .١4917‏ كما انخفضت نسبة مساهمة إنتاج البيض في مجمل 
الإنتاج الحيواني إلى 5,05 بالمئة في السنوات الثلاث ١9947(‏ - 1998). عملياء هناك 
ازدياد في تعداد مداجن البيض وأمات البيض وتكثيف إنتاجية الوحدات مترافق مع 
خروج عدد كبير من المداجن التي لا تتمتع بميزات تنافسية أو كفاءة إنتاجيةء فإن 
عدد المداجن المرخصة وغير المرخصة بلغ عام )١114( ١91480‏ مدجنة» وانخفضت 
إلى أدنى مستوى عام »194١‏ إذ بقي فقط 84/ا مدجنة» ومن ثم دخلت مداجن 
جديدة في الإنتاج ليصل عددها مقارباً لما كانت عليه عام )١174( ١946‏ في عام 
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06 ملجنة ومن ثم ارتفع إلى 151 في عام 21444 ولكن ضمن مواصفات 
حديثة وإنتاجية أفضل . 

ويتلقى الإنتاج الحيواني عملياً خدمات خاصة مقدمة من الدولة للمساعدة في 
الإنتاج نظراً إلى أهميته الغذائية وما يشكله من ثروة متجددة» وبذلك أقيمت سبع 
محطات بحثية متخصصة لتحسين الأبقار الشامية والماعز الشامي وأغنام العواس 
والوحدات البيطرية المتنقلة لإجراء المعا جات والتلقيحات الدورية للثروة الحيوانية . 


وأخيراً يجري تأمين المياه لمربي الثروة الحيوانية وقطعانهم عن طريق حفر 
واستثمار 15 بثراً في البادية وتثبيت ثلاثة كثبان رملية وإقامة السدود الميكانيكية. 


4 هيكلية الإنتاج الزراعي في لبنان 


توزع الإنتاج الزراعي في لبنان على الإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني بنسية 
تراوحت في المتوسط على 588 بالمئة للإنتاج النباتي و5" بالمئة للإنتاج الحيواني في 
النصف الأول من عقد التسعينيات (الجدول رقم .)229١  ١(‏ هذا وقد تزايدت 
نسبة الإنتاج الحيواني في المدة المذكورة» علماً أن نسبة مساهمته في النصف الثاني من 
عقد الثمانينيات تراوحت بين ١١‏ بلمئة لعام 41 و١"‏ بالمئة لعام .١9464‏ في 
الواقع غابت الإحصاءات الرسمية للإنتاج الزراعي طوال مدة الحرب الأهليةء وحاليا 
تقدم إدارة الإحصاء المركزي نشرة إحصائية عن الصادرات والواردات الزراعية. 
بدوره» قام المركز اللبناني للبحوث والدراسات الزراعية بدراسة اقتصادية كلية خلال 
عام 9440١ء‏ غطت #7١‏ موسماً عائداً إلى ١55‏ نوعا من الزراعات والإنتاج 
الحيواني لعام .١1940‏ وإن أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج تركز على أن 
الناتج المحلي الزراعي في عام ١445‏ قد عاد إلى المستوى الذي كان قد بلغه في عام 
نظراً إلى الانخفاض في الإنتاج الزراعي الذي شهده هذا القطاع في عقد 
الثمانينيات. أما مساحة الأراضى المروية فتشكل 59,6 بالمئة من المساحات المخصصة 
للزراعة» علما دآن هذه الأخيرة 'تشكل بدورها4؟ جللئة من الشانجة الإعالية 
(إحصاءات وزارة الزراعة لسنة /1991). 


ويتشكل الإنتاج النباقي من مجموعة متنوعة من المنتجات تبعاً لتنوع المناخ من 
جهةء واختلاف نوعية التربة باختلاف المناطق الزراعية من جهة أخرى. وتغطي 
زراعة الحبوب» والبطاطاء والبصل» والثوم» والمول السوداني مساحات وأسعة من 
سهل البقاع وسهول عكار والجنوب. وقد شكلت ما يقارب من /ا, ”5 بالمئة من 
مجمل الإنتاج النباي لعام ١440‏ مقارنة مع ١١,5‏ بلمئة عام 14197. 
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وتتفاوت المساحات المزروعة حبوباً أو بطاطا بين سنة وأخرى تبعاً لما تشهده 
الأحوال المناخية وعملية التسويق وكلفة الإنتاج. وقد شهد إنتاج اليطاطا عامي 
١4459 0١‏ أزمة تسويق دفعت العديد من المزارعين إلى زيادة مساحات الزروع 
(قمح» شعيرء ذرة) على حساب البطاطاء إذ ازدادت المساحات المزروعة زروعاً إلى 
1,85٠‏ هكتاراً عام ١9947‏ مقارنة ب 1١1,177‏ هكتاراً لعام 1991. 

أما إنتاج البصل فيكشف عن عدم انتظام فظيع في المساحات المخصصة 
لزراعتهء ويعود ذلك إلى صعوبة تصريقه الناتجة من المنافسة لكل من البصل السوري 
والمصري. 

ومثلت منتجات الأشجار المثمرة جزءاً مهماً من الصادرات الزراعية في لبنان 
تجاوزت نسبتها ها بالمئة من إجمالي الصادرات الزراعية لعام للد علماً أنها قاربت 
:6 بالمئة في المتوسط لعامي ١0‏ و1486. . ومن أهم هذه المنتجات الحخمضيات 
والتماج ٠‏ والإجاص» والكرمة» والموز. وتواجه عملية إنتاج الحمضيات في النصف 
الأول من التسعينيات مشكلة ارتفاع كلفة الإنتاج وقلة جودة الثمار نتيجة ة التغيرات 
المناخية التى حصلت عامى ١147‏ و094691١21‏ هذا إضافة إلى عدم تنظيم أسواق 
الحمضيات اللبنانية. أما التفاح فقد احتل في الستينيات مركزاً متقدماً في زراعة 
الأشجار المثمرة إلا أن شجرة التفاح شهدت انحساراً كبيراً خلال سنوات الحرب 
لتعود وتسجل بعض التحسن في البقاع وجبل لبنان بسيب إنشاء بساتين حديدة. 
نهدت أيضبا يضاً زراعة لموز ازديلدا واضحاً في جنوبي 0 00 لم 
و0 ومنافسة من استيراد موز أمريكا الوسطى . 

وتشمل الزراعات الصناعية في لبنان الزيتون والتبغ والشمندر السكري. 
وحالياً تشهد زراعة الزيتون منافسة شديدة إئر وصول كميات كبيرة من الإنتاج 
السوري والتونسي وإنتاج الجماهيرية الليبية. وقد انعكس ذلك بشكل سلبي على 
مزارعي الزيتون وبالتالي قاموا بتخزين زيتهم بدلاً من تسويقه بأسعار منخفضة . ٠‏ وفي 
المقابل اعتمدت الدولة سياسة متكاملة لتشجيع زراعة التبغ من خلال مؤسسة 
الريجي. وتقوم إدارة الريجي بمنح رخص للمزارعين لزراعة التبغ وتؤمن البذور 
المنتجة وتشتري الإنتاج بأسعار منخفضة. وعملا على إدخال زراعته إلى مناطق مختلفة 
فقد سمحت بزراعته بدون رخصة شرط إعلامها مسبقاً بالمساحات المنوي زرعها. 
وقد اعتمدت الدولة أيضاً سياسة دعم لزراعة الشمندر السكري كلفت الخزينة 
اللبنانية ١1,”‏ مليار ليرة لبنانية (5,/ا مليون دولار) عام ١991‏ بهدف إنقاذ زراعة 
البقاع من الركود. فتعززت زراعة الشمندر السكري منذ عام ١997‏ وتوسعت 
المساحات المزروعة وعاود معمل الشمندر السكري نشاطه في مجدل عنجر بعد توقفه 
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بشكل مؤقت لمدة لا سنوات (19868- 19151). 

وتحاول الدولة من خلال اعتمادها «روزتامة زراعية» سنوية أن تحمى زراعة 
البقول والخضارء فتحدد المراحل التي يجاز فيها استيراد البقول والخضار وأنواع 
متعددة من المنتجات الزراعيةء إلا أن هذه البادرة ظلت ضئيلة الجدوىء» نظراً إلى 
عدم توافقها دائماً مع حاجات السوق أو لأنها اخترقت عدة مرات. أما بالنسبة إلى 
الزراعات المحظورة فقد شكلت طوال خمس سنوات تقريباً حصة بارزة من إجمالي 
الناتج المحلي الزراعي» إلا أنه بقرار سياسي تم استتصالها ابتداءة من عام ١9488‏ ولم 
يبق منها إلا مساحات شبه رمزية. وفي المقابل» تعمل وزارة الزراعة على رفع نسبة 
مساحة الأراضي الحرجية إلى 7١‏ بالمئة من مساحة لبنان» وذلك وفق خطة خمسية 
تمول من الموازنة العامة ومن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. 

ويعاني الإنتاج الحيواني أزمات مستمرة كما الإنتاج النباقي» وفي محاولات 
لمعالجة مختلف المعوقات التي تواجه الإنتاج الحيواني فقد ازدادت نسبة مساهمة الإنتاج 
الحيواني في مجمل الإنتاج النباتي من الخمس في أوائل التسعينيات إلى الثلث في 
منتصف التسعينيات”” 2 علماً أن الإحصاءات الدقيقة للمنتجات الحيوانية غائبة. 
ويشمل الإنتاج الحيواني في لبنان: تربية الدواجنء وإنتاج الحليب» وتربية المواشي 
المعدة للذبح» وصيد السمك وتربية النحل. وتعانٍ تربية الدواجن سوء الحالة 
الصحيةء وينعكس ذلك بمعدل وفيات مرتفع نسبيا (؟١بالمئة).‏ هذا ويتم استيراد 
أكثر من 5" مليون فروج مجمد سنوياً بغية سد النقص في الطلب المحلي. أما 
الدجاج البياض فيعاني المنافسة السورية وخصوصاً لدى تسويق البيض في أسواق 
الخليج. وقد تم ذبح ١,7‏ مليون دجاجة بياضة عام 1997 نظراً لفائض إنتاج 
البيض من الاستهلاك المحلي وصعوبة التصدير. وفي مقابل ذلك فإن قطيع أبقار 
الحليب في لبنان لا يزال محدوداً ويقذر ب 71,8٠٠‏ بقرة حلوب عام 1988 ولم 
يتزايد هذا القطيع , بشكل يذكر نتيجة الانخفاض الشديد لأسعار الحليب وار تفاع 
أسعار البقر المستورد نتيجة التدابير الجديدة التي أقرها الاتحاد الأوروبي. وتشهد أيضاً 
تربية الغنم والماعز تراجعاً في أعقاب زوال التقاليد المختصة برعاية هذه الماشية 
وضيق مساحات الرعي. وبخاصة خلال سنوات الجفاف. كذلك لم يحرز صيد السمك 
أي تقدم يذكر على الرغم من التحسن الواضح للبنية التحتية المرفقة. إلا أن هذا 
النشاط لا يزال يحتاج إلى أسطول متكامل وتدريب العاملين فيه وخضوصاً الصيادين 
والمنقذين. وأخيراً تعاني تربية النحل في لبنان أزمة تصريف الإنتاج وخصوصاً لوجود 


كميات من العسل المستورد الذي يشكل منافسة مسكمرهة ة للمنتج المحلٍ . 


زفرتف يشوعيء» اقتصاد لبتان»ء ص املك 


6 


وفي دراسة لإيلٍ يشوعي لواقع الثروة الحيوانية في لبنان قذرت مساهمة الثروة 
الحيوانية اللبنانية ب ١6‏ بالمئة من حاجات لبنان من المنتجات الغذائية من أصل 
حيواني. بالتالي فإن تنمية الثروة الحيوانية تبقى ضرورة حيوية لتأمين الغذاء ضمن 
سياسة الأمن الغذائى. ويستدعى ذلك تحسين الصفات الورائية الإنتاجية للمواشي 
وخلق سلالات أكثر إنتاجية عملاً على تخفيض الكلفة وزيادة المردود» إضافة إلى 
إنشاء مختبرات إقليمية وتأمين العلف الأخضر والجاف وتأهيل مراكز جمع الحليب 
الطازج وفحصه قبل تسليمه إلى معامل الألبان والأجبان. باختصارء يتطلب الإنتاج 
الحيواني في لبنان جهوداً خاصة من قبل الدولة لدعم الاستثمار في هذا النشاط من 
ناحية» ودعم عملية تسويق منتجاته المختلفة من ناحية أخرى. 

أخيراً» ولدى مراجعة لائحة المنتجات الزراعية والواردات للمنتجات الزراعية 
فى لبئان للسنوات )١945 - ١9497‏ نلاحظ أن الاكتفاء الذاق الغذائى فى لبنان 
في - في العداتي في ,م 
البقوليات ى بالمئة» ومن الخضروات ما يقارب 5 بالمئةء في حين يملك لبنان 
اكتفاءة ذاتياً من الفواكه وقدرات على تصدير الفائفض من إنتاجه. 


أما الاكتفاء الذاتي اللبناني من السكر قلا يتعدى " بالمئة»ء ومن الزيوت» 
ويخاصة زيت الزيتون.ء "١‏ بالمئة» ومن اللحوم 0 بالمئة» ومن الدواجن 4١‏ بالمئة» 
أما بالنسبة إلى البيض فلبنان مكتف ذاتياً. والأمر ينطبق على الأسماك الطازجة. أما 
قطاع الألبان فإن الاكتفاء الذاتي منها في حدود 0" بالمئة. 

وبحسب التقرير السنوي لعام 0١1447‏ وتبعاً لنسبة الاستيراد إلى التصدير وفق 
إحصاءات المديرية العامة للجمارك» يبدو أن لبنان ما زال بعيداً عن تحقيق أمنه 
الغذائى» فهو يستورد ١‏ بالمئة من حاجاته الغذائية ومنها خصوصاً مواد أساسية. 
كمنتجات الأغذية الحيوانية على اختلاف أنواعهاء والقمح على مدار السنة» والخضار 
والفاكهة في بعض الفصول. 

وفي المقابل» تعتمد وزارة الزراعة سياسة تتكامل مع خطة الأمن الغذائي 
العالمي» إذ تأخذ بالمعطيات الجديدة التي فرضها قيام منظمة التجارة العالمية التي تحتم 
تمتع الإنتاج الزراعي بمزايا الجودة المضافة لتعزيز القدرة التنافسية بدون حماية أو 
دعم. وترتكز هذه السياسة على زيادة الإنتاجية في حدود المساحةء وتكثيف الإنتاج 
وزيادة المساحة المروية» واستصلاح الأراضي وتعزيز الأبحاث والإرشادء وإدخال 
التقنيات الحديثة. وتشجيع التصنيع الزراعي والحيواني» وتسويق الإنتاج الزراعي» 
وتشجيع الاستثمار الخاص في القطاع الزراعي برفع مستوى الإنفاق العام في هذا 

_للقطاع وخصوصاً في مجال البنية التحتية. 
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الخدول رقم ١(‏ -*1) 
(مليون الك لبنانية) 


| ف | فونه 


ا 
ارا 
- شحوم ودهون وريوت انان 
- منتجات صناعة الأغذية لكف 


- متتجات المملكة النيانية , 8 114 تمسق 
شحوم ودهون وزيوت 8 : ينذكك تنشلقفنل 
اا افنكاك' 


شحوم ودهون وزيوت 
- منتجات صناعة الأغذية 


المصدر: مصرف لبنان: التقرير السنوي . /ا 115 ص اه والتقرير السنوى. 2154 ص 8" 
مصدر المعطيات الأساسية من المديرية العامة للجمارك اللبتانية . 


المساهمة القطاعية اللبنانية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي (نسبة مئوية) 


١‏ زراعة 
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المصادر: بيانات عام 0 أخذت من: الجمهورية اللبنانية» وزارة التصميمء مديرية الإحصاءء 
وبيانات عامى 48م ١‏ و0٠1949‏ آخذت من برنامج الامم المتحدة الإنمائي» والييانات العائدة للأعوام 
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١999--0‏ أخذت من: جامعة الدول العربية» الأمانة العامة [وآخرون]: التقرير الاقتصادي العربي 
الموحدء ١1991‏ ؛ التقرير الاقتصادي العربي الموحدء 4144١؛‏ التقرير الاقتصادي العربي الموحدء 41995 


الشكل رقم 4 
الإنتاج الزراعي. ١54‏ 


سوريا 


هر 7 


3“ الإنتاج الزراعي 
[ _|الإنتاج الحيواني 


1 16 


1 


|[ أ الإنتاج الزراعي 
| _] الإنتاج الحيواني 


ثالثاً: التجارة الخارجية 


١‏ التجارة الخارجية في سوريا 

تأخذ التجارة الخارجية دوراً مهما في مجمل النشاط الاقتصادي السوري 
والدورة الاقتصادية نظراً إلى فعاليتها في تحريك مختلف القطاعات الاقتصادية. 
وتساهم التجارة الخارجية وال ب ا و 
الطلب المحلي من مختلف السلع الاستهلاكية والوسيطة وسلع التكوين الرأسمالي» كما 
أنها تشكل منفذاً لتصريف الفائض من المنتج المحلي» وبخاصة المواد الخام (النفط 
والقطن) والمصنعة. . ففي عقد الثمانينيات تزايدت نسبة السلع المصنعة في مجمل 
الصادرات» إذ ارتفعت من 8,١‏ بالمئة عام 1910 إلى 75,٠‏ بالمئة عام ١94١‏ لتصل 
إلى 70.7 بالمئة عام ,»١144٠‏ ثم تراجعت في التسعينيات لتصل إلى أدنى مستوى عام 
5 أي حوالى ١7,8‏ بالمئة» ومن ثم ارتفعت إلى ١19,8‏ بالمئة و١,!١‏ بالمئة 
عامي ١997‏ و1448 على التوالي» في حين استمر تصدير الفائفض من المواد الخام 
يحتل الجزء الأكبر من مجمل فائض الإنتاج المحلي (60,1 بالمئة وه,/ا7 بالمئة للأعوام 
نفسها (الحدول رقم .)١6-١(‏ 


ويتضمن الميزان التجاري للتجارة الخارجية لائحتين أساسيتين : السلع المستوردة 
والسلع المصدرة. ومن الواضح أن الاقتصاد السوري قد عانى ولا يزال عجرا 
دائماء إلا أنه ويسبب زيادة ات أمكن لأول مرة منذ عشرين عاماً تحقيق 
فائض في الميزان بلغ ١197‏ مليون ليرة سورية في عام 1489ء وارتفع إلى 717 
مليون ليرة سورية في عام 2144٠‏ ثم تراجع هذا الفائض في عام ١94١‏ إلى 
مليون ليرة ليستمر فى عجزه فى السنوات اللاحقة. وقد تراوحت نسبة 
تغطية الصادرات للمستوردات بين 41,7 بالمئة كحد أدنى عام 1١988‏ و17,5 بالمئة 
كحد أقصى عام ١14١‏ في المدة .)١491  1915(‏ أما عام 1١991‏ فقد بلغت 
النسبة 91,7 بالمئة. ويعزى العجز في الميزان التجاري للتجارة الخارجية في سوريا 
إلى أن معدل النمو السنوي للمستوردات ١١,7(‏ بالمئة) أكبر من مثيله للصادرات 
١١(‏ بالمئة) خلال مرحلة النصف الثاني من 0 وإلى تذبذب قيمة 
الصادرات خلال التسعينيات (الجدول رقم .))١17 - ١(‏ عملياً إن الفائض المحقق 
في الأعوام الثلائة يعود إلى ارتفاع حجم الصادرات إلى الاتحاد السوفياتي سابقء إذ 
بلغت عام ١4989‏ ما يزيد على ١١‏ مليار ليرة سورية مشكلة بذلك 86" بالمئة من 
مجموع الصادرات لذلك العام. ومع إنهاء العمل باتفاقية المدفوعات مع الاتحاد 
السوفياتي من جهةء وقيام العديد من الشركات الاستثمارية المحدئة وقق قانون 
الاستثمار رقم )٠١(‏ لعام ١44١‏ باستيراد وسائل النقل والالات والتجهيزات 
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ومستلزمات الإنتاج التي تطلبتها عملية تنفيذ وتشغيل هذه المشاريع من جهة أخرى» 
إضافة إلى الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل تشجيع استيراد العديد 
من السلع والمواد من خلال عائدات التصديرء كل هذه الأمور ترافقت مع انخفاض 
في أسعار النفط عالياًء وأدت إلى عودة الميزان التجاري إلى العجز من جديد. 

هذا وقد تزايدت مساهمة التجارة الخارجية فى مجمل النشاط الاقتصادي فى 
النصف الأول للتسعينيات علماً أنها شكّلت في المنوسط 55,5 بالمئة من الإنتاج 
المحلي بسعر المنتج للسنوات )١990  ١9940(‏ مقارنة ب 70,7 بالمئة للسنوات 
)١19940  1١944865(‏ لتصل إلى 58,7 بالمئة عام ١991‏ ولارة: بالمئة عام 1998١ء‏ 
ويمثل ذلك ارتفاعا في درجة الانكشاف الاقتصادي السوري على الخارج. ودرجة 
الحساسية للعوامل الخارجية وتأثرها بالتقلبات التي تتعرض لها أسواق الصادرات. 


عملياً. تشكل الأرقام المدرجة في الجداول من رقم )١5  ١(‏ إلى رقم ١(‏ - 
4 لكل من الصادرات والواردات» المتخذة من المجموعة الإحصائية الصادرة عن 
المكتب المركزي للإحصاءء الإحصاءات الرسمية لعمليات التبادل التجاري السوري» 
علماً أن هناك قسماً كبيراً من التبادل التجاري يتم بطريقة التهريب”**2. وبالتالي لا 
يدخل في الإحصاءات الرسمية. ويشمل التهريب في التبادل التجاري مجالي الاستيراد 
والتصدير. ففي مجال الاستيراد يشمل بشكل خاص السلع المحظورة والمواد المغشوشة 
والممنوع استيرادها بهدف حماية بعض الصناعات الناشئة» أو تلك التي تنتج وتكفي 
حاجة الأسواق المحلية» إضافة إلى السلع الخاضعة لرسوم وضرائب مرتفعة وبعض 
السلع المحتكرة أو المقننة. وفي مجال التصدير يشمل التهريب السلع المحلية ذات 
الأسعار المنخفضة مقارنة بمثيلاتها فى الأسواق المجاورة» وبخاصة تلك ذات الأسعار 
المدعومة من خزينة الدولة (كالأدوية والمحروقات وبعض المواد التموينية. . .) والسلع 
الممنوع تصديرها (كإناث العواس)» والسلع المطلوب إعادة قيمتها بالقطع 
الأجنبي. يضاف إلى ذلك التصدير الوهمي الذي من شأنه أيضاً أن يضخم أرقام 
التجارة الخارجية» إذ يتم عبر تصريح التجار عن كميات تزيد على الكمية الحقيقية 
هدف الحصول على قطع التصدير الذي يستخدم بدوره لاستيراد بعض السلع 
المحددة . 


)2 ررق الله هيلان» #اتطور التجارة الخارجية السورية»» تشرين ١‏ 111001017 
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 "‏ التجارة الخارجية في لبنان 

إن هيكلة التجارة الخارجية واعتماة لبنان عل الاستيراد بشكل كبير 
وخصوصاً المنتجات نصف المصنعة وذات التكوين الرأسمالي» يشير إلى ضعف القيمة 
المضافة المحققة في التصنيع المحلي. والتكامل الصناعي يعمل على تغيير هيكلية 
التجارة الخارجية ويساعد على دعم التصنيع المح من خلال خلق تجارة» وبالتالي 
تحقيق مستويات أعلى من القيمة المضافة. 

تطور التجارة الخارجية: شكلت التجارة النشاط الأساسى فى لبنان» ويشير 
الجدول رقم  ١(‏ 15) إلى استمرارية مساهمة هذا النشاط بأكبر نسبة في تكوين 
الناتج المحلي الإجمالي (بمعدل متوسط للنصف الأول من عقد التسعينيات ما يقارب 
8 بالمئة). لقد تجاوزت هذه النسبة أيضاً في معظم الأحيان مجموع نسبة مساهمة 
القطاعات الإنتاجية مجتمعة (الزراعة والصناعة والبناء). عملياً هناك عدة مؤشرات 
تدل على أهمية التجارة في الاقتصاد اللبناني يمكن إيجازها بالنقاط التالية: 


أولاً: تقديرات قيمة المستوردات (الجدول رقم ))23١  ١(‏ وتزايدها بمعدل 
نمو سنوي يتقارب ” بالمئة للسنوات ١9487(‏ - 948١)ء‏ كما أن نسبة الواردات إلى 
الناتج المحلي الإجمالي تجاوزت بصورة مستمرة 19 بالمئة حتى عام ١445‏ لتنخفض 
إلى أقل من 0٠‏ بلمئة عام 19917. أما أقصى حد بلغته فكان عام ١14٠‏ بما يقارب 
١‏ بالمئة (الجدول رقم .))3١  ١(‏ 

ثانياً: تدخل التجارة على الأقل في 06 بالمئة من المعاملات وتشكل المصدر 
الأساسي للربح في القطاع المصرفي. 

ثالثاً: توسع النشاط التجاري من مجرد استيراد وتصدير للبنان ليشمل العديد 
من المناطق الاقليمية والعالمية. علماً أن إدارة هذا النشاط التجاري تنطلق من مكاتب 
قائمة في لبنان ومن خلال المصارف اللبنانية» وقد تراوحت قيمة العمليات المحققة 
بين 5 إلى © مليارات دولار أمريكي عام 1995. 

رابعاً: أهمية موقع المرافئ اللبنانية وتعدد وظائفهاء كبوابات لنقل الأفراد 
والبضائع وضخ النفط (سابقا)» إضافة إلى ارتباطها بشبكة مواصلات واتصالات 
تؤمن خدمات عديدةء وبالأخص المتعلقة بعمليات الترائزيت. 

هذا وقد ساهمت عدة مؤسسات في وضع تقديرات لتحديد مساهمة التجارة 
في الناتج المحلٍ الإجماليء فجاءت تقديرات صندوق النقد الدولي لعشرة ة أعوام 
(94485- 1995) في نشرة المديرية الإحصاءات التجارية» انطلاقاً من بيانات شركاء 
لبنان التجاريين المرسلة مباشرة إلى صندوق النقد الدولي. وغاب عن هذه الأرقام 


1١١مل‎ 


قيمة الصادرات والواردات لعدة سنوات إلى كل من العراق وليبيا نظراً إلى الحظر 
الذي فرضته الولايات المتحدة. ووضعت أيضاً تقديرات من قبل غرفة التجارة 
والصناعة في بيروت ومصرف لبنان. ومنذ عام 1997 بدأت مصلحة الجمارك 
تصدر إحصاءات رسمية سنوية. وقد جاءت إصدارات عام 1997 الأولى منذ 7١‏ 
عاماء أي منذ عام “1917» إلا أن المحللين والإحصائيين لا تزال لدهم بعض 
الملاحظات على الأرقام المعلنة أهمها*: 


أولاً: إن قيمة الواردات هي القيمة المعلنة بواسطة البيانات على أساس سعر 
الدولار الجمركي 6٠١‏ ليرة لبنانية» علماً أن سعر الدولار الوسطي للسنوات 
المحسوبة )١1946  ١98917(‏ كان قد ساوى أكثر من ضعفي الدولار الجمركي. 


ثانياً: غابت عن الأرقام المقدرة من مصلحة الجمارك قيمة البضائع التي تدخل 
لبنان بطريقة غير مشروعةء وخصوصا من الشريط الحدودي. 


ثالثاً: قدرت قيمة الصادرات على أساس السعر الحقيقي للدولار الأمريكي» 
لكنها بقيت غير دقيقة تماماً بسبب عدم ضبط الأسعار المصرح بها. 


رابعاً: غياب الدقة في تقديرات الاستيراد والتصدير المؤقت. 


وفي مراجعة لتطورات التجارة الخارجية من قبل مروان اسكندر» وضعت 
تقديرات لكل من الصادرات والواردات منذ بدء الحرب في لبنان . 


عملياً إن الخسائر التى شهدها قطاعا الزراعة والصناعة» وبخاصة في السنوات 
الأول للحرب الأهلية» وما رافق ذلك من تبعثر في المنشآت الاقتصادية نتيجة غياب 
الاستقرار الأمنى فى العديد من المناطق» أدت إلى انخفاض حاد في مجمل الصادرات 
اللبنائية. فقد انخفضت الصادرات اللبنانية بمعدل سنوي يقارب 01 بالمئة في المرحلة 
 ١91/5(‏ 191/5). وانخفضت أيضاً المستوردات يمعدل سنوي قدره 05 بالمئة 
بنتيجة انخفاض الطلب وعدم رغبة التجار في إعادة تموين مستودعاتهم في ظل 
الظروف الأمنية غير المستقرة» وخصوصاً أولئك الذين لحقت بهم خسائر كثيرة 
وضخمة بنتيجة تهدم المستودعات والمحال التجارية. زد على ذلك إغلاق مرفأ بيروت 
لعظم عام كلاو١.‏ ومع عودة الهدوء عام /117 تحسن نشاط التجارة الخارجية» 
فازدادت الصادرات والواردات بما يقارب ١97‏ بلمئة و*1١‏ بالمئة على التوالي. 


(هه) إيكوشيفر (194942). ص مع وإيكوشيفر (19495). ص 65 
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مصدر المعطيات الأساسية لسنة 19497: صندوق النقد الدوليء الإحصاءات امالية الدولية (واشتطن: 


مصدر البيانات العائدة للسنوات ١985‏ 1945: إيكوشيفر :)١94917(‏ ص 257 وإيكوشيفر 
.)1١9495(‏ ص 65. 


عملياً شهدت المرحلة  ١91/7(‏ 1947) نمواً فى كل من الصادرات 
والواردات مع انخفاض في قيمة العجزء إلا أن الصادرات اللبنانية شهدت انتكاسة 
كبيرة مع منتصف عام 1987 نتيجة الاجتياح الإسرائيل» إضافة إلى فقدان عدد من 
فرص ومنافذ التصديرء فقد قاطعت بعض البلدان العربية الصادرات اللبانية نتيجة 
تسرب بضائع إسرائيلية إلى لبنان وإعادة تصديرها كمنتجات لبنانية. في المقابل» 
ونتيجة تدهور قيمة العملة المحلية تجاه العملات الأجنبية انخفضت الواردات» 
وبالأخص في النصف الثاني من الثمانينيات. وتبين الإحصاءات حركة التجارة 
الخارجية منذ الثمانينيات حتى عام 14947 مقومة بالدولار الأمريكي نظراً إلى تباين 
أسعار الصرف للعملة المحلية» وخصوصاً للسنوات العشر  ١9415(‏ 1997). 


٠"‏ سياسة التجارة الخارجية فى سوريا 

مرت التجارة الخارجية السورية خلال ربع القرن الماضي بمراحل عدة وطرأ 
على سياستها عدد من التعديلات عملت على تجاوز الصعوبات وتوسيع دائرة التعاون 
الاقتصادي والتبادل مع العالم الخارجي. 

وخضعت التجارة الخارجية» كباقى القطاعات» للتخطيط فى الخطط الخمسية 
المتعاقبة» وحددت في هذه الخطط أهداف القطاع والمؤشرات والسياسات الواجب 
اتباعها ضمن إطار القطاع العام»ء بحيث لم يترك للقطاع الخاص أن يمارس دوراً 
أساسياً أو رئيسياً فى هذا المجال. ففى الخطة الخمسية الثالئة  ١91/١(‏ 8/ا9١1)‏ 
حددت أهداف التجارة الخارجية بما يلي: 


5 تغيير التركيب الهيكلي للصادرات والواردات» بحيث يقل اللاعتماد على 
تصدير المواد الأولية»ء وبخاصة الزراعية منهاء وتصنيع ما أمكن من هذه المواد ثم 


العمل على زيادة الصادرات من السلع المصنوعة. 


الحد ما أمكن من المستوردات غير الضرورية» بهيدف تقليص العجز 
التجاري . 


- تطوير العلاقات الاقتصادية مع العالم الخارجي على أساس تنمية التعامل 
11 


التجاري مع البلدان العربية الشقيقة» والسعي بخطى عملية لتحقيق التنسيق والتكامل 
الاقتصادي والسوق العربية المشتركة» وغير ذلك من أشكال التعاون الاقتصادي 
وإقامة علاقة اقتصادية جديدة مع شعوب العالم الغالكث9*. 

ويرى منير الحمش أنه على صعيد الواقع كانت نتائج تنفيذ خطة التجارة 
مغايرة لما تم التخطيط له نظراً إلى ارتفاع أرقام العجز التجاري نتيجة ضعف أدوات 
التخطيط وأساليبهاء وإلى ارتفاع الأسعار العالمية» وبخاصة بعد حرب تشرين الأول/ 
أكتوبر عام “2191 وما أعقبها أيضاً من تعديل لخطة الاستثمار وفتح الاستيراد لعدد 
كبير من المواد والسلع التي كان استيرادها موقوفاً. 

في الخطة الخمسية الرابعة )١98٠  ١81/5(‏ وضعت أهداف لكل من 
المستوردات والصادرات. وقد حددت أهداف المستوردات ب: 

- العمل على تشجيع الإنتاج المحلي للسلع الاستهلاكية لإحلالها بدل السلع 
المستوردة للاستهلاك النهائي . 

الحد ما أمكن من استيراد الحاجات غير الضرورية. 

- إعطاء الأفضلية الأولى فى المستوردات السلعية لتأمين المواد الأولية اللازمة 
للإنتاج المحليء وكذلك تتأمين التجهيزات والمعدات اللازمة لإقامة المنشآت الإنتاجية. 

- التركيز على الاستيراد المباشر من بلد المنشأ سواء للقطاع العام أو القطاع 
الخاصء وذلك بهدف إلغاء الأعباء التي ترتبها العمولات بالقطع الأجنبي. 

- التخفيف ما أمكن من استيراد الخدمات غير الضرورية عن طريق زيادة 
العناية بالمرافق السياحية الداخلية وافتتاح الفروع الدراسية المناسبة في الجامعات. 

وقد حددت أهداف التصدير ب: 

5 الإقلال من تصدير المواد الخامء وزيادة تصدير المواد المصنوعة ونصف 
المصنوعة. 
المشتركة . 

العمل على إيجاد أسواق جديدة في الخارج لتصريف منتجاتنا في آسيا 


)65 مثير الحخمش» الاقتصاد السوري على مشارف القرن الحادي والعشرين (دمشق: دار مشرق 
مغرب » /1561) ص كك 
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وأفريقيا التي تعد سوقاً استهلاكية واسعة. 


تشجيع صادراتنا عن طريق دعم صندوق الصادرات وإعادة النظر بالوضع 
الحالي لهذا الصندوق بهدف توفير المناخ الملائم له. 

- الاهتمام بأسواق الدول الاشتراكية نظراً إلى تقارب أذواق المستهلكين فى 
هذه البلدان مع السلع التي تنتج محلياً. 

تخفيف الأعباء المالية على المنتجات الوطنية التي تلاقي صعوبة في تصريفها 
في السوق الخارجية بسبب ارتفاع أسعارها. 

- تشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية في مجالات السياحة والنقل والإسكان 
وسواها حسبما تسمح به الأنظمة القائمة. 

- التركيز على تشجيع المناطق الحرة7”” . 

على الصعيد العمل لم تتمكن السياسة المعتمدة من ضبط العجز في الميزان 
التجاري» إذ زادت نسبة العجز 757,5 بالمئة للسنوات  ١191/8(‏ ٠198١)ء‏ كما أن 
نسبة تغطية الصادرات للمستوردات انخفضت من 06,7 بالمئة لعام هلا إلى ١ه‏ 
بالمئة لعام .198١‏ ويعزو منير الحمش هذا التفاقم في عجز الميزان التجاري إلى 
الخلل الحاصل في التوازنات الاقتصادية منذ أعوام الخطة الخمسية الثالثة» وإلى بداية 
ظهور بوادر أولية لسياسة الانفتاح28. 

وجاءت الخطة الخمسية الخامسة استمراراً لتوجهات الخطتين السابقتين من تاحية 
التقييد والحماية» فانخفضت قيمة وكميات كل من المستوردات والصادرات وزاد 
العجز في الميزان التجاري "١‏ بالمئة في المتوسط للسنوات »)١986  ١948٠(‏ كما 
أن نسبة تغطية الصادرات للمستوردات انخفضت إلى 2١,"‏ بالمئة عام 1440. كذلك 
ومع تزايد العجز وعبء المديونية الخارجية وصعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج 
والاستهلاك المستوردة وضعف القدرة على التصديرء صدر المرسوم التشريعي رقم 
() لعام ١985‏ القاضي بإحداث لجنة عليا للتصدير برئاسة نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون الاقتصادية تعمل على توجيه عملية التصدير العائدة لجهات القطاع 
العام. وقد اتخذت هذه اللجنة العديد من القرارات الاقتصادية المهمة” التي 


(/01) المصدر تفسهء ص 67 604. 

(54) المصدر نفسه.ء ص 660. 

(69) أهم هذه القرارات: ‏ إعفاء الخضار والفواكه الطازجة أو المجففة أو المعلبة أو المصنعة من 
ضريبة الإنتاج الزراعي . 

- إعفاء الغزول القطنية من ضريبة الإنتاج الزراعي وإتاحة تصديرها وفق الأسعار العالمية. 
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انعكست بشكل إيجابي على عمليات التصدير وتوفير المناخ الملائم لتحفيز المصدرين 
من جميع القطاعات الاقتصادية على زيادة فعالياتهم في مجال التصدير. عمليا جاءت 
توجهات سياسة التجارة الخارجية في النصف الثاني للثمانينيات وأوائل التسعينيات 
ضمن محاور: 

- إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاستثمار 
مستقلة عن القطاع العام . 

- تخفيف القيود على عمليات الاستيراد وتبسيط إجراءاته ليكون عاملاً فى 
خدمة العملية الإنتاجية ضمن تأمين المواد الأولية اللازمة لتشغيل الطاقات الإنتاجية 
القائمة. والاستمرار في بناء الطاقات الإنتاجية الجديدة» وتأمين الحاجات الأساسية 
للمواطنين. 

- إطلاق قوى التصدير إلى أبعد الحدودء وتغيير مفهوم «المتاح تصديره» من 
فائض الاستهلاك إلى مفهوم «الممكن تصديره» والتعاون في عمليات التصدير بين 
القطاعين العام والخاص. 

- إلزامية إعداد خطط التصدير لدى مؤسسات القطاع العام وفتح الأبواب أمام 
القطاع الخاص واسعة دون اللجوء إلى تحديد كميات» ما عدا لدول اتفاق المدفوعات 
التي كانت سارية المفعول حتى غاية عام .149٠‏ 

- تشجيع التصدير عن طريق عمليات المقايضة عند اللزوم وفتح إمكانية 
المقايضة في تسديد بعض الالتزامات الخارجية. 

- تطوير السياسات المالية والنقدية بما يتلاءم مع أهداف السياسة الاستيرادية 
والتصديرية. فسمح بالتصدير بالسعر الرائج عالميا دون النظر إلى التكاليف المحلية»؛ 
واستخدم لهذا الشأن أسعار صرف تشجيعية لمدة معينة» ثم استخدم السعر الذي 
يغطي التكاليف على أن يكون سقفه 1٠‏ ليرة سورية. وأعطيت أيضاً المؤسسات 


إقرار مبدأ البيع بالعمولة في الخارج لمؤسسات القطاع العام التصديرية. 

اعتماد نظام الرقاية عل الصادرات السورية. وتكليف مركر التجارة الخارجية 35 المهمة والتركيز عل 
المواصفات القياسية المطلوبة من المتتجات المصدرة. 
المعوقات . 

- إقرار مبدأ تحفيز العاملين فى مجال التصدير فى المؤسسات العامة والخاصة. 

منح الحق بالاستفادة من كامل حصيلة القطع الأجنبي الناجم عن عمليات الإدخال المؤقت بقصد 
التصنيع وإعادة التصدير. 

إعماء عذد من المنتتجات الرّراعية والغذائية من شرط الحصول على موافقات جهات عامة عند 
التصدير . 

ار 


١1 


المصدرة حق الاحتفاظ بالقطع الأجنبي الناجم عن التصدير ٠٠١‏ بالمئة للقطاع العام 

إعادة النظر بالتعرفة الجمركية بغرض جعلها متلائمة مع حماية الإنتاج 
الوطني . 

إدخال أو الحرص على وجود ممثلين عن القطاع الخاص في لجنة ترشيد 
الاستيراد والتصدير والاستهلاك لتحقيق التعاون بين مختلف القطاعات العام والخاص 
والمشترك» وحرصاً على إصدار قرارات متوافقة مع الوقائع المطلوب معالجتها. 

- السماح للمصدر من القطاع الخاص أن يمول بالقطع الذي يحتفظ به 
مستورداته من عدد من المواد التي لا يسمح باستيرادها إلا عن طريق قطع التصدير. 

تخصيص خطوط إنتاجية في مؤسسات القطاع العام لأعمال التصدير بحيث 
تتوافق مع الأذواق في الأسواق المصدرة إليهاء وعدم بيعها في الداخل بهدف قيام 


الرغم من إفساح المجال للقطاع الخاص لمشاركة أكبر في النشاط التجاري وتحميله 
أعباء منشآته في تأمين مستلزمات الإنتاج وتمويلها بصورة مستقلة عن القطاع العام 
إلا أن ذلك خلق سوقاً غير نظامية للقطع ابتلعت قطع التصدير وموارد السياحة» 
نظراً إلى احتياج بعض المستوردين الذين لا يستطيعون التصدير لقطع التصدير. أيضاً 
ونتيجة سياسة «الممكن تصديره» ارتفعت أسعار بعض المنتجات المحلية نظراً إلى 
انخفاض العرض فى الأسواق المحلية وأفضلية تصديرها من قبل التجارء إضافة إلى 
ما أشرنا إليه سابقا» ظهرت حالات تلاعب من قبل بعض المصدرين في تضخيم 
قيمة الصادرات بهدف الحصول على قطع التصديرء وتصدير كميات كبيرة من الموارد 
والسلع المخالفة للمواصفات أو الرديئة التي كانت تسيء إلى سمعة المنتجات 
السورية. 

وفى السنوات  ١987(‏ 948١)ء‏ كان التذبذب في الميزان التجاري السوري 
يتراوح بين الفائض والعجزء وما ذلك إلا مؤشر على وجود عدد من الصعوبات 
والعوائق التي تواجه التجارة الخارجية على الرغم من دخول العديد من المنتتجات 
السورية في الأسواق الخارجية. 


5 - سياسة التجارة الخارجية في لبنان 

قامت سياسة الدولة للتجارة الخارجية على مبدأ حرية التجارة في المواد 

المسموح بها المحددة ضمن قوائم ولوائح معدة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة 
1١16‏ 


الخارجية. في المقابل» تقوم الدولة بإجراء مفاوضات دولية وعقد اتفاقيات تجارية 
بهدف تفعيل النشاط التجاري وحماية العاملين فيه.وفي هذا النطاق أنشأت الدولة 
ضمن المرسوم الاشتراعي رقم 8 في 1987/1١/55‏ هيئة العلاقات الاقتصادية 
الخارجية» ووضعت ضمانات للتصديرء ولأول مرة» ضمن المرسوم الاشتراعي رقم 
(85) في تشرين الثاني/ نوفمبر. تتلخص مهمة هيئة العلاقات الاقتصادية الخارجية 
بالتالي: - 

- إصدار قرارات متعلقة بحقل التجارة الخارجية ونشاطات المستثمرين اللبنانيين 
والعاملين في الخارج . 

وضع اقتراحات جديدة لمجلس الوزراء بشأن وضع قوانين جديدة أو عقد 
اتفاقيات . 

- إعطاء توصيات إلى مجلس الوزراء بشأن السياسة الاقتصادية الخارجية. 

- إعداد الدراسات الضرورية والتوصيات التي تهدف إلى رسم سياسة عامة 
للتجارة الخارجية . 

- الترويج للمنتجات اللبنانية في الأسواق الخارجية ومنح المصدرين اللبنانيين 
التسهيلات اللازمة لذلك. 

- المشاركة في المباحثات وتوقيع العقود المختلفة المتعلقة بالاستثمار والتعاون 
الاقتصادي واتفاقيات النقل مع الدول الأخرى. 

وجاء المرسوم التشريعي لضمان التصدير واضعاً التدابير التالية للدول 
المستوردة : 

- ضمان تسديد المبالغ للمصدرين» وذلك بالتأميم وتنفيذ عقوبات المصادرة 
والحجز. 

ضمان عدم تأخير التحويلات للعملات المتفق عليهاء وذلك في حالة وجود 
قوانين خاصة للعملات الأجنبية في البلد المستورد. 

ضمان عدم التأخر أو التهرب من دفع البالغ المستحقة للمصدرين بسبب 
الحروب أو حصول اضطرابات محلية أو كوارث طبيعية. 

- في أي من الأحوال السابقة تعمل السلطات على تعويض الخسائر الناجمةء 
إضافة إلى ١5‏ بالمئة من قيمة التأمين. 

وضمن سياسة الدولة الهادفة لتشجيع التصدير أصدرت المرسوم الاشتراعي 
رقم (48) تموز/يوليو ١947‏ لإنشاء منطقة صناعية حرة للصناعات التصديرية» على 
أن تقوم جهات القطاع العام باستثمار الأرض وتخديمها بما يستلزم من البنية 
التحتية. في المقابل فإن الصناعات التي ستقام ستكون معفاة من الرسوم والضرائب 

كليل 


على الآلات والمعدات والمواد الخام المستوردة. 

أما بالنسبة إلى الاتفاقات التجاريةء فإن السياسة المعتمدة لدى الدولة اللبنانية 
تتوجه في ترسيخ الجهود لتجديد بعض الاتفاقيات التجارية المبرمة» إضافة إلى السعي 
لتضمين الاتفاقيات أحكاماً تتعلق بتجارة الترانزيت نظراً إلى الأهمية التى شكلتها منذ 
الخمسينيات» إذ فتحت مجالاً واسعاً لنشاط معظم الشركات التجارية اللبنانية. وتم 
تجديد العديد من الاتفاقيات التجارية مع العربية السعوديةء والحورتة ومصرء 
والأردن» وسوريا (ضمن اتفاقية 5-0 والتعاون التي سنورد تفاصيلها في الفصل 
الثالث). أيضاء لبنان عضو في «اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية» التي أقرت ك 
العاشر من كاثون الأول/ ديشمبر 1887 من قبل كمان. عشرة هولة عربية "إلا 
أنه حالياً ضمن الدول الست الأعضاء التي لم تبلغ منافذها الحدودية بعد ببدء سريان 
نسبة التخفيض المقررة بدءآ من كانون الثاني/ يناير 1994. كما تمت المصادقة على 
البروتوكول التجاري بين لبنان ودول المجموعة |الأوروبية في بروكسل (1/50/ 
17 >؛» علماً أن هناك اتفاق تعاون عام موقعاً بين لبنان ودول المجموعة سنة 
17 وحالياً تجري مناقشة اتفاقات جديدة تشمل جوانب عدة: إقامة حوار 
سياسي بين الاتحاد ولبنان» وضع برنامج لتحرير التبادلاات تدريياً» إقامة تعاون مالي 
وتعاون في ميادين أكثر تخصصاً كالبيئة . وأخيراً» أيرمت الحكومة اللبنانية عدداً من 
الاتفاقيات مع دول أجنبية لتسهيل التجارة الخارجيةء فجاء الاتفاق الليناني - 
التشيكي» واللبناني ‏ الصيني» واللبناني ‏ البولوني ليحل مكان اتفاقية «المدفوعات» 
المعقودة منذ الستينيات بين الدولتين ‏ الذي يقضي ببعض الإعفاءات الجمركية الجزثية 
والكلية لبعض المواد والمنتجات المنوي تبادلهاء وخصوصاً المواد والسلع الزراعية» 
كما ينص على تطوير التعاون التقني والفني وإقامة المعارض وعقد الصفقات التجارية 
بالعملات القابلة للتحويل. 


التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية في سوريا 
احتلت دول السوق الأوروبية المشتركة المرتبة الأولى بالنسبة إلى الصادرات 
والمستوردات السورية منذ الثمانينيات (الجدول رقم »))١7 - ١(‏ إذ شكلت 
الصادرات السورية إلى هذه الدول ما يعادل دكن بالمئة من جموع الصادرات 
السورية لعام /61 و50,5 بالمئة لعام © وكانت هذه النسبة في المتوسط 


(00) الدول العربية الأعضاء في الاتفاق: سورياء ولبنان» والكويت» والعراق» والأردن» 
والإمارات العربية المتحدة»؛ والبحرين» وتونس» والسعودية» وعمانء وقطرء ومصرء والمغرب» 
والسودان» وليبياء واليمن» وفلسطين. 

فدلا 


للسنوات )١9465  ١948٠0(‏ حوالى 00,7 بالمئة. أما المستوردات السورية من دول 
السوق الأوروبية المشتركة فقد شكلت ما يعادل ١,‏ بالمئة من مجموع المستوردات 
السورية خلال عام 1444. وشكلت ما يقارب 5" بالمئة في المتوسط للفترة نفسها. 
هذا وقد ازدادت مستوردات سوريا من الدول الاشتراكية سابقاً والصين وكوباء إذ 
ارتفعت نسبة المستوردات من ,14 بالمئة عام ١98٠‏ إلى 17,4 بالمئة عام ١991‏ 
و”,1١‏ بالمئة عام 1498ء علماً أنها بلغت أعلى نسبة لها عام ١9905‏ (لار١7‏ بالمئة). 
وبالمقابل انخفضت نسبة الصادرات إلى تلك الدول (5,5” بالمئة لعام )1984٠‏ إلى 
7" بالمئة لعام ١948‏ نتيجة توقف اتفاقيات التبادل التجاري. ويظهر ذلك واضحاً 
عام 1487» إذ انخفضت النسبة من 7,٠‏ بالمكة لعام 194١‏ إلى 5,5 بالمئة لعام 
5 االجدول رقم 2))١7 - ١(‏ وقد احتلت الدول العربية الترتيب الثاني منذ عام 
من حيث المجموعات الجغرافية بالنسبة للصادرات السوريةء إلا أنها تأتي في 
المراتب الأخيرة بالنسبة للواردات (7,4 بالمئة) في عام 1494. 1 

وشكلت التجارة البينية بين سوريا والدول العربية حوالى ١5‏ بالمئة من مجموع 
التجارة الخارجية السورية. هذا وتحتل سوريا المرتبة الرابعة من حيث المساهمة في 
حجم العجادزات العورسة «النيية .وذتلت نعف العونة السحودية بوعمان زذولة 
الإمارات» فيما تأتي في مرتبة متأخرة في حجم الواردات العربية البينية» إذ تأي 
الرابعة قبل الأخيرة» أي قبل العراق وموريتانيا والصومال""'2. عملياء إن إزالة 
المعوقات التى تؤثر فى التجارة العربية البينية المتمثلة بإقامة منطقة تجارة حرة والتى 
بدئ العمل على تنفيذها منذ 19948/١/١‏ ستساهم في زيادة التجارة العربية البينية 
بشكل عامء والتجارة السورية مع مختلف الدول العربية أيضاً. 

أما بالنسية للتبادل التجاري السوري - اللبناني» فيوضح الجدول رقم 
 ١(‏ 55) تطور العلاقات والتبادل التجاري بين الدولتين» وخصوصاً منذ أوائل 
التسعينيات. فمنذ عام 0١‏ يحتل لبنان المرتبة الأول في صادرات سوريا بالنسبة 
إلى باقي الدول العربية» وقد استمر ذلك حتى عام .١4440‏ أيضاً وعلى مدى عامي 
65 و"99١‏ احتل لبنان المرتية الأولى بين الدول العربية بالنسبة إلى المستوردات 
السوريةء وحالياً يأني في المرتبة الثالئة بعد العربية السعودية والأردن. وبالتالي شكل 
عام ١4847‏ قمة التبادل التجاري السوري - اللبناني» إذ بلغت نسبة التبادل 41 بالمئة 
من مجمل التبادل التجاري السوري مع الدول العربية» ويعود ذلك لجملة من 
المتغيرات التي طرأت في عام ١19١‏ المتمثلة بإصدار قانون رقم )٠١(‏ واتفاقية 


)١1(‏ احتسبت من: جامعة الدول العربيةء الأمانة العامة [وآخرون]» التقرير الاقتصادي العربي 
الموحد» 20555 ص 9 


١18 


الأخوة والتنسيق والتعاون بين سوريا ولبنان. 
وحالياً تعمل كل من سوريا ولبنان على تنشيط الحركة البينية من خلال إطلاق 
حرية التبادل للمنتجات المحلية واتخاذ إجراءات تسهيل وإزالة القيود وفتح الأسواق 
المحلية . وسنتناول ذلك بالتفصيل في الفصل الثالث. 
الشكل رقم  ١(‏ ه) 
التوزيع الجغرافي للصادرات والواردات السورية» ١994‏ 
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5 - التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية في لبنان 

خضع التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية لعدد من التأثيرات أهمها أن 
الصادرات اللبنانية تتأئر بالتقلبات الداخلية والاقليمية. فتردّي الأحوال الأمنية المحلية 
انعكس سلباً على الأسواق الإقليمية» مما أدى إلى البحث عن أسواق جديدة في 
الدول الأوروبية (وبخاصة سويسرا وفرنسا) والدول الأفريقية النامية. وفي المقابل» 
تأثر التوزيع الجغرافي للمستوردات إلى لبنان بسعر الصرف لليرة اللبنانية مقابل 
العملات الأجنبية» وبالدخل القومي اللبناني. وتشكل دول المجموعة الاقتصادية 
الأوروبية (وبالأخص إيطاليا وألاننا وفرنينا وبريطانيا) الشريك التجاري الأول 
للبنان» ومن ثم تأتي الولايات المتحدة. وبالمقابل شكلت سوريا الشريك الأول 
للواردات اللبنانية بين مجموعة الدول العربية منذ عام .١19894‏ ويعود ذلك لتزايد 
الصادرات النفطية تدريجياً بدلاً من دول الخليج العربي وبفضل اتفاقية الأخوة 
والتنسيق والتعاون التى دعمت التجارة البينية بين الدولتينء وما أعقبها مؤخراً من 
اتفاق على إطلاق حرية التجارة للمتتجات الصناعية. 


أما على صعيد التوزيع الجغرافي للصادرات اللبنانية» فيوضح الجدول رقم 
١(‏ - ؟5) أهم أسواق المنتجات اللبنانية. ويوضح هذا الجدول أن التوزيع الجغرافي 
للصادرات على عكس التوزيع الجغرافي للواردات» إذ تتجه معظم المنتجات اللبنانية 
إلى الدول النامية» وبخاصة بلدان الخليج. علماً أن هناك محاولات جادة لتنويع 
الأسواق نظراً إلى تذبذب الطلب فى الدول النامية وتعرضه إلى اهتزازات أمنية تحول 
دون استمراره. بالمقابل إن تنويع أسواق تصريف امنتجات اللبنانية باتجاه الولايات 
المتحدة وأورويا يطلب توفر معايير دولية من حيث الجودة والعرض ومواعيد التسليم 
والتكاليف. وتبعا للإحصاءات المعتمدة من «صندوق النقد الدولي» ففي الفترة 
)١1441 - 1980‏ كانت الدول الخمس الأكثر استيراداً من لبنان» سويسراء 
وإيطالياء والولايات المتحدة الأمريكية» وفرنساء وبريطانيا. أما في المرحلة 
-1998) فبحسب إحصاءات المديرية العامة للجمارك تأتي فرنساء 
والولايات المتحدةء وإيطالياء وألمانيا بين الدول الأولى المستوردة للمنتجات اللبنانية. 
وتصدّرت أسواق العربية السعودية المرتبة الأولى في استيعاب المنتجات اللبنانية» تليها 
أسواق الإمارات العربية التحدة» ثم سوريا. وقد شكل مجموع الضادرات إلى الدول 
العربية عام 19917 ما يقارب 4١‏ بالمئة و8" بالمئة من إجمالي الصادرات اللبنانية 
لعامي ١991‏ و1998 على التوالي. مقابل 0 بالمئة لعام ١941‏ و45 بالمئة لعام 
وطغ بلمئة لعام .١149١‏ 


الجدول رقم  ١(‏ ١؟)‏ 
توزيع الواردات اللبنانية بحسب الدول»  ١941/‏ 1998 (مليون دولار/ نسبة مئوية) 
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المصادر: مصدر المعطيات الأساسية للسنوات 19417 - :194941١‏ صندوق النقد الدولي» مديرية 
الإحصاءات التجاريةء الكتاب السنوى. 1487. 

مصدر المعطيات الأساسية للسنوات ١941"‏ 1948: المديرية العامة للجمارك» المركز الآلي. 

مصادر السنوات ١9417‏ 1944: إيكوشيقر :)١491(‏ ص 74؛ إيكوشيفر ,)١14454(‏ ص 204 
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الجدول رقم تووم 
توزيع الصادرات اللبنانية بحسب الدول. ١948  194817/‏ (مليون دولار/ نسبة مئوية) 


1 لقن 1ه ل لله نكا انتكا اننا لاكذا اكه تع تجتن لكك 


الإمارات العربية التحدة 
دول أخرى 


)2 تم تعديل أرقام الصادرات بحيث 0 تعد تتضمن القيم الاسمية لأوراق النقد والشيكات السياحية 
المصدرة من لبنان. 


1١ 


المصادر: مصدر المعطيات الأساسية للستوات 1941 - :١9497‏ صندوق النقد الدولى» مديرية 
الإحصاء التجارية» المصدر نفسه. 3 
مصدر المعطيات الأساسية للسنوات ١9487‏ - 1947 : المديرية العامة للجماركء المركز الآلي الجمركي . 
مصدر السنوات :1١4945 ١94417‏ إيكوشيفر (19497). ص 7”78؛ إيكوشيفر (2))149437 ص 256١‏ 
ومصرف لبنان: المصدران نفسهماء ص 1١‏ ولاه على التوالي. 
الشكل رقم ١(‏ -5) 
التوزيع الجغرافي للصادرات والواردات اللبنانية» ١194‏ 
١‏ واردات 
الولايات المتحدة 
اليايان 2 
51 


فرنسا 
/ا, 
7 لمانا 
0 دول أخرى 


صادرات 


الولايات المتحدة 
لك 


يرون 


دول أخرى 


السعودية ١7,١‏ 4,4 
5 و الإمارات العربية المتحدة 


سوريا 


يفيل 


/ا ‏ هيكلية الصادرات والواردات السورية 

ُ الصادرات: منذ منتصف الثمانينيات اعتمدت سوريا سياسة دعم وتشجيع 
عمليات التصدير من خلال إعطاء الأولوية في استخدام المتاح من السلعء ومن ثم 
تغيير مفهوم «المتاح للتصدير» من فائض الاستهلاك إلى مفهوم «الممكن تصديره»» 
إضافة إلى عدد من الخطوات الأخرى القائمة على إشراك القطاع الخاص والعمل على 
تشجيعه للمساهمة في دور أكبر في عملية التصديرء وقد نتج من ذلك زيادة في 
الصادرات السورية بلغت أوجها عام .»144٠‏ كما تزايد دور القطاع الخاص في 
عملية التصديرء وبخاصة فى السنوات الثلاث: ١944‏ و490١‏ و١991وكء‏ إذ 
ازدادت نسبة مشاركة القطاع الخاص في الصادرات من 7,5 بالمئة لعام 1988 إلى 
لا,5؟ بالمئة عامي ١989‏ و1940» ومن ثم انخفضت إلى 70,5 بالمئة عام ١491١‏ 
لتصل إلى 58,5 بالمئة عام ١990‏ و5,؟7 بالمئة عام 19948. 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن الفائض المحقق فى الميزان التجاري خلال السنوات 
 19489(‏ 1441) كان طفرة فى محمل أداء التبادل التجاري السوري» وليس 
كظاهرة تقوم على أساس انخفاض في الطلب المحلي للواردات أو زيادة في الطلب 
الخارجى للصادرات. عملياً وقعت الدولة السورية فى تلك المرحلة عدة اتفاقات 
للتبادل التجاري مع الاتحاد السوفياتي (سابقاً)» وتبعاً لذلك قام القطاع الخاص بإنشاء 
عدة مؤسسات للإنتاج الخاص بالتصدير. بالتاللي» ومع انهيار الاتحاد السوفياتي فقدت 
هذه المؤسسات أسواقها وانخفضت الصادرات السورية ليعود العجز في الميزان 
التجاري السوري من جديد. 

وتوزعت نوعية الصادرات السورية بين مواد خامء مصنعة ونصف مصلئعة» 
وقد شكلت المواد الخام أعلى نسبة في تشكيلة المواد المصدرة (الجدول رقم 
))١5  ١(‏ وتراوحت بين حد أدنى 00,5 بالمئة عام ١99٠‏ وحد أقصى 47,08 بالمئة 
عام ١447‏ لتعود وتشكل 8١,5‏ بالمئة عام ١99417‏ و2,لا" بالمئة عام 2١99/4‏ ويعد 
النفط والقطن أهم الصادرات السورية من المواد الخام. كما تفاوتت نسبة المشاركة 
للمنتجات المصنعة ونصف المصنعةء علماً أن الجهود قد بذلت لزيادة التصدير فى 
المواد المصنعة لتبلغ حداً أقصى يقدر ب 70,7 بالمئة من مجمل الصادرات عام ١94٠‏ 
وحداً أدنى قدره 17,8 بالمئة عام ١447‏ لتعود وترتفع نسبة مساهمتها في إجمالي 
الصادرات السورية إلى ١,١‏ بالمّة عام 1994. هذاء وقد شكلت الصناعات 
النسيعجية والغذائية أهم الصادرات المصنعة. 

وتوزعت الصادرات السورية أيضاً من حيث استخدامها بين مواد استهلاكية 
ووسيطة وسلع التكوين الرأسمالي (أو الأصول الثابتة). وتتشكل معظم الصادرات 

يف 


السورية من مواد وسيطة في حين لم تشكل مواد التكوين الرأسمالي إلا نسبة ضئيلة 
(الجدول رقم ))١5  ١(‏ انخفضت من ١,١‏ بالمئة عام ه5ا19 إلى ٠,5‏ بالمئة عام 
»؛ ولم تتمكن من الوصول إلى ١‏ بالمئة بعد ذلك» إذ بلغت أعلى نسبة من 
مساهمتها ٠,8‏ بالمئة عام ١445‏ لتعود وتنخفض إلى ٠,”‏ بالمئة في العامين ١997‏ 
و991١‏ وقدرت ب "و٠‏ بالمئة عام /199. 


0 


عملياء إن أرقام الصادرات السورية ونسبة توزيعها من حيث النوعية 
والاستخدام تُظهر مدى الانخفاض درجة التصنيع» وبالتالي الإنخفاض في القيمة 
المضافة المحققة من المنتجات السورية قبل تصديرها. فالمواد الخام تطغى على نوعية 
الصادرات. أيضاً إن إلغاء العمل باتفاقية المدفوعات مع الاتحاد السوفياتي سابقاً شكل 
انخفاضاً فى الصادرات الصناعية التحويلية غير النفطية» علماً أن الصناعات 
التحويلية السورية لم تتمكن من التكيف بسرعة مع هذه المستجدات وإيجاد أسواق 
جديدة نظراً إلى ضعف قدرة هذه المنتجات على المنافسة في الأسواق الأخرى سواء 
من حيث السعر أو الجودة» كما أشرنا سايقاً. 

وقد أوضحت دراسة لليونيدو””'؟2 أن صادرات الصناعة التحويلية السورية قد 
تراجعت في النصف الأول من التسعينيات» وقد انعكس ذلك في تراجع نسبة 
صادرات الصناعات التحويلية إلى إجمالي الصادرات من 77 بالمئة عام 1984 إلى 79 
بالمئة عام 1440. علماً أن ربع الصادرات التحويلية تضمنت مشتقات نفطية 
للسنوات ١997‏ و495١‏ و1945» الأمر الذي يشير إلى ضعف هذه الصادرات 
وعدم قدرتها كمرحلة أولى على الحفاظ على مستوياتها السابقة. وتراجعت أيضاً نسبة 
الصادرات إلى المستوردات من الصناعات التحويلية بدرجة كبيرة» إذ انخفضت من 
4 بالمئة و5١٠‏ بالمئة عامي ١989‏ و490١‏ على التوالي إلى 77 بالمئة عام ١946‏ 
لتعود وترتفع إلى 41,7 بالمئة عام 1491» مما يعكس انخفاضاً في القيمة المضافة 
المحققة «(أي استيراد منتجات مصنعة وتصدير منتجات غير مصنعة). 

ب - الواردات: اعتمدت سياسة التجارة الخارجية بالنسية إلى المستوردات منذ 
السبعينيات مبدأ إحلال المستوردات من خلال إعطاء الأفضلية لتأمين المواد الأولية 
اللازمة للإنتاج المحلي وتأمين التجهيزات والمعدات اللازمة لإقامة المنشآت الإنتاجية. 
ومنذ أواخر الثمانينيات ونتيجة تخفيف القيود على عمليات الاستيراد بغية إعطاء دور 
أكبر للقطاع الخاص في تأمين متطلباته الإنتاجية» ازدادت نسبة مشاركة القطاع 
الخاص في مجمل المستوردات» إذ ارتفعت من ١9,9‏ بالمئة عام ١940‏ إلى 50,54 


زفقف اليونيدوء ١الصتاعة‏ السورية والمستقبل. » ص مرك ريرك 


1 


بالمئة عام ١1940‏ لتصل إلى ",7 بالمثة عام 1994. 


وتوزعت المستوردات السورية بين مواد خام ومصنعة ونصف مصنعة. وقد 
احتلت المنتجات المصنعة ونصف المصنعة القسم الأكبر في المستوردات» وقد تفاوتت 
النسب (كما هو مدرج في الجدول رقم ١(‏ 15) إلا أنه من الواضح أن السلع 
المصنعة شكلت النسبة الأكبر من المستوردات السورية منذ عام .١1497‏ أما المواد الخام 
فقد شهدت أعلى نسبة لها عام ١9806‏ (71,5 بلمئة)» ومن ثم انخفضت إلى أدنى 
مستوى (7,0 بالمئة) عام ١945‏ في معدل تناقص سنوي وسطي ١١,7(‏ بالمئة للمرحلة 
)١995-٠‏ لتعود وترتفع إلى 4,9 بلمئة عام ١491‏ ولارة بالمئة عام 1494. 


أما نوعية المستوردات فقد تراوحت بين استهلاكية ووسيطة وسلع تكوين رأس 
مالي» وقد استحوذت المنتجات الوسيطة على النسبة الأكبر فى مجمل المستوردات» 
وتراوحت بين 5١,8‏ بالمئة عام 191١‏ إلى 19,8 بالمئة عام 21980 وحافظت على 
هذه النسبة تقريبا (55,5 بالمئة و515,8 بالمئة لعامى ١99٠‏ و١94١‏ على التوالي) 
لتخفض تدريجياً وتصل إلى حد أدنى قدره 51,7 بالمئة عام 1444 لتعود وترتفع من 
جديد منذ عام ١1948‏ لتصل إلى 58,8 بالمئة عام ١998‏ (الجدول رقم .))١5 - ١(‏ 


وفي المقابل» تزايدت نسبة المستوردات من سلع التكوين الرأسمالي أو الأصول 
الثابتة» وبخاصة منذ أوائل التسعينيات ويلغت حداً أقصى قدره 58,8 بالمئة عام 
68 أما المستوردات الاستهلاكية فقد تراوحت نسبتها بين حد أدنى 9,8 بالمئة 
عام ١9497‏ وحد أقصى 7١,7‏ بالمئة عام .1917١‏ علماً أن المستوردات من السلع 
الاستهلاكية في تزايد مستمر للمرحلة )١1948  191١(‏ (الجدول رقم »))١5- ١(‏ 
إلا أن نسب النمو من استيراد السلع الوسيطة والرأسمالية كانت أكبر من مثيلها من 
السلع الاستهلاكية . 

من ذلك يتبين أن المستوردات السورية تتركز على المواد المصنعة ونصف المصنعة 
في مقابل نسبة بسيطة من استيراد المواد الخام. كما تتركز على المنتجات الوسيطة» مما 
يشير إلى ضعف القيمة المضافة المحققة من الاستيراد»ء وخصوصاً نتيجة استيراد المواد 
نصف المصنعة التي يمكن تصنيعها محلياً واستيرادها كمواد خام. 


4- هيكلية الصادرات والواردات اللبنانية 


جهدت كل من وزارة الصناعة وغرفة التجارة والصناعة في بيروت إلى وضع 
الإجمالية» إلا أن الأرقام المقدمة تباينت مع الأرقام الإجمالية للإحصاءات المقدمة من 
1١6‏ 


صندوق النقد الدولي. ويعود ذلك إلى وجود عدد من الموانئ غير الشرعية لمدة 
طويلة من عقد الثمانينيات وعدم تسجيل البضائع عند دخولها وخروجها. عملياًء 
يمكن اعتماد جداول وزارة الصناعة وغرفة التجارة والصناعة فى بيروت كمؤشر 
لإبراز هيكلية الصادرات والواردات الصناعية خلال المرحلة (/1941 - 19848). 


أ الصادرات: توضح الإحصاءات توزيع الصادرات اللبنانية تبعاً لنوعية 
المتتجات زراعية أو صناعية للسنوات ١997‏ 1448ء وتبين أن المنتجات الزراعية 
بشقيها النباتي والحيواني قد ساهمت بعشر الصادرات اللبنانية تبعاً للإحصاءات 
الرسونة العقمة عن جعية السارف .. وتراوحت هدو النمنية بي 1 بالكتني 1؟ 
بالمئة للسنوات )١947  ١9417(‏ تبعاً لإحصاءات غرفة التجارة والصناعة فى 
بيروت» علماً أنها انخفضت منذ بداية التسعينيات فقاربت ١١‏ بالمئة عام ١9441‏ 
و١‏ بالمئة عام 14817. 


أما بالنسية إلى الصادرات الصناعية» فإن الإحصاءات توضح البنية المتنوعة 
للصادرات اللبنانية» خلافاً لما هى عليه الحال فى كثير من الدول النامية القائمة على 
المنتج الواحد» مما يشير إلى أن سياسة إحلال الواردات قد خلقت مجموعة من 
الصناعات المحلية التى بدورها أدّت دور الوساطة الصناعية بين الدول المتقدمة 
والذوك: العريةة > وخاضية الاليهيكي واكضيك "هله الشيناقات :ايا كوا هما عن 
مجال التصديرء نظراً إلى افتقار لبنان للثروات الطبيعية الممكن تصديرها. حالياً تواجه 
هذه الاستراتيجية منافسة في أسواقها الخليجية. علماً أن دول الخليج قد بدأت 
بعملية التصنيع واستبدال الواردات» كما أن منتجات دول جنوب شرق آسيا (النمور 
الأربعة: هونغ كونغ» تايوان» كوريا الجنوبية» وسنغافورة) تعمل على غزو أسواق 
الخليج لتوفر اليد العاملة الرخيصة والمتعلمة والمنضبطة. 


وساهمت الصادرات الصناعية بما يقارب 5١‏ بالمئة من إحمالي الصادرات 
اللبنانية خلال الفترة .)١1948  ١997(‏ وبدورها توزعت هذه الصادرات الصناعية 
عام ١99448‏ بين 5" بالمئة سلع وسيطة وسلع تكوين رأس مال ومنتجات منجمية 
وخشبية وجلودء و15 بالمئة سلع نهائية محققة بذلك قيمة مضافة مرتفعة. 


ب - الواردات: تغطي الواردات جزءاً مهما من الطلب الاستهلاكي المحلي 
والمستلزمات الاستثمارية لمختلف القطاعات. ما سبب عجزاً في الميزان اللبناني فى ما 
عدا سنتى ١9487‏ و19948ء وفى المقابل تعمل التحويلات المالية على تغطية هذا 
العجز . 

فى 


وقد تراوحت نسبة الميل الحدي للاستيراد”"؟ من 07 بالمئة للنصف الأول من 
عقد الثمانينيات» ثم ارتفعت إلى 88 بالمئة للنصف الثاني من ذلك العقد لتعود 
وتنخفض إلى 560 بالمئة فى النصف الأول من التسعينيات. وتعد هذه النسبة مرتفعة 
ومضرة لقطاع الصناعة المحلية» إلا أن الاتجاه الاستهلاكي منذ النصف الثاني من 
عقد التسعينيات نحو البضائع المصنعة محليا تزايد نظرا إلى التقدم في الجودة والتقنية 
التصنيعية وارتقاع أسجار البضائع المستوردة مقارنة بالأسعار المحلية . 


وتعد السيارات أهم مستوردات القطاع الخاصء يلل ذلك زيت الفيول» علماً 
أن الفيول المستخدم لتوليد الطاقة يؤمن عن طريق القطاع العامء أما السلع 
الاستثمارية فقد ازدادت نسبة استيرادها منذ عام 214947 نظراً إلى إعادة الانتعاش 
والاستقرار الأمنى واستقرار سعر الصرف الذي انعكس بشكل إيجابي على الصناعة 
وتحديثهاء وبالتالي مستلزماتها الاستثمارية. ويوضح الحدولان رقما(١  )١7«*‏ 
و(١‏ - 55) بنية الواردات اللبنانية ونسبة توزيعها بين المنتجات الزراعية وهي ١١‏ 
بالمئة فى المتوسط للسنوات ١998 ١949‏ و88 بالمئة للمنتجات الصناعية للمدة 
المذكورة» علماً أن الصناعات المعدنية والتجهيزات الصناعية قد شكلتا النسبة الأعلى 
(07 بالمئة) بين مختلف الواردات الصناعية. أخيراء من الصعب إبراز تسبة السلع 
الوسيطة بين مجموعة المنتجات الصناعية المستوردة» إلا أن الإحصاءات المدرجة تشير 
إلى أنها تفوق ٠‏ بالمئة من مجمل المستوردات الصتاعية . 


(15) الميل الحدي للاستيراد هو نسبة التغير في الاستيراد تبعاً للتغير في الدخل القومي. 
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الحدول رقم ١(‏ م 
بنية الواردات اللبنانيقء» 1١9948 ١9497“‏ 
(مليون دولار/ نسبة متوية) 


المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية 
نسبة ملوية 


الصناعات التحويلية 
نسبة ملوية 
تنحاذ ادك الننكا اننا اناا لحكل 
المصادر: مصدر المعطيات الأساسية : التشرة الشهرية (جمعية مصارف لبنان) . 
مصادر الستوات 1١997‏ 1995: إيكوشيفر ,.)1١495(‏ ص 08. ومصرف لبنان: المصدران 
نفسهماء ص 84 و55 على التوالي. 


الحدول رقم يك 
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رابعاً: القطاع المصرفي 


١‏ القطاع المصرفي السوري 

يتكون القطاع المصرفي في سوريا من المصرف المركزي السوري وخمسة 
مصارف متخصصة. إضافة إلى مؤسستين ماليتين هما: المؤسسة العامة لصندوق توفير 
البريد» والمؤسسة العامة السورية للتأمين. وتمتلك الدولة جميع المصارف في سوريا 
ولا توجد مكاتب لمصارف أجنبية فى ما عدا مكتبين لتمثيل مصرف لبناني تمتلكه 
بالكامل ثلاث مؤسسات مالية سووية. وتتركز عمليات تأهيل أنظمة المصارف القائمة 
على تطوير الطاقات البشرية العاملة في هذا القطاع وعلى إدخال التقنيات الجديدة في 
إنجاز العمليات المصرفية المتفرقة في إطار الحاسوب الإلكتروني ومد شيكات الاتصال 
الإلكترونية بين مختلف الفروع. أيضاء هناك نية جادة في إصدار مرسوم لإحداث 
مصرف خاص بتنمية الصادرات «المصرف السوري لتنمية الصادرات»» على أن يكون 
مؤسسة عامة مصرفية ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وترتبط 


بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يرأسمال قدره ٠٠٠١‏ مليون ليرة سورية ومقرها 
كعائاق 
د 5 


لقد تم إحداث المصرف المركزي السوري عام 14407» ومنذ منتصفف 
الستينيات وضمن التخطيط المعتمدء يقوم المصرف المركزي السوري برسم السياسة 
من العملات الأجنبية» إضافة إلى كونه المقرض الأخير للنظام المصرفي. هذا وضمن 
خطوات تنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي» وبالأخص في نطاق سياسة تحرير 
المعاملات المالية» من المتوقع أن تزداد أهمية دور المصرف المركزي في إدارة السياسة 
النقدية وضبطها. أما بالنسبة إلى المصارف المتخصصة الخمسة» فقد تم تخصصها على 
أساس قطاعى ضمن قرارات متتابعة صدرت ما بين عامي ١951١‏ و1955: 


- المصرف التجاري السوري يقوم بتمويل عمليات التجارة الداخلية والخارجية. 
- المصرف الزراعي يقوم بتمويل عمليات في قطاع الزراعة. 
- المصرف الصناعي يقوم بتمويل النشاط الصناعي . 


(74) حددت أهداف المصرف الجديد «بتقديم التسهيلات الاثتمانية والقروض القصيرة الأجل 
والضمانات المصرفية لتمويل عمليات تصدير السلع والخدمات الوطنية مباشرةء أو بطريق إعادة التمويل من 
خلال المصارف والمؤسسات الأخرىء وكذلك تمويل عمليات استيراد السلع ومستلزمات الإنتاج من المواد 
الأولية؛. 


فرق 


- المصرف العقاري يقوم بتمويل قطاعي السكن والسياحة . 


ولكل من المصارف المتخصصة فروع تنتشر في مختلف المحافظات» وقد بلغ 
بحمل عدد الفروع 777»وقد قدمت وزارتا المالية والاقتصاد مذكرة تتضمن المطالبة 
بزيادة عدد فروع المصارف المتخصصة في المحافظات لتتناسب مع عدد السكان وعدد 
المتعاملين» وبالتالي يتسنى للمصارف تقديم خدماتها بصورة أفضل . 


أما بالنسبة إلى العملات الأجنبية» فعملياً تحكم الاقتصاد السوري قوانين 
وأنظمة تقيم رقابة شديدة على التعامل بالنقد الأجنبي. وقد تم حصر التعامل بها 
بالمصرف التجاري السوريء إلا أن الحكومة السورية قد قررت مؤخراً (بموجب 
القرار رقم ١675‏ 19937/4/77) السماح للمواطنين فتح حسابات بالعملة 
الأجنبية وتقاضي فائدة على ودائع الأجل المحدد بالعملات الأجنبية» من دون 
السؤال عن مصدرها ومن دون الحصول على موافقة مكتب القطع» كما يمكن 
لأصحاب هذه الحسابات التصرف بأرصدتها جزتياً أو كلياً من دون السؤال عن 
أسباب ذلك ومن دون موافقة مسبقة من مكتب القطع. وجاء ذلك ضمن 
الإجراءات والسياسات الاقتصادية الهادفة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والعربية 
والأجنبية وخلق الظروف والمناخات المناسبة. لذلك. يتطلب هذا القرار دعمه 
بإجراءات وقرارات أخرى لاستكمال الخطوات اللازمة لتشجيع وتفعيل استقطاب 
رؤوس الأموال الأجنبية» وبخاصة إقامة سوق الأسهمء علماً أن موضوع إقامة 
سوق للأوراق المالية فى سوريا لا يزال قيد الدرس ضمن سياسة الحكومة فى مجال 
الإصلاح الاقتصادي. ' 1 


" - القطاع المصرفي في لبنان 

استطاع النظام المصرفي اللبناني أن يصمد طوال سنوات الحرب» وتمكن من 
استيعاب الصدمات الناجمة من حالة عدم الاستقرار الأمني وانعكاساته على العملة 
المحلية وما أعقب ذلك من تآكل لرؤوس الأموال. وبخاصة المصرفية منها. 

عملياً شكلت المصارفء وإلى حد كبيرء الجامع الوحيد للودائع في السوق 
والموزع للتسليفات» وفي المقابل اعتمدت المصارف استراتيجيات متعددة في سنوات 
الحرب تركزت على الاستثمار العقاري مع المحافظة على السيولة المطلوبة. هذه 

ضقن 


العوامل مجتمعة مكنتها من تجاوز الأزمة النقدية .2"2)194941١ - ١988(‏ أما خلال 
المدة الأخيرة )١1944-1944(‏ فقد تم تفعيل قدرات القطاع المصرفي بخطوات 
كبيرة ومتلاحقة كان أهمها توسيع قاعدة رؤوس الأموال» وتعبئة الموارد وزيادة حجم 
النشاط. وتنويع الخدمات الموجهة إلى الأفراد»ء واستخدام التقنيات الحديثة في مجالات 
الاستثمارء إضافة إلى دخول بعض المصارف البورصة» ودمج عدة مؤسسات مصرفية 
وإصدار السندات فى الأسواق الدولية. وبذلت الجهود الكبيرة أيضاً فى بعض 
المصارف في إظان تدريتب وتأهيل الموظفين بهدف تأهيل القدرات البشريةء علماً منها 
أن هذه القدرات أصبحت شرطاً ضرورياً وأساسياً لزيادة إنتاجها وتعزيز قدرتها على 
مواجهة المنافسة المحلية والاقليمية. وبدورهاء حرصت جمعية المصارف على تلبية 
حاجات المصارف وتوفير مجموعة من البرامج المشتركة لأي مصرف للاستفادة منها. 
كما تم الاتفاق بين الجمعية ومركز تأهيل المهنة المصرفية التايع لجمعية المصارف 
الفرنسية على وضع خطة شاملة لتحديث البرامج ومواد التدريس في كل من مديرية 
التدريب ومركز الدراسات التابعين لجمعية المصارف. حالياء وبفضل الجهود المكثفة 
والجدية المبذولة بانتظام من قبل السلطات واعتماد معايير احترازية بيات القطاع 
المصرفي يتمتع ببنية مؤسساتية متميزة تجعله في مقدمة سائر مؤسسات القطاع الخاص 
في لبنان. 


محليًء يشكل القطاع المصرفي الممول الأكبر للاقتصاد الوطني”"“. أما دولياً 
فيعمل هذا القطاع على زيادة صدقيته وتحسين شروط تعامله في الأسواق الالية 
والعالمية. بالتالي» ونظراً إلى المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق هذا القطاع وعلى. 
وخصوصاً المصارف التجاريةء فإنه يواجه حملة من الاستحقاقات يتوجب إتمامها 
وتحقيقها لتأمين فعالية واستمرارية الدور الإيجابي الذي يقوم به. وتتلخص هذه 
الاستحقاقات بالجهوزية والكفاءة وحسن المنافسة وحسن التعامل مع تقلبات الأسواق 


(55) تمخضت الأزمة عن تعسر ١‏ مؤسسة بنتيجة تقلص هامش الربح الناجم عن تدهور الأحوال 
السياسية والاقتصادية. عملياً حدّ هذا التقلص من قدرة المصارف على تمويل أعبائها المتزايدة باستمرار نتيجة 
التضخمء وعلى تأمين مؤونات لمخاطر متعاظمة بفعل تطور الأوضاع العامة في البلاد . 

(5) منذ عام 2194848 منح القطاع المصرفي تسليفات للدولة بمتوسط ستوي قدره ١١7‏ مليار 
دولارء وتسليفات للاقتصاد بمتوسط سنوي قدره 5:5 مليار دولار. مؤخراء يلغ حجم التمويل الإضافي 
الذي وفرته المصارف خلال الفترة 31١5( ١4937 ١497‏ مليار ليرة لبنانية) ما يقارب 5,7 مليار دولار 
أمريكي. إذ ارتفع حجم التمويل الإجمالي من 7١701‏ مليار ليرة لبنانية إلى 777/017 مليار ليرة لبنانية. هذا 
وقد توزع هذا التمويل الإضافي بنسية 78,7 بالمثة للقطاع الخاص و4,١1‏ بالمئة للقطاع العام بحجم إجمالي 
قدره 76017 مليار ليرة لبنانية أي ما يفوق حجم إيرادات الدولة البالغة 7517 مليار ليرة لبتانية» لسنة 
كاملة . 


اسن 


المالية العالمية والمحلية. وتتركز الجهود المكثفة الميذولة لتحقيق هذه الاستحقاقات فى 
ثلانة 'أقاهات آو- ماين تشكل عي تظوير القيمات العمل يكلفة فقيولة 
وبالسرعة والكفاءة المطلوبتين»ء وهذا هو الاتجاه الأول. أما الاتجاه الثاني فيشمل 
الجهوزية والاستيعاب الفعلى لأنظمة وتقنيات العمل والإدارة الحديثة» وإدخال أجهزة 
وأنظمة العلوهائية : ويتضين الاعاة للغالة عملة تطوير أنظئة اللتفوغات ما بين 
المصارف والأسواق المالية الخارجية وبين المصرف المركزي الذي يقوم بدور المنظم 
والمراقب للقطاع المصرفيء من خلال إصدار التعاميم اللازمة لتأمين الشفافية المطلوبة 
على المستوى المحلي بين المصارف» وعلى المستوى الخارجي نتيجة انفتاح السوق. 
إضافة إلى ذلك» يعمل مصرف لبنان بواسطة التعاميم التي يصدرها على تعزيز الثقة 
بالعملة الوطنية وعلى إصلاح وتطوير القطاع المصرفيء» والمحافظة على التوازن 
النقدي» وتفعيل دور الليرة اللبنانية كأداة أساسية للتسليف وتأمين قاعدة متينة للنمو 
الاقتصادي. مؤخراًء عمل المصرف المركزي على تشجيع سياسة الاندماج بين 
المصارفء وتطوير التقنيات المصرفية» وتوسيع النشاط المصرفي. كما اتخذت تدابير 
منع تبييض الأموال في الأسواق اللبنانية . 


- آلية النشاط المصرفى فى سوريا 


اتسم النشاط المصرفي في سوريا بعدما اكتملت عملية دمج وتخصص المصارف 
على أساس قطاعي بسمة الخدمة العامة أكثر من كونه نشاطأً يعمل بقصد الربح» 
وبالتالي افتقد الكثير من الخصائص المصرفية التقليدية من تعبئة الموارد الادخارية» أو 
توجيه التسليف نحو القطاعات الإنتاجية» أو استخدام أسس وأساليب التسليف 
المصرفية المتطورة» أو تقديم الخدمات المصرفية الأساسية والمتطورة. عملياً ساهم مبدأ 
الحصر أو التخصص الإلزامي القانوني في التمويل في سحب عامل المنافسة في 
النشاط المصرفيء وبالتالي فقدان الكثير من الحيوية”""'. وقد استحوذ المصرف 
التجاري السوري على أكبر نسبة من الودائع (,1 بالمئة عام ١9917‏ و77,7 بالمئة 
عام )١11944‏ بمعدل وسطي 775,5 بالمئة  ١9950(‏ 998١)ء‏ وبالتاللي هيمن على أكبر 
نسبة من القروض الممنوحة لمختلف القطاعات 7١(‏ بالمئة عام ١990‏ و76,5 بالمئة 
عام .)١19194‏ وتشكل قروض القطاع العام حوالى 14 بالمئة من مجمل القروض 
المصرفية عام ١4448‏ (الجدول رقم ١(‏ - 758)) بمعدل وسطي ١,8‏ بالمئة  ١995(‏ 
4 أمَا نسبة القروض الممنوحة للقطاع الخاص عام ١998‏ فكانت 795,5 بالمئة 


(7) نبيل سكرء النظام المصرفي والمالي السوري أمام الانفتاح على الأسواق الدولية (دمشق: المكتب 
الاستشاري السوري للتنمية والاستثمار» )0 ص . 


ار 


من ججمل القروض المصرفية» وبلغت كمعدل وسطي 3١.8‏ بالمئة للسنوات (1969- 
١1994‏ ). وفي المقابل» شكلت نسية القروض الممنوحة لكل من القطاع المشترك اقل 
بالمئة والقطاع التعاوني 0 بالمئة كمعدل وسطي للسنوات ١548 1١464٠(‏ ). 


لقد تزايدت حصة القروض للقطاع الخاص منذ أوائل التسعينيات قبلغت 
7 بالمئة منذ عام ١947‏ واستمرت حتى عام 1144» علماً أنها لم تتجاوز 
١‏ بالمئة عام ٠44١غ»‏ وذلك نظرا إلى اجراءات تشجيع الاستثمارء ولكن لا تزال 
هذه النسبة منخفضة مقارنة مع نشاط القطاع الخاص في الإنتاج والاستثمار. 
توزعت باقي القروض على القطاعين التعاوني والمشترك علماً أن نسبة القروض 
الممنوحة للقطاع المشترك لم تتجاوز ٠,5‏ بالمئة كحد أقصى للسنوات ١19٠‏ و941١‏ 
(الجدول رقم  ١(‏ 757)). ويحظى النشاط التجاري على أعلى نسبة من توظيفات 
المصارف المتخصصة 7١(‏ بالمئة) عام 1944» بمعدل وسطي 7,١,8‏ بالمئة للسنوات 
»)١1946  1990(‏ وتتوزع باقي التوظيفات بنسبة تقارب ٠١‏ بالمئة للنشاطين 
الزراعي والإنشاء العقاري و؟ بالمئة للنشاط الصناعي عام ١598‏ (الجدول رقم 
5/١‏ (ب)). عمليا لم يستحوذ النشاط الصناعي على نصيب وافر من توظيفات 
المصارفء وقد بلغ حداً أقصى قدره 78,8 بالمئة عام 2148٠‏ ومن ثم انخفض 
ليصل إلى 3 بالمئة عام 19908. 


وتختلف مدة القروض بين قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل باختلاف المصارف 
الدتخصصة. فى المصرف الصناعى تطغى القروض القصيرة الأجل على نوعية 
القروض الممنوحة (08,7 بالمئة عام 14937 و١7‏ بالمئة عام 14448 مقابل 45,5 بالمئة 
للقروض المتوسطة الأجل عام ١9937‏ و4" بالمئة لعام »)١49/4‏ وهكذاء فإن حصة 
القروض الطويلة الأجل الممنوحة من المصرف الصناعي لا تتجاوز ١‏ بالمئة للعامين 
المذكورين. وتطغى القروض الطويلة الأجل على مجمل القروض الممنوحة من قبل 


المصرف العقاري (09,17 بالمئة لعام 17 و١5‏ بالمئة لعام 2'*)1494. وأخيراً 
يمن التسليف القصير الأجل على توظيفات المصرف التجاري”؟"'. 


أما الفوائد فتحدد من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجيةء وتختلف باختلاف 
آجالها وباختلاف المودع والمستلف». علماً أنها بقيت على معدلات ثابتة ولمراحل طويلة 


)28 احتسبت من: الجمهورية العربية السوريةء المكتب المركزي للإحخصاءء المجموعة الإحصائية 
(19899). ص 445 "447. 
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1١ه‎ 


(مطبقة اعتباراً من شباط/ فبراير 1994)”'"©. وتتراوح أسعار الفائدة لدى المصرف 
التعجاري بين 7,5 بالمئة للقطاع الخاص و7,5 بلمئة و7,؟ بالمئة للقطاع العام بحسب 
عمليات القروض والسلف. أما معدلات الفائدة لدى المصرف الصناعي فتتراوح بين 
4 بالمئة و١١‏ بالمئة للقطاع الخاص و5," بالمئة و بالمئة للقطاع العام و/ بالمئة و١٠‏ 
بالمئة للتعاونيات الإنتاجيةء وذلك بحسب عمليات القروض والسلف . أما معدلات 
الفائدة لدى المصرف المركزي المطبقة على المصارف فتتراوح بين © بالمئة للمصرف 
التجاري على سندات الصفقات التجارية و5,؛ بالمثة لسندات التمويل الصناعي و7,5 
بالمئة لسندات التمويل الزراعي و؟ بامئة على تمويل عمليات تصدير وتخزين القمح 
والشعير. ويطبق على عمليات المصرف الصناعي التي لا تتجاوز مدتها ٠١‏ يوم 
معدلات الفائدة المطبقة على العمليات الممائلة للمصرف التجاري السوري مع تخفيض 
6 بالمئةء علماً أن معدلات الفائدة على القروض المتوسطة الأجل (حد أقصى © 
سنوات) فهي ٠“‏ بالمئة في المصرف الصناعي» باستثناء العمليات العائدة للقطاع الخاص 
والجمعيات التعاونية الإنتاجية والجمعيات الحرفية فى محافظات دير الزور والحسكة 
والرقة وفوعا والسويناء ومناطى وري المحافظات الأخري فهق :0 يالحة > ومن 
الملاحظ أن الفوائد على القروض التجارية لدى البنك المركزي أعلى من القروض 
الصناعية والزراعية» بينما هذه المصارف تتقاضى فوائد أكبر على قروضها. 


ويطبق أيضاً على عمليات المصرف الزراعى التعاوني معدلات الفائدة المطبقة 
على العمليات الممائلة للمصرف التجاري السوري مع تخفيض ٠,99‏ باللثة. أما 
العمليات التابعة للجمعيات التعاونية فيطبق عليها معدلات الفائدة المطبقة على 
العمليات الممائلة للمصرف التجاري مع تخفيض ٠,5‏ بالمئة. وأخيراً تتراوح نسب 
الفائدة في كل من المصرف العقاري ومصرف التسليف الشعبي بين 5,2 بالمئة كحد 
أقصى في المصرف العقاري للقروض الممنوحة بهدف التجارة في البناء وإلى شركات 
البناء» وحد أدنى 7,15 بالمئة في مصرف التسليف الشعبي لسندات التمويل لصغار 
التجار وأرباب المهن والجمعيات التعاونية والاستهلاكية التي لا تتجاوز ١١١‏ 
يوم”'". أما من ناحية تعديل أسعار الفائدة فعلى الرغم من أن:وزارة الاقتضناد 
عدّت في نهاية عام ١1147‏ أن معدلات الفوائد المصرفية النافذة حالياً متوازنة» إلا 
أنبا وفي أواخر عام ١9917‏ طلبت إعادة النظر بأسعار الفائدة وإعطائها المرونة 
اللازمة بغية استخدامها أداة من أدوات السياسة النقدية. 
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إن الحكومة السورية قد اعتمدت أسعار فائدة منخفضة عملا على تشجيع 
الاستثمار وزيادة الطلب على القروض المصرفية هدف الاستثمار. لكن العادات 
المصرفية وصعوبة الحصول على القرض حالت دون زيادة إقراض المصارف للقطاع 
الخاص» واعتمد التمويل الذاتي في الاستثمار. في مقابل ذلك» توجهت سياسة 
التسليف لإقراض مؤسسات القطاع العامء إذ إن 7١‏ بالمئة تقريباً من تمويل المصارف 
المتخصصة يعود إلى ذلك القطاع (الجدول رقم (551-5). . ويعزو علي كنعان هذا 
التوجه في إقراض القطاع العام إلى «اخضوع خطة التسليف العامة في البلاد للجنة 
الاقتصادية أو المجالس التخطيطية العليا مثل المجلس السياحي الأعلى والمجلس 
الزراعي الأعلى»””'"2. وهذا بدوره قد يؤثر في تطوير أنظمة التسليف ويلغي دور 
أسَغات الفائدة المنخفضة في تشجيع الاستثمار (إذن لا بد من الإصلاح المصرفي) . 


- تطور نشاط القطاع المصرفي في لبنان 

تعتير سنوات التسعينيات التي مضت فترة نهبوض حقيقية لقدرات القطاع 
المصرفي الذي خطا خطوات كبيرة في مواكية العمل المصرفي الحديث. وكان 
للتشريعات والتعاميم المختلفة التي أوصى بها المصرف المركزي الأثر الكبير في رفع 
مستوى المبادرة داخل هذا القطاع . 

وقد توسّع النشاط المصرفي في التسعينيات ليتعدى مستواه التقليدي ويشمل 
عمليات لم تكن موجودة سابقاً كالعمليات الاتتمانية» والتمويل المتوسط الأجل الذي 
شجعته الحكومة بواسطة قانون موازنة /1491» إذ تقرر دعم الفوائد التي تتقاضاها 
المصارف على تسليفاتها للقطاعات الصناعية والزراعية والسياحية بنسبة 6 يالمئة. وبدوره 
وضع مصرف لبنان آلية هذا الدعم في تعميمه رقم 5 بتاريخ .1997/4/٠١‏ أيضاً 
ويدف تشجيع التسليف بالعملة المحلية الوطنية وتعزيز النشاط المصرفي أعفيت المصارف 
منذ عام ١19191‏ من الاكتتاب الإلزامي بسندات الخزينة العادية» إلا أن فرق الفائدة الكبير 
بين الليرة والدولار بقي عائقاً أساسياً منع تحقيق هذا الهدف (تشجيع التسليف) . 

وتشكل الميزانية المجمعة للمصارف اللبنانية'”" أحد أهم المعايير لقياس نشاط 


(75) عل كنعان» «آثار سعر الفائدة على قرار المستثمر»» تشرين» 1998/7/4. 

(96) بحسب التقرير السنوي لمصرف لبنان عام ١19917‏ تتشكل الميزانية المجمعة للمصارف من مجموع 
ميزانية المصارف من موجودات (أو مطلوبات وحقوق المساهمين) وخارج الميزانية من مختلف التعهدات المعطاة. 

الموجودات هي مجموع : موجودات الخزينة» تسليفات وحسومات» موجودات مالية أخرى وقيم ثابتة. 

المطلوبات وحقوق المساهمين هي مجموع: ودائع المصارف» وودائع الزيائن» ومطلوبات مالية أخرى 
ورساميل دائمة. 


خرن 


القطاع المصرفيء علماً أن حركة الودائع والتسليفات ومعدلات نموها والعمليات 
المصرفية الناتجة منها تشكل قياساً آخر تبعاً لما تعكسه من أموال مودعة للائتمان 
وأخرى لتمويل الاستثمار والقطاعات الاقتصادية المتعددة. وسجل نشاط القطاع 
المصرفى قياساً إلى الميزانية المجمعة للمصارف نمواً بمعدل ٠١‏ بالمئة للسنوات 
١4945(‏ - 19817) مقومّة بالقيمة المطلقة (الجدول رقم ١(‏ - 58))» كما ازدادت 
الميزانية المجمعة للمصارف من 54,786 مليار ليرة لبنانية عام ١9984‏ إلى 45,777 
مليار ليرة لبنانية عام ١9891‏ و00,01 مليار ليرة لبنانية عام ١994‏ (الجدول رقم 
١(‏ - 58)). هذا وقد شكلت اليزانية المجمعة عام 5١7,5 ١991‏ بالمئة من الناتج 
المحلي الإجمالي مقابل ١٠١,”‏ بالمئة عام ١9496‏ و155١‏ بالمئة عام 19917. 

أما نصيب قطاع التمويل والتأمين في الناتج المحلي فقد قارب عام 1١9917‏ 5,7 
بالمئة»ء خالقا بذلك ما يقارب 0٠٠‏ وظيفة جديدة ليصبح عدد العاملين في القطاع 
المصرفي ١5١‏ ألفا مع نهاية عام 19491. ولدى تقويم إنجازات النشاط المصرفي في 
مرحلة التسعينيات» وبخاصة منذ عام 1947. التزمت المصارف بدعم الاقتصاد 
الوطني وتمويل قطاعات التجارة الداخلية والخارجية وعملية الإعمار والبناء إلى جانب 
الممحافظة غل تسب سيولة' وملاءة باللقدلات المطلوبة من قبل الضرف المركري». وقد 
حققت معدلات ربحية ساهمت في زيادة حجم المصارف واستمرارية الفعالية المحققة 
من هذا النشاط. ولدى تحليل الموارد والاستعمالات المصرفية خلال السنوات 
)١1994  ١991١(‏ يتبين أن هناك ازدياداً للودائع بالعملات الأجنبية مع الأخذ بعين 
الاعتبار اختلاف السنواتء. وزيادة مستمرة للودائع بالليرة اللبنانية (الجدول رقم 
.)١59-١‏ 

وفى المقابل» زادت التسليفات سواء بالليرة اللبنانية أو بالعملات الأجنبية 
بحيث بلغ مجموعها 1١,519,7‏ مليون دولار نهاية عام ١444‏ و77,5١7‏ مليار ليرة 
لبنانية . 
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إن تحليل أهم الموارد المصرفية للسنوات )١1948  ١995(‏ يظهر ازدياد ودائع 
الزيائن بنسبة 50 يالمئة» وزيادة في الرساميل الدائمة بنسبة 0١‏ بالمئة وزيادة في 
ودائع المصارف بنسبة ١7‏ باللئة. هذا وقد توزعت ودائع الزبائن بالعملة المحلية 
والعملات الأجنبية على النحو المبين في الجدول رقم ١(‏ - 759). ومن الواضح أن 
الدولرة قد طغت على ودائع الزيائن طوال هذه المدة. 

لقد زادت التسليفات بمعدل نمو سنوي قدره 4: بالمئة فى النصف الأول من 
عقد التسعينيات )١440  ١991(‏ و17,7 بالمئة للأعوام من ١447‏ حتى 1448. وقد 
توزعت 84 بالمئة تسليفات بالعملات الأجنبية و١١‏ بالمئة بالعملة المحلية لعام .١949/‏ 
وقد شكلت هذه التسليفات 58,١‏ بالمئة من مجموع الموجودات المحتسبة في جموع 
الميزانية عام ١9194‏ مقابل 41,5 بالمئة لعام ا149١.‏ وفي النصف الأول من عقد 
التسعينيات توجهت التسليفات إلى القطاع العام عن طريق الاكتتاب الإلزامي في 
سندات الخزينة» في حين حذت الفائدة المرتفعة من عملية اقتراض القطاع الخاص 
بشكل واضح. حالياء #هدف السياسة النقدية إلى تشجيع الاستثمارء فقد أعفيت 
المصارف من الاكتتاب الإلزامي في سندات الخزينة» وهناك خطوات معتمدة لدعم 
المصرف المركزي للقروض السياحية والزراعية والصناعية بتخفيض سعر القائدة لها 
بمقدار © بالمئة من سعر الفاتدة الإحمالي. وبهدف خلق فرص جديدة للعمل وتشجيع 
المؤسسات الصغيرة على التوسع» اتخذ لبنان خطوات جديدة لتسليف أصحاب المشاريع 
العاجزين عن تأمين ضمانة (بحد أقصى ٠٠١‏ مليون ليرة لبنانية) إذا كان المشروع 
مقنعاً. إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن قطاع الصناعة قد انخفضت حصته من 17,١‏ بالمئة 
في نباية عام ١9947‏ إلى ١7,5‏ بلمئة في نبهاية عام ١9917‏ و”رل بالمئة لعام 21994 أما 
حصة الزراعة على الرغم من ضالتهاء فقد ارتفعت من ١,١‏ بالمئة عام ١94٠‏ إلى حد 
أقصى في العامين ١9945‏ و448١‏ الذي بلغ ١,8‏ بالمئة. في المقابل. فإن عدد 
المستفيدين من التسليفات بلغ ١19,717‏ مستفيداً عام ١194‏ مقايل 258,77٠‏ في نهاية 
عام 1447. وقد استحوذ قطاع الأفراد على أكبر حصة من مجموع عدد المستفيدين 
1 بالمئة عام ١994‏ مقابل 77179 بالمئة عام 19497. 

وقد تمحور النشاط المصرفي في النصف الأول من عقد التسعينيات (وبعد طيّ 
صفحة الحرب وبدء عملية الإعمار والبناء) حول دور جديد لهذا القطاع. عملياء 
أخذ هذا الدور بعداً آخر في تمويل حاجة الاقتصاد اللبناني وما يتوجب ويترتب عليه 
من مساعدة مختلف المؤسسات المشاركة في مناقصات إعادة تأهيل البنية التحتية 
الأساسية سواء من ناحية الإحصاء أو من ناحية الخدمات المالية التقليدية”*"©. فضلاً 

(74) تتفاوت الخدمات المالية التقليدية من إصدار كفالات حسن التنفيذ إلى فتح اعتمادات مثبتة 
لاستيراد المواد والمعداتء وصولا إلى التسليف الاتتقالي . 


1١37 


عن المساعدة الهندسية والمالية لمشاريع الاستثمار لدى القطاع الخاص المحلي أو 
الخارجى أفراداً ومؤسسات» والتمويل الجزئى لعجز الموازنة ضمن نطاق تحدده 
التدابير القانونية» إضافة إلى التمويل التقليدي للاقتصاد المقدر أن ينمو حتى عام 
بنسبة ١‏ بالمئة سنويا. وبذلك توسع دور المصارف من دور الوسيط 
التقليدي إلى دور السمسار والاستشاري والمتدخل لحسابه الخاص فى بعض 
الأحيان*"2. هذه الأدوار مجتمعة ألزمت القطاع المصرفي والسلطات المختصة العمل 
على تكييف الأموال ضمن سياسة نقدية مرنة وواعية عملاً على تجاوز مختلف العقبات 
التي يمكن أن تمنع المصارف من لعب الدور الجديد المحدد لها. هذا وقد باشرت 
المصارف عملية التكيف مع التطورات الجديدة» وذلك بتحديد الاستراتيجيات 
المتطابقة مع الأدوار المتعددة التي يتوجب القيام بها. في المقابل» ومع اتساع الأسواق 
لمالية وشتى أنواع النشاطات خارج الميزانية» واجهت المصارف جملة جديدة من 
التحديات استوجيت التكييف السريع والحماية القانونية من السلطات المختصة. 
وتمحورت هذه التحديات على صعيد المنافسة والملاءة وحجم النشاط والمخاطر 
والربحية. فمع انفتاح الأسواق المالية ودخول أشكال جديدة من الوساطة» إضافة 
إلى دخول متدخلين جددء تشكلت أنواع جديدة من المنافسة الداخلية والخارجية» إذ 
إضافة إلى المناقسة المحلية فى محاولة كسب أكبر حصة من السوق المحلية» أدخل 
انفتاح الأسواق امالية منافسة خارجية عائدة إلى العولمة وتوسيع السوق اللبنانية إلى 
خارج الحدودء والمنافسة غير المصرفية التي لا تخضع للرقابة ولا للأعباء ولا للنسب 
الاحترازية المفروضة على المصارف» وبالتالي خلقت منافسة غير متكافئة في القطاع 
المصرفي. وشكلت البورصة أيضاً نوعاً من المنافسة من خلال التأرجح بين الأصول 
النقدية والأصول الالية التي تولدها. 


أما على صعيد الربحية فتواجه المصارف نوعين من التحديات: الأول الفروقات 
الكبيرة لدى المصارف الوطنية والمصارف الخاضعة لرقابة أجنبية» علماً أن الأخيرة 
تسجل تفوقاً كبيراً في شروط الاستثمارء وبالتالي ضعفاً أو انخفاضاً في النفقات 
العامة والتكاليف النقدية مقارنة مع المصارف الوطنيةء هذا إضافة إلى الدعم التقني 
الكبير من مؤسساتها الأم والمصارف التابعة لها. وبالتالي» فإن الجهود التي تبذلها 
المصارف اللبنانية لتعزيز الاحتياطيات والملاءة وتأمين المؤونات هى أصعب وأشد. 
هذه الأمور مجتمعة تضعف وبصورة طبيعية من ربحية المصارف الوطنية. أما التحدي 
الثاني الذي يواجه الربحية المصرفية فيتلخص في حقيقة ازدياد التكاليف نتيجة متحديث 
النشاطات (استثمارات في المعلوماتية والإلكترونيات المالية» واستخدام موظفين 


حرف إيكو شيفر (188) ص تفلك 
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مؤهلين مقابل هامش ربحية على المنتجات الجديدة للقطاع المصرفي أقل بكثير منه 
الجديدة للدور المطلوب تأديتى وذلك باللاستمرار في البحث والتطوير التكنولوجي 
الجدول رقم (9-5) 
توزيع الودائع والتسليفات اللبنانية بالعملة المحلية 
والعملات الأجنبية. 1١998 - 1١991١‏ 
(مليار ليرة لبنانية/ مليون دولار) 


ا ككل ل ا لت 1 115 نل تل 


ودائع الزيائن الإجمالية لررقكرة | لأرفكء,؟ا اإخرتءخره! ]| لارة؛ ١"‏ ؟ أ ارك خخر؟؟ |لاركفكن ااتركافية؟ رار 


- بالليرة اللبنانية كضدة | الحننض السلتيق لاراقرة ا 
- نسبة مثوية لفن 7 4 

- بالعملات الأجتبية (مليون دولار) كنل الكنفكل قفدق 
- ما يوازمها بمليارات الليرات افيف |اللراطكل اككيسنن 
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فض لإره لمر 


بالعملاث الأجتبية (مليون دولار) || /اره/11,؟ |[ 3ر1 1,٠0‏ ره ار 


المصدر : المصدران تفسهماء ص 25 و” على التوالي» ومصرف لبنانء التقرير السنوي. ككل 
ص 47. 

أما بالنسبة إلى الربحية المحققة» فلا بد من منح مُهل لازمة فعلاً قبل أن تتمكن 
المصارف من جني أرباح استثماراتها في رأس امال والموارد البشرية. وفي المقابل» فإن 
السلطات العامة» وخصوصاً المصرف المركزي قد منح» ولا يزال يمنح» المصارف 
الوقت والدعم اللازمين لتمكينها من التكيف بسرعة مع الجو التنافسي . 

ولا بد من الإشارة إلى المناعة التي تميزت بها المصارف العاملة في لبنان تجاه 
الأزمات الاقتصادية والالية والنقدية التي حصلت في جنوب شرق آسياء إذ لم يتكبد 
القطاع المصرفي اللبناني أي حسائر نظراً إلى ما تميزت به هذه المصارف من وجود نسب 
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مرتفعة من السيولة والملاءة ووفورات بمختلف العملات في الميزانية الملجمعة 
للمصارف. من جهة أخرى يتبع القطاع المصرفي بشكل عام سياسات تسليف منطقية 
ومتحفظة ومحفظة تسليفات قليلة المخاطرء إضافةً إلى توازن بين توظيفات وموارد 
القطاع من حيث العملات. فمن نتائج الدولرة أن القطاع المصرفي يملك بالدولار 
وبالعملات الأجنبية الأخرى موارد كافية تفوق توظيفاته» وبالتالي انخفضت المخاطر 
المتحصلة بتقليات أسعار العملات إلى حد أدنى. أخيراء تحفظت السياسة المصرفية إزاء 
توظيفات مؤسسات غير مقيمة واعتماد نظام «البروراتا» (297018]8)» بمعنى عدم 
السماح لهذه المؤسسات بالاستثمار في حصص كبيرة في السوق اللبنانية وتحديد 
دخول هذه المؤسسات وخروجها. تبعاً لذلك» ومن جملة التدابير الأخرى من قبل 
المصرف المركزي كان التأثير للأزمة الآسيوية مقبولاً بعد انسحاب مستثمرين عقب أزمة 
آسيا. 


ه ‏ سمات النشاط المصرفي القائم في سوريا 

تطغى على النشاط المصرفى السوري مجموعة من السمات التى ولا شك كان 
لها الأثر في الأداء العام للمصرف المركزي والمصارف المتخصصة: 

- تمركز النشاط المصرفي في مصرف واحد هو المصرف التجاري السوري من 
حيث الودائع والتسليفات» وتمييز التسليف المصرفي لصالح القطاع العام واستئثاره 
بالجزء الأكبر من التسليف. أما من ناحية التوظيف» فهناك تركيز على النشاط 
التجاريء وبالتالي منح قروض قصيرة الأجل تبعاً لطبيعة العمل في النشاط 
التجاري. وقد تركز الإقراض المصرفي للقطاع العام هيدف تمويل الاستثمارات 
الضخمة ومده بالأموال المطلوبة. وهناك تخوف من إقراض القطاع الخاص نظراً إلى 
توظيفه الأموال خارج البلد. 

- في المقابل شكل تدني حصة التوظيفات المخصصة للقطاع الخاص عدم تناسب 
بين حجم هذه التوظيفات وحجم ودائع القطاع الخاص. وبين حجم هذه التوظيفات 
ومساهمة القطاع الخاص في الأداء الاقتصادي السوري. وقد انعكس ذلك سلباً على 
إنتاج القطاع الخاص وإمكانية توسيع منشآته أو إقامة منشآت جديدة نظرا إلى اعتماده 
على إمكانياته المحدودة والتمويل الذاتي» وبالتالي تدني مستوى التكنولوجيا المستخدمة 
نظراً إلى ما يتطلب ذلك من قروض ضخمة ولمراحل متوسطة أو طويلة الأجل. 

- قدم التقنيات المستخدمة وضعف الكفاءات الإدارية والفنية'' "2 ويؤكد ذلك 


ع ثبيل سكرء (قضايا النقد والتسليف والقطع والمصارف المالية. » ورقة قدمت إلى : ندوة الثلاثاء 
الاقتصادي (دمشق: [د.ن.]ء 1146). ص 3١79/68‏ 
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عدد من المستشارين في الحقل المصرفي القلقين على الوضعء علماً منهم أن الحل 
ليس فقط في إدخال تقنيات حديثة» بل إن الحل الجذري يكمن في تغيير وتطوير 
التنظيم الإداريء» إذ إن التقنية ليست إلا وسيلة لمعالجة العمل بشكل أفضل وتنفيذه 
والتقنيات الحديثة في الإدارة. وتوجد حالياً توجد برامج لتحديث التقنيات بدعم 
عُويلٍ وفني من الاتحاد الأوروبي» وبذلك ثم الربط الشبكي للمصرف العقاري بين 
الإدارة وجميع فروع المصرف بالمحافظات عبر شبكة من الحواسيب الحديثة . 

ثبات معدلات الفوائد المصرفية بشكل عام ولمدة طويلة. أي توحيد 
معدلات المائدة الدائئة لدى جميع المصارفء وتوحيد معدلات الفائدة على القروض 
للعمليات المماثلة لدى جميع المصارف. عملياًء كان لسياسة الفوائد انعكاسات عديدة 
على أداء النشاط المصرفي. نظراً إلى غياب عامل المنافسة والسعي لتحقيق الربح» 
نظرا إلى توحيد معدلات الفائدة الدائنة وتحديدها ولفترة طويلة (شباط/ فبراير 
14 

والواقع هناك دعوات متعددة إلى تفعيل دور النشاط المصرفى وزيادة مساهمته 
في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال إعادة النظر في الأساليب المصرفية المعتمدة 
وتطويرها لمواكبة سرعة العصر وتطوره. وتأتي هذه الدعوات ضمن إطار إعادة 
التنظيم الهيكل والإداري للمصارف السورية وتفعيل دور الفائدة فى عملية الاستثمار 
والادخارء واستخدامها كأداة في السياسة المالية» إضافة إلى إحياء مجلس النقد ومنح 
المصرف المركزي نوعاً من الاستقلالية. 

كان القطاع المصرفي في لبنان في بداية عام ١949‏ يتكون من 4 مصرفاً 
التجارية 88,5 بالمئة من مجموع المصارف المسجلة 7١(‏ مصرفاً) مقابل بالمئة 
مصارف :د تسليف متوسط وطويل الاجل إن مصارف). عملياء وهدف تنشيط 
عمليات الاستثمار المحلي» تضاعف عدد مصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل 
من 4 مصارف مع نهاية عام 1997 إلى 4 مصارف مع نهاية عام 199/4. 
التركز في خحمسة جوانب: الحجمء والجنسية» والتوزيع الجغرافي» والتوزيع 
القطاعي» وحجم الشرائح . 


(9/0) المصدر نفسهء ص 1١85‏ 186 


فقمن حيث الحجم: عرضت مجموعة إيكوشيفر العاملة تحت رعاية البنك 
الفرنسي تقسيماً لحجم المصارف المعتمد في الدليل الإحصائي (وعناوهدطة مهاز8) 
حيث تقسم المصارف العاملة في لبنان إلى أربع فئات: الفئة الأولى هي فئة ألفا التي 
تضم المصارف التي يزيد حجم الودائع في كل منها على 70١‏ مليون دولار» تليها 
فئة بيتا التي يتراوح حجم ودائعها بين 5/ا و١٠50‏ مليون دولارء ثم فئة غاما التي 
تتراوح ودائعها بين ٠١‏ و75 مليون دولار. وأخيراً فئة دلتا التي تقل ودائعها عن 
مليون دولار. عملياء إن هذا التوزيع يجعل من القطاع المصرفي قطاعاً تنافسياء 
إذ يسيطر 75,5 بالمئة من المصارف العاملة على 76 بالمئة من النشاط (8,5/ بالمئة 
من ودائع الزبائن و4,؟7 بالمئة من مجموع التسليفات والحسومات). في حين أن 
8 باللمئة من المصارف تعمل على 75 بالمئة فقط من النشاط المصرفىء مما يمخلق 
حالة من الضغوط المتزايدة والمتواصلة على هوامش أرباح المصارف الصغيرة» العاجزة 
عن الإفادة من وفورات الحجم. 


أما من حيث جنسية المصارف». فمع نباية عام ١998‏ تمثل المصارف اللبنانية 
“,18 بالمئة من مجمل المصارف التجارية العاملة (04 مصرقاً) وتشكل فروع المصارف 
العربية 4 بالمئة (5 فروع)» بينما ارتفعت نسبة فروع المصارف الأجنبية من 7 بالمئة 
في تهاية عام 1947 إلى ١١‏ بالمئة في تباية عام .١1444‏ عملياًء تحظى المصارف 
اللبنانية بالنصيب الأكبر والمهم من النشاط المصرفي في لبنان» ويظهر ذلك من 
خلال حصتها من مجموع النشاط المصرفي «الميزانية + خارج الميزانية)» أو من خلال 
حصتها من ودائع الزبائن والتسليفات والحسومات. وأيضاً من خلال التمويل المباشر 
والمتواصل للاقتصاد الوطني. فالمصارف اللبنانية تحتكر ما يقارب 55,5 بالمئة من 
مجموع ودائع الزبائن. وقد منحت 77,5 بالمئة من إجالي التسليفات والحسومات التي 
أعطتها المصارف العاملة في لبتان”*" . 


ويظهر التوزيع الجغرافي للفروع المصرفية العاملة في لبنان (مع نهاية عام 
04 تركّز النشاط المصرفي في بيروت والضواحيء» إذ تحتل هذه المنطقة ",لاه 
بالمتة من مجمل الفروع» تليها منطقة جبل لبنان 17,8 بالمئة» ثم منطقة لبنان الشمالي 
٠‏ بالمئة.» فمتطقة لبنان الجنوبي 9 بالمئة» ومنطقة البقاع 5,8 بالمئة (الجدول رقم 
.))7١  ١(‏ فبين عامي ١9937‏ و948١‏ تركزت الودائع المصرفية في منطقة بيروت 
وضواحيها بنسبة 7١,8‏ بالمئة لعام 21994 وساهمت منطقة جبل لبنان بنسبة ٠١,9‏ 
بالمئة. كما ساهمت كل من منطقة لبنان الشمالي بنسبة 5,7 بالمئة» أما لبنان الجنوبي 
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والبقاع فبنسبة تقارب ال ه بالمئة. (الجدول رقم ))7١  ١(‏ للعام نفسه. 


وفي المقابل» جاء التركيز الجغرافي للتسليفات المصرفية مطابقاً لتركيز الودائع» 
إذ حظيت منطقة بيروت وضواحيها بنسبة 8١‏ بلمئة من التسليفات خلال الأعوام 
(؟1949- ,.)١1995‏ تلتها منطقة جبل لبنان بنسبة 8 بالمئة» ثم كل من منطقتي لبنان 
الشمالي والجنوبي بنسبة 5 بالمئة و5,” بالمئة على التوالي» ولم تحظ منطقة البقاع بأكثر 
من 5,0 بالمئة . 


أما تطور توزيع التسليفات المصرفية بحسب القطاعات» فيشير إلى درجة عالية 
من تركز التسليفات في القطاعات الاستهلاكية والخدماتية وضعف حصة القطاعات 
الإنتاجية» ويخاصة قطاع الزراعة. إذ / تتجاوز حصتها من حمل التسليفات 4ر1 
الصتاعة واليناء. وبذلك فإن حخصة هلد 98 القطاعين .: إحمالى التسليفات قد 

1 سن إن من .مالي 

ارتفعت: حصة قطاع الصناعة من ١١,١‏ بالمئة عام 1984 إلى 1,4 بالمئة عام 
1 »؛ ومن ثم انخفضت إلى ١1,5‏ بالمئة عام ١991‏ وارلا بالمئة عام .١14944‏ 
وبدوره» ارتفع نصيب قطاع البناء من إجمالي التسليفات من ”ىم بالمئة عام اا ١‏ 
إلى 7٠١,9‏ بالمئة عام 06 »؛ ومن ثم انخفض إلى أدنى درجة وهي 58,١‏ بالمئة عام 
4 علماً أن معظم هذه التسليفات متوسطة وطويلة الأجل. 


أخيراًء حدد المصرف المركزي حدوداً قصوى لحجم التسليفات تبعاً لرساميل 
المصارفء فتركز حجم التسليفات على الشريحة الخامسة'*" (من مليار إلى خمسة 
مليارات ليرة لبنانية) بين عامي ١4947‏ و2»1445 ثم احتلت الشريحة السابعة ٠١(‏ 
مليارات فما فوق) النسبة الأعلى في حجم التسليفات بنتيجة الارتفاع الملحوظ في 
رساميل أكثر من عشرة بنوك. 


(79) تتوزع شرائح التسليفات بحسب الأحجام إلى سبع شرائح: الأولى ما دون 50 مليون ليرة 
لبنانية» والثانية بين 8؟ و١٠١٠‏ مليون ليرة لبنانيةء» والثالثة بين ٠٠١‏ و١050‏ مليون ليرة لبنانية» والرابعة بين 
مليون ومليار ليرة لبناتية» والخامسة بين مليار وه مليارات ليرة لبنانية» والسادسة بين 0 مليارات 
و١٠‏ مليارات ليرة لبنانية» والسابعة ٠١‏ مليارات ليرة لبنانية وما فوق. 


ال 


الجدول رقم ١(‏ - 0*0 
الفروع المصرفية العاملة في لبنان بحسب توزيعها الجغرافي: 1997 ١448‏ 


90990 الائحة انحنة اند الائنة الخحة الاانة لاحك 


الجدول رقم )*١  ١(‏ 
تطور التركز الجغرافي للودائع المصرفية اللبنانية» 14917 ١448‏ 


(نسبة فئوية) 


--99059 الناقة الاق لاسن اكه اساحعة لسعو ومو 
المصدر: مصرف لبنان» المصدران نفسهماء ص لالاء و١"‏ - 35 على التوالي. 
الجدول رقم  ١(‏ 5") 
توزيع التسليفات المصرفية اللبنانية بحسب القطاعات الاقتصادية 
(نسبة مئوية) 


بست |[ | | || |0 | ا 
الزراعة يكل 1 كل وكل ارك 1 كل 1 1 1 


المصدر: المصادر نفسهاء ص 255 74 و45 على التواليء والنشرة التفصيلية (مصرف لبنان): الفصل 
الثاني »)١9945(‏ والفصل الثالث (188). 


ل 


- سياسة سعر الصرف في سوريا 

تعد سياسة سعر الصرف جزءاً مهماً فى السياسات النقدية للحكومة السورية» 
إذ تحرص الحكومة على معالجة هذا الموضوع منذ عام ١985‏ عن طريق توحيد 
أسعار الصرف المختلفة في سعر واحدء وجعل هذا السعر أقرب ما يكون إل 
الأسعار الفعلية السائدة في الأسواق المجاورة. وعلى هذا فقد أصبح السعر المعتمد 
لشراء الدولار 50,0 ليرة بذلا عن 106 اليرة ة سوريةء في حين ارتفع سعر البيع: إلى 
5 ليرة بدلاً من 45 ليرة سورية. وفي إطار التعديل هناك ثلاثة أسعار أساسية 
معتمدة لاحتساب الرسوم الجمركية في سوريا: السعر الرسمي ويساوي ١١,50‏ ليرة 
سورية للبيع و78١١‏ ليرة سورية للشراء» وسعر الدولار الجمركي ويساوي ٠7,١‏ 
ليرة سورية والسعر المعتمد المذكور سابقاً. أما بالنسبة إلى أسعار صرف الدولار» 
فهناك ثلاثة أسعار أساسية أيضاً: السعر الرسمى ١١,55‏ ليرة سوريةء والسعر 
العتمد من الحكومة 45,0 ليرة سوزية: أما السعر الفعل. للضرق: سب السعن .في 
الدول المجاورة (السوق السوداء) فيبلغ بشكل عام ليرة سورية مع هامش زيادة 
أو نقصان بحدود ليرتين سوريتين وحسب العرض والطلب. 

من الاختراقات التي أحدثت تقدماً سريعاً في سياسة العملات الأجنبية ما يل : 

- تنظيم سوق العملات الأجنبية للقطاعين الخاص والمشترك ضمن إطار المصرف 
التجاري السوري» وذلك بالسماح للمصدرين بالاحتفاظ ب ه/ بالمئة من حصيلة 
صادراتهم بالعملات الأجنبية» وتمكينهم من استخدام مثل تلك العائدات في الواردات 
النظامية أو بيعها لمستوردين آخرين وتحويلها إلى الخارج لتسديد ثمن مستورداتهم. 

- السماح للسوريين والمقيمين في سوريا يجلب عملات أجتبية بلا حدود, 
وبإمكانهم أخذ ألفي دولار في كل رحلة إلى الخارج» بينما يستطيع الأجانب أن 
يأخذوا حمسة آلاف دولار أو أي مبلغ معلن . 

السماح للمستثمرين بإخراج أموالهم التي أحضروها إلى سوريا مع عوائدها 

وأرباحهاء من دون أي 00 من الحسابات التي فتحوها بالقطع الأجنبي» كما أن 
أي مواطن سوري يسمح له بفتح 0 بالقطع الأجنبي» وأن يودع فيه العملات 
الأجنبية التي يأتي بها من بلد لا توجب قوانينه ولوائح تعليماته تسليمها للدولة. 
وأدت هذه التدابير إلى خلق مرونةء وإيجاد سيولة» وتعويم معدلات أسعار الصرف 
في المعاملات والصفقات بين مالكي الحسابات بالقطع الأجنبي » وإلى تخفيف أعباء 
مهمة كانت على كاهل الحكومة في الماضي . 

أما بالنسبة لمعدلات سعر الصرف» فقد نجحت سياسة الحكومة بتوحيد معظم 
المعدلات بمعدلين رسميين» عملا على التوصل إلى معدل سعر صرف موحد في 
أقرب وقت ممكن. 


1١١ 


الشكل رقم ١(‏ -8) 
تسليف المصارف المختصة بحسب نوع النشاط الاقتصادي عام 4و١‏ 
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4 تدابير مصرف لبنان في الإصلاح النقدي 

عمل مصرف لبنان على بلورة الخطوط العريضة لسياسته النقدية الهادفة إلى: 
ضبط التضخم في مسار معتدل» واستقرار سعر صرف الليرة» وزيادة الاحتياطي من 
العملات الأجنبية واستعماله عند الحاجة للدفاع عن سعر الصرف. والتباطؤ في نمو 
الكتلة النقدية وتعقيم الفائض في السيولة اللبنانية الذي قد يتكون نتيجة لزيادة 
احتياطى مصرف لبنان من العملات الأجنبية(”*©2» والتخفيض التدريجى لمعدلات 
الفائدة. وتشجيع التسليف بالعملة الوطنية» وتضييق الهامش بين معدلات الموائد 
على الليرة والدولار عملاً على تخفيض نسبة الدولرة وتراجع سعر صرف الدولار 
الأمريكي مقابل الليرة» والتوعية بأهمية السوق المالية ودورها في تنشيط الدورة 
الاقتصادية ومراقبتها وضبطها نظراً إلى ما قد تخلق من منافسة في القطاع المصرفي. 
ومع بداية عقد التسعينيات (وتحديدا منذ عام )١997‏ جهد مصرف لبنان في العمل 
ضمن إطار هذه الخطوط العريضة بهدف حماية النقد الوطني والليرة اللبنانية» 
وإصلاح القطاع المصرفيء وتأمين متطلبات مسيرة الإعمار وما يترتب عليها من 
أعباء نقدية كبيرة. وتم ذلك باتخاذ مجموعة من التدابير النقدية والمصرفية واعتماد 
مجموعات من التعاميم الصادرة تبعاً لما يتطلبه الوضع النقدي والتطورات 
الاقتصادية7” . وقد اعتمد مصرف لبنان فى ذلك على المقاييس والمبادئ الدولية 
المتعلقة بالنظم والقيود والتدابير الاحترازية» بعد أن قام بتكييفها وتعديلها وفقاً ا 
يتناسب مع القطاعين المصرفي والالي اللبنانيين. 

وفى إطار السياسة التى اعتمدها مصرف لبنان أطلق اعتباراً من أول أيلول/ 
سبتمبر “1491 الابيروت دولار ماركت» الذي سمح بواسطته للمصارف والمؤسسات 
المالية في الداخل والخارج» بفتح حسابات لدى مصرف لبنان» بالدولار والعمللات 
الأجنبية الأخرى. بفوائد مجزية بالنسبة إلى الأسواق العالمية ( بالمئة) بغية إقراضها 
للخزينة أو لأية جهة أخرى بنسب معقولة (4 بالمئة). وأنشأ مصرف لبنان أيضاً عام 
شبكة مركزية (ميدكلير) لحفظ الأوراق المالية لليورصة وإجراء عمليات 
المقاصة على الليرة اللبنانية والدولار بإدارته وليس بإدارة أحد المصارف أو شركة 
لبنان المالية. وتطبق شبكة ميدكلير التوصيات الصادرة عن مجموعة البلدان الثلاثين 
(6-30). والمعلوم أنه لا يوجد في الشرق الأوسط نظام لتسوية ومقايضة الأوراق 


(80) تمثلت آليات التعقيم في زيادة ودائع المصارف بالليرة لدى مصرف ليبنان» أو إصدارات لستدات 
الخزينة لامتصاص السيولة . 

(41) تنشر هذه التعاميم في النشرات الفصلية لمصرف لبنان وعلى شبكة الإنترنت الدولية تحت 
العنوان: . < 16 لامع . لل0. بجوبوسم/ تصاخط > 
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المالية وفق توصيات مجموعة «30-©» إلا فى بلدين: لينان والعربية السعودية. 


أما فى تحديد سعر الفائدة» فترك مصرف لينان آلية تحديدها لعوامل السوق 
عن طريق تشجيع تحديد سعر الفائدة على سندات الخزينة للفئات الثلاث الأولى ( 
أشهرء و5 أشهرء وسنة) بالمناقصة أسبوعياً. حققت هذه التجربة نجاحاً على صعيد 
تراجع نسبي في الفوائد نتيجة المنافسة بين المصارف. وعززت هذه التجربة أيضاً 
السوق الثانوية لسندات الخزينة من الفئات الثلاث الأولى» علماً أن المصارف التى لا 
ترسو عليها المناقصة» والتي هي في حاجة إليها صارت تتجه إلى السوق الثانوية ولا 
سيما منها مصرف لبنان. وتأتي أهمية السوق الثانوية كونها تلعب دوراً في جذب 
اهتمام المستثمر في الداخل والخارج عبر النشرة اليومية الصادرة عن أسعار السندات 
ونمها. كنااطق عضرت لتتان«عملاك القائضة قن النتدات:#السواب ةك اتتضو 
هذه العملية يفسح المجال أمام المستثمرين لبيع الفوائتض لديهم من السئداتث ذات 
الاستحقاقات المعينة مقابيل شراء سندات بديلة ذات استحقاقات مختلفة. وقد جاء 
هذا التدبير هيدف إدارة سيولة المصرف بحسب التدفق النقدي المرتقب وتوزيع 
استحقاقات السندات بما يتناسب مع السياسة النقدية. 


انتقائي» وذلك ببدف عدم تعطيل مفعول السياسة النقدية وبلبلة الأسواق النقدية 
والمالية» وخصوصاً فى حالات دخول بعض الرساميل لأغراض المضاربة. 


وقد شبجع المصرف المركزي عمليات «الدمج»””* والحيازة» خصوصاً ما بين 
المضيارف الليتائية"' ناف تعزيز وإزيادة زؤوس آأموال المضارك: .علما أن عدف 
هذه العملية كان حماية بعض المصارف الصغيرة والمتعثرة من الانهيار والسماح لها مع 
إعادة فتح بورصة بيروت )١1943/١7/77(‏ بالقيام بفعاليات أفضل للمصارف 
المستحدثة.» سواء من حيث الملاءة والسيولة ومنح التسليفات المتوسطة والطويلة 
الأجلء وبهدف زيادة رؤوس أموال المصارف ووضع حجر أساس في تعزيز رسملة 
القطاع المصرفي وتمكينه من الإسهام في تطوير السوق النقدية واللمالية» أصدر قانون 
يسمح للمصارف التجارية بإدراج ١‏ بالمئة من أسهمها في بورصة بيروت. علماً أن 


(87) وضع القانون رقم 957/197 لتسهيل دمج المصارف. 

(85) جرت عمليتا دمج: صفقة اندماج بنك بيبلوس ومصرف بيروت للتجارة قيمتها ٠٠١‏ مليون 
دولار وأسفرت عن قيام مصرف جديد في تشرين الثاني/ نوفمبر ١9917‏ ويعتبر أكبر بنك لينان من حيث 
الرأسمال وعدد الفروع. وفي تموز/ يوليو 19917 أيضاً جرت صفقة تملك قام بها بنك عودة اللبناني لبنك 
الاعتماد التجاري للشرق الأوسط قيمتها ١0١‏ مليون دولار وقد جاءت ضمن سياسة بنك عودة لتملك 
عدد من البنوك الصغيرة ببدف التوسع والانتشار. 


16: 


هذا القانرن سيعمل على مساعدة المصارف على زيادة استثماراتها ويمكنها من الدخول 
في التقنيات الحديئة ومواكبة عملية إعادة الإعمار والتنمية وزيادة الموارد الذاتية 
وتعزيز السيولة ونسب الملاءة» إضافة إلى تنشيط الأسواق المالية. 


وفي إطار توفير مناخ اقتصادي أفضل يتيح التشجيع على مزيد من الاستثمار 
في لبنان» اتخذ مصرف لبنان بالاتفاق مع الحكومة وجمعية المصارف في ١/١٠/م/‏ 
١/‏ قراراً بإلعاء إلزامية اكتتاب المصارف بأربعين في المئة من ودام في سندات 
الخزينة» وقراراً بخفض الفائدة من 18 بالمئة إلى ١١‏ بالمئة» علماً أن الوضع النقدي 
في تلك المرحلة تمثل بطلب متزايد على سندات الخزينة أكثر مما هو متوقع. بالتالي 
فإن هذا القرار جاء بهدف تحرير كمية ضخمة من الليرات اللبنانية ليعود توظيفها في 
التطاقاك الإمعمارة: 

لقد لعب مصرف لبنان» ولا يزال» دوراً فى تثبيت السياسة المالية وذلك فى 
إظار سيكله لتطويك اجا النين الداعل فى تيعفي الأياة (كان الخرها عله 6 
وتخفيضن. التسولة الاح قينا المخاظ المضازية الى يمكن أن تنا فى :سوق التقد 
الأجنبي بسبب بعض التغيرات السياسية (انتخابات بلدية: نيابية» رئاسية). 

وفي إطار الحد من طابع الدولرة» فقد حدد مصرق لبئنان وعلى مراحل 
متعاقبة سقفاً لحجم التسليفات التي يمكن لأي مصرف أن يقدمها بعملة أجنبية. 
وفى شهر أيار/ مايو ١994‏ حدد هذا السقف ب 080 بللمئة من إجمالي التسليفات» 
علماً أنها كانت ١‏ بالمئة. 

أخيراً»ء وبفضل هذه الجهود المكثفة والجدية» بات القطاع المصرفي يتمتع ببنية 
مؤسساتية متميزة في مقدمة سائر مؤسسات المطاع الخاص في لينان» وبات في 
وضع يخوّله الاستمرار داخلياً في تمويل الاقتصاد الوطني بكفاءة أفضل» ودولياً في 
زيادة صدقيته وتحسين شروط تعامله مع الأسواق الالية العالمية. 


١هم‎ 


(لفصل الثاني 


الصناعة في سوريا ولبنان 


أولا: سمات قطاع الصناعة 


١‏ لمحة تاريخية موجزة للصناعة فى سوريا 

تضم الصناعة السورية تبعاً لنشاط قطاعاتها الإنتاجية (ووفق نظام التصنيف 
العالمي للنشاط الاقتصادي المحدد من قبل هيئة الأمم المتحدة والمعمول به فى 
الجمهورية العربية السورية) ثلاثة قطاعات رئيسية: 

أ الصناعات الاستخراجية: وتضم الصناعات المتعلقة بالتعدين واستغلال 

ب - صناعة المياه والكهرباء : وتشمل النشاطات الصناعية كلها المتعلقة بتخزين 
المياه وتوزيعهاء وكذلك النشاطات المتعلقة بتوليد ونقل وتوزيع القدرة الكهربائية . 


ج - الصناعات التحويلية: وتضم النشاطات الصناعية كلها غير المشمولة 
بالصناعات الاستخراجية وصناعة الماء والكهرباء» وبالتالي فهي تضم عدداً كبيراً من 
الأنشطة الصناعية . 

يستحوذ قطاع الصناعة في سوريا على أهمية بالغة من قبل كل من القطاعين 
هذا القطاع معدلات نمو إيجابية: 8,8 بالمئة سنوياً في المتوسط لعقد السبعينيات 
وه,ا للنصف الأول من عقد التسعينيات» وسلبية في الفترة )19417-١1986(‏ 
( - 7,5 بالمثة) بالأسعار الثابتة لعام .١1980‏ وتباينت أيضاً نسبة مساهمته في الناتج 
المحلي الإجمالي من ٠١‏ بالمئة (عام )١977'‏ و36 بالمئة (عام )١970‏ إلى ١5‏ بالمئة في 
الفترة ١948 ١497‏ لتعود وتساهم في 715 بالمئة عام .١448‏ يعمل هذا القطاع 
على تشغيل ما يقارب ١,5‏ بالمئة من القوى العاملةء» ويساهم ب 45,5 بالمئة من 

حل 


إن المراجعة التاريخية للصناعة في سوريا توضح مدى ارتباط هذا النشاط 
بالعوامل الخارجية والظروف السياسية المحلية والخارجية. فقد عرف عن سوريا إنتاج 
السيوف الجيدة عندما كانت أداة الحرب المتقدمةء كما عرف عنها إنتاج الأقمشة 
الجيدة كالدمسكو والحرائر عندما كانت الأقمشة من أهم البضائع في التعامل بين 
الدول» وعرف عنها غزل حرير الشراتئق عندما كان الرأسمال الفرنسي بحاجة إلى 
مادة الحرير الطبيعي لتشغيل مصانعه في ليون... هذا ولم تكن صناعة النسيج 
القطني الحديئة موجودة على نطاق واسع في مرحلة ما قبل الحرب العالمية الأول 
بسبب منافسة الصناعة الإنكليزية. أما فى سنوات الحرب العالمية الثانية وتحت ظروف 
هذه الحرب وحاجة جيوش الحلفاء الموجودة في سورياء اتمهت هذه الجيوش إلى 
تشجيع بعض الصناعات المحلية لتأمين احتياجاتها. وبشكل عام احتلت المؤسسات 
الصناعية الصغيرة ذات الرساميل المحدودة والإنتاجية الضعيفة المكان الأول في 
الإنتاج الصناعي في سوريا في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. كما 
اتسمت هذه المؤسسات بضعف التقنية وغياب أي تنظيم للعمل» بالإضافة إلى التبعثر 
والتشتت». وبذلك كانت هذه الصناعة عاجزة تماما عن التطور ومناقسة الصناعة 
الأجنبية» وبالأخصٌ في فترة الانتداب الفرنسي”"©. 


بعد الاستقلال (عام )١957‏ ونظراً إلى حاجة الأسواق الداخلية وتوافر المواد 
الأولية المحلية الرخيصة» تهيأت الظروف للرأسمال الوطني (نتيجة الأرباح التجارية 
التي جمعها السوريون داخل البلاد وخارجها في سنوات الحرب) لإقامة بعض 
الصناعات الحديئة. كما اتجهت الحكومات الوطنية المتعاقبة في مرحلة الاستقلال 
الأولى إلى تقديم كل عون وتشجيع لرجال الصناعة. فصدر في العام 1197 المرسوم 
التشريعي رقم ٠١‏ لتشجيع الاستثمار الصناعي”'"2. وقد بلغت مساهمة قطاع 
الصناعة والتعدين ١‏ بالمئة في الناتج المحليٍ الإجمالي عام 19654. وحقق هذا القطاع 
نمواً ملحوظاً بلغ نحو 17 بالمئة سنوياً خلال الفترة 1١960(‏ و0619037". أما في 


.)1995 منير الحمش. التنمية الصناعية في سورية وآفاق تجديدها (دمشق: دار الجليل‎ )١( 
.16١ - 80 ص‎ 

)١(‏ أعفيت المشروعات الصناعية بموجبه من الرسوم الجمركية على الآلات ومواد البناء كما أعفيت من 
الضرائب لمدة ست سسنوات وأعفيت من دفع ضريبة الدخل على ٠١‏ بالمئة من الأرباح المعاد استثمارها ومن 
ضريبة التمتع. وقد حقق النشاط الصناعي بنتيجة هذا المرسوم خلال الفترة 1967-1467 نجاحات ملحوظة 
من حيث استخدام الموارد الطبيعية المحلية (وبخاصة الزراعية) ومساهمتها في تغطية جزئية للطلب المحلي. 

(*) محمد توفيق سماق» سياسات التصنيع في سورية: تجارب الماضي وضرورات المستقبل (دمشق: 
المؤلفء .)١995‏ ص .73١‏ 
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الفترة ما بين عامي ١961‏ و904١.‏ فقد كان معدل النمو السنوي لا يتجاوز 5,7 
بالمئة وسطيا”؟؟. أما الفرع الأساسي في الصناعة السورية في منتصف الخمسينيات 
فهو قرع الغزل والنسيج سواء من حيث تمركز الرساميل أو اليد العاملة أو عدد 
المؤوسسات أو الإنتاج» ثم يليه في ذلك فرع إنتاج الزيوت» فحلج القطن 
والاسمنت» فالسكرء فصناعة الصابونء فالبناء» فالزجاج» فالتريكوء ثم معلبات 
الكونسروة. هذا وبقيت المؤسسات الصناعية إذا قيست بالمؤسسات الحديثة في أورويا 
وأدركا لك القدزه متفيرة قات مرذرد فعيت وإفاة مكلة رسع كلقة عل 


أما في عهد الوحدة السورية ‏ المصرية )١95١  ١954(‏ فقد شهدت سوريا 
في البداية انطلاقة جديدة للنشاط الصناعي» وذلك بإحداث وزارة الصناعة بموجب 
المرسوم رقم 5١‏ بتاريخ ١408/4/19‏ وحركة تصنيع واسعة تمئلت في زيادة 
رساميل بعض الشركات القائمة وتأسيس شركات جديدة ودخول سوريا صناعة 
تكرير النفط عام 4 (حين دخلت مصفاة حمص مرحلة الإنتاج مستخدمة النفط 
العراقي)» ووضع الخطة الخمسية الأولى في سوريا إلى أن صدرت قرارات التأميم 
الجزئي والكلى في )١951/17/7١(‏ لجميع المصارف وشركات التأمين والشركات 
الصناعية. وقد بلغ نمو الناتج الصناعي خلال تلك الفترة 4, بالمئة سنوياء كما 
بلغت مساهمة قطاع الصناعة والتعدين ١7,5‏ بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي”" . 


ويرى العديد من المؤرخين أن عمليات التأميم كانت من بين الأسباب التي 
أدت إلى قيام انقلاب 78 أيلول/ سبتمبر 2١97١‏ حيث تم فصل أول وحدة بين 
دولتين عربيتين في تاريخ العرب الحديث. وشهد الاقتصاد السوري مرحلة الانفصال 
التى كان لها انعكاسات مهمة على النشاط الصناعي» إذ جاءت التوجهات 
الاعتصادية الأول كوي سبورية بعت الاتفضال بتجرادية. -واصدو الترلان الشحى 
عدداً من التشريعات استهدفت بشكل أساسي التراجع عن قرارات التأميم التي 
صدرت خلال زمن الوحدة» وبذلك أعيد بعض المنشآت المؤممة إلى مالكيها القدامى 
وطرح ٠١٠‏ بالمئة من أسهم الشركات الكبرى للإكتتاب العام. أما أبرز سمات التطور 
الصناعي في تلك الفترة فكان الانخفاض في معدل الناتج الصناعي إلى 5,7 بالمئة 
سنوياً وانخفاض مساهمة قطاع الصناعة والتعدين المحلي الإجمالي إلى ١٠‏ بالمئة عام 
47 .. وكان ذلك بسبب التباطؤ العام الذي شهدته مختلف قطاعات الاقتصاد 


(5) منير الحمشء تطور الاقتصاد السوري الحديث (دمشق: دار الجليل» 19417): ص 710/7. 

(0) بدر الدين السباعي» أضواء على الرسمال الأجنبي في سوريةء ١988-١46٠‏ (دمشق: دار 
الجماهيرء [/1451])) ص 507. 

)١(‏ سماقء سياسات التصنيع في سورية: تجارب الماضي وضرورات المستقيل» ص ”7؟. 
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الوطني نتيجة لحالة عدم الاستقرار السياسي التي تميزت بها السنوات ١931(‏ - 
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لقد انتهت مرحلة الانفصال بقيام ثورة الثامن من آذار/ مارس »١937‏ وتولى 
حزب البعث العربي الاشتراكي السلطة » ومارس دوراً مميزاً اتسم بالتدخل الواسع 
والمكثف في النشاط الاقتصادي السوري. تبعا لذلك؛. شهد النشاط الصناعي في 
سوريا منذ عام ١937‏ تطورات عدة من منظور تخصص في الصناعة التحويلية» 
واستخراج المواد الأولية ودور كل من القطاع العام والخاص في النشاط الصناعي. 
وقد قسم العديد من المحللين الاقتصاديين الفترة الممتدة من ثورة 8 آذار/ مارس حتى 
يومنا هذا إلى مرحلتين: تمتد الأولى من ثورة آذار/ مارس حتى قيام الحركة 
التصحيحية عام 2197١‏ والثانية من الحركة التصحيحية حتى يومنا هذاء نظراً إلى ما 
جاءت به الحركة التصحيحية من سياسات اقتصادية انعكست على الأداء الاقتصادي 
بشكل عام والنشاط الصناعي بشكل خاص. 

إن أبرز ما ميز الفترة )١97٠  ١957٠0(‏ هو إدراك القيادة السياسية فى سوريا 
أهمية قطاع الصناعة بشكل مبكر ومنذ الأيام الأول لثورة الثامن من آذار/ مارس. 
وقد تم في هذه الفترة استكمال تنفيذ الخطة الخمسية الأولى ووضع وتنفيذ الخطة 
الخمسية الثانية. أما بالنسبة إلى قطاع الصناعةء فقد تم تأميم ٠١4‏ منشآت صناعية 
بلغ إجمالي رأس مالها المستثمر 71٠‏ مليون ليرة سورية يعمل فيها 5074 عاملاً 
وعاملة» وجاء التأميم وفق ثلاثة أتماط : تأميم وبشكل كامل ل 7 منشأة صناعية» 
تأميم بنسبة 49١‏ بالمكة ل /ا” منشأة صناعية» ا 
0007 وبشكل عام كان ذلك بداية لمرحلة جديدة من التنمية في سوريا اتسمت 
بتحمل الدولة للعبء الأساسي في مجالي الاستثمار والتخطيط. وقد انعكست تلك 
التوجهات في تراجع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للبلاد مع تنام مواز 
في دور القطاع العام”"' . 

وجاءت أهم التحولات في البنية الصناعية مع بداية السبعينيات وفي أعقاب 
الحركة التصحيحية في ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبرء حيث تعاظم الاهتمام بالتصنيع في 
تلك الفترة وتكثفت جهود الدولة في مجال التنقيب عن النفط. وتمثل هذا الاهتمام 
في عدد من المؤشرات أهمها: 


(/) المصدر نفسهء ص 55. 

(8) المصدر نفسهء ص 54 - 76. 

(9) أبرز المؤشرات التي عبرت عن الوضع الجديد تراجع مساهمة القطاع الخاص في مجمل التكوين 
الرأسمالي الثابت للاقتصاد الوطني في سوريا من 558 بالمئة عام 1437 إلى ١‏ بالمئة عام 191١‏ مع تنام 
مواز لمساهمة القطاع العام في المجال نفسه من 058 بالمئة إلى /١‏ بالمئة للسنوات نفسها على التوالي 
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تحديد أهداف واضحة للتنمية الصناعية في الخطط الخمسية الثالثة والرابعة 
والخامسة )١986  1911(‏ بعد أن كان الأمر يقتصر قبل ذلك على برامج استثمارية 
ومشروعات صناعية تمتقر إل التكامل الصناعي المحلٍء وإن كانت هذه العملية : 
ترق إلى مستوى رسم استراتيجية تنموية واضحة في قطاع الصناعة أو تأطير نموذج 
تنصنيعي محدد ومستقل . 

- تخصيص مزيد من الاستثمارات للتوظيف في قطاع الصناعة. 

إحداث تغيير هيكلي أساسي في بنية القطاع الصناعي لصالح فروع الصناعة 
الثقيلة (الهندسية والبتروكيميائية والاسمنت) ودخول صناعات جديدة لم تعرفها 
سوريا سابقاً كالصناعات الإلكترونية والجرارات والحديد والألمنيوم. 

دخول سوريا مرحلة استخراج النفط وللمرة الأولى في نهاية 201845. 

- زيادة مساهعمة القطاع الخاص في الصناعة التحويلية نتيجة الاهتمام الملحوظ 
الذي أولته القيادة السياسية لهذا القطاع بمحاولة تحديد دور واضح له في مسيرة 
التنمية الصناعية . 

نتيجة ذلك أمكن تحقيق نتائج مهمة انعكست على الكثير من المؤشرات 
الصناعية والإجمالية سنقوم بدراستها في الفقرات التالية. 


 "‏ لمحة تاريخية موجزة للصناعة فى لبنان 

يعود تاريخ الصناعة فى لبنان إلى العصر الحجري الأول» إذ تميز سكان 
أصحاب الصنائع في تلك الحقبة ينتظمون في تجمع أبناء الضيعة الواحدة (ما يسمى 
اليوم بالنقابات). واستمرت الصناعة في لبنان حتى كان العهد العثماني. الذي قضى 
على كل مقومات النمو الاقتصادي في المنطقة. إلا أن اللبنانيين تمكنوا بفضل مزاياهم 
الخاصة من فتح علاقات مع دول أوروبية ساهمت في تشجيع الصادرات اللبنانية 
وتبادل الخبرات الصناعية . 

وازداد تقلص النمو الصناعي خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية لأسباب 
متعددة منها الدمار والخراب وتجنيد اليد العايلع وتوقف الاستثمارات ‏ ول يدم ذلك 
طويلاً» إذ عادت الصناعة مجدداً لتشهد نمواً مع تمركز القوات الحليفة في المنطقة مع 
نهاية الحرب العالمية الثانية وتركز طلبها للصناعة المحلية اللبنانية . 


.307 المصدر نفسهء ص‎ )١( 
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وفي مطلع الخمسينيات أصاب الصناعة اللبنانية جمود نتيجة عوامل وأسباب 
عديدة أبرزها القطيعة الاقتصادية بين سوريا ولبنان» وسيطرة المنتجات الصناعية 
الأوروبية والأمريكية على الأسواق العالمية» وتعاظم هيمنة الاحتكارات الدولية للمواد 
الأولية» وبالتالي استمرار ارتفاع أسعارها. 


وفى النصف الثاني للخمسينيات بدأت الصناعة اللبنانية تشهد نمواً ملحوظاً 
استمر حتى بداية الحرب الأهلية» ساهمت فيه عوامل عديدة أبرزها: ارتفاع الموارد 
المالية في المنطقة العربية» وازدياد الطلب على المنتجات الصناعية. وقد شجع حركة 
تصدير المنتجات اللبنانية إشراف قسم كبير من اللبنانيين على حركة العمران العربي» 
واعتماد نظام الإيجاز المسبق للاستيراد (وكاللات حصرية)» وخفض بعض عناصر 
كلفة الإنتاج» وبخاصة الطاقة الكهربائية والرسوم المرفئية» ومشاركة الحكومة في 
إنشاء مصرف التسليف الصناعى والزراعى والعقاري» وعقد اتفاقات تجارية ثنائية 
عدة مع بعض الدول العربية» وإصدار قانون الإعفاء من ضريبة الدخل» وتعديل 
قانون تملك الأجانب بغية تسهيل عمل المستثمرين» وتدفق رؤوس أموال عربية 
خاصة من مصر وسوريا مقرونة يكفاءات صناعية» واهتمام الدولة بالقطاع الصناعي 
وحمايته من الإغراق السلعي» وأخيراً توقف قناة السويس بعد حرب ١959‏ عن 
العمل» ما رفع أجور نقل منتجات الدول الغربية إلى بعض الدول العربية» الأمر 
الذي جعل لبنان أكثر قدرة على المنافسة . 

وسجل القطاع الصناعي في لبنان منذ منتصف الخمسينيات وحتى بداية 
السبعينيات مجموعة من الإنجازات على مستوى الزيادة في الإنتاج» وتأمين فرص 
عمل متزايدة وفتح أسواق جديدة للتصدير. وفي مطلع السبعينيات وصلت الصناعة 
اللبنانية إلى درجة مرتفعة من التقدم والنموء إذ بلغ مجمل الناتج الصناعي ١,١‏ مليار 
ليرة لبنانية» ما يعادل ٠,5‏ مليار دولار مساهماً بذلك ب ١7,5‏ بالمئة من الناتج المحلٍ 
الإجمالي (الجدول رقم  ١(‏ 67)» وقاربت حصتها من مجموع القوى العاملة نسبة 
0 بالئة فيما كان أكثر من 1١‏ بالمئة من صادراتها يذهب إلى أسواق البلدان 
العربية! 2 . 

وجاءت الحرب اللبنانية» فمزقت الاقتصاد انطلاقاً من البنية التحتية وصولاً إلى 
مختلف المؤسسات العامة والخاصة. وقد نال قطاع الصناعة جزءاً كبيراً من هذا 
الدمارء إلا أنه استمر في مساهمته في الناتج المحلي بنسب متفاوتة تبعاً للأوضاع 
السياسية والاقتصادية. وقد وصل القطاع الصناعي إلى ذروة هذه المساهمة في النصف 


)١١(‏ كمال حمدان» «الاقتصاد اللبنانٍ في خمسين سنةء» في: خمسون لبنان المستقل: قدر في حال 
إنحازء قضايا لبتنانية» المجتمع والدولة؛ ؟* (بيروت: المؤتمر الدائم للحوار الليناني» مقوةل)ء ص 09 
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الثاني لعقد الثمانينيات (بمتوسط ٠١‏ بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي)”"" . 
عملياء إن انخفاض قيمة الليرة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية في تلك 00 
انعكس على قيمة أجور العمال وعلى تكاليف الإنتاج بشكل عام. انعكس ذلك 
بانخفاض في أسعار المتتجات في الصناعة وأعطاها ميزة تنافسية مقارنة مع المنتتجات 
الأجنبية ف الأسواق الخارجية. هذه العوامل مجتمعة زادت من مساهمة الإنتاج 
الصناعي في الناتج الإجمالي إلى ٠١‏ بالمئة إلا أن القيمة الثابتة بأسعار الدولار 
الأمزيكي حافظت على ما كانت عليه عام 2191/5 أي ٠.5‏ مليار دولار. لم يدم 
الانتعاش في القطاع الصناعي طويلاء فأحداث عامي ١949‏ و990١‏ دمرت جزءاً 
كبيرا من المصانع المنتشرة في ضواحي بيروت» إضافة إلى جملة من الأضرار انين 
كانت لها الانعكاسات السلبية على أداء القطاع الصناعي وتطوره. وقد لخص التقرير 
النهائي للمسح الصناعي في لبنان”"" الآثار التي حَلفتها الحرب الأهلية بالنقاط 
التالية : 


- بنية تحتية إنتاجية مهملة وموهنة بفعل الأضرار المباشرة وغير المباشرة الناتجة 


من النزاعات العسكرية . 


ب - هميش الاستثمارات الصناعية تحت تأثير عدم الاستقرار السياسي - 


ج - تقلص شديد لهوامش الاستثمار الذي استتبع انخفاضاً كبيراً لقدرات 
د تدني الإنتاجية الذي يعزى بصورة أساسية إلى ندرة اليد العاملة المؤهلة 


وإلى عدم تحديث وسائل الإنتاج» إضافة إلى النقص في الإعداد المهني وضعف 


انخفاض الطلب الخارجي على المنتجات الصناعية اللبنانية» وخصوصاً من 
بلدان الخليج العربية. فالأزمة الاقتصادية الإقليمية» وحماية الصناعات الناشئة في 
هذه البلدان» والتدابير القاسية ضد المنتجات اللبنانية والمضايقة لرجال الأعمال 
اللبنانيين» شكلت مجموعة من العوامل التي عملت على خفض الطلب على المتتجات 
الصناعية اللبنانية . 


)١1(‏ البيانات مأخوذة من المديرية العامة للصناعة. 
إشردة الجمهورية اللينانية» وزارة الصئاعة والتفط» المديرية العامة للصتاعةء» المسح الصناعي الشامل 
في لبنان» إن احلا (بيروت: المديرية» [دءت. ])ء التقرير التهاتي للمرحلة الأولى» ص و8 
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و غياب سياسة تصديرية عامة من ضمان ضد الأخطار وتمويل وترويج 
وضيط الحودة والتنظيم . . . ويذلك خرج القطاع الصناعي بعد حمس عشرة سنة من 
الاضطراب السياسي والأمني بأضرار بالغة مباشرة وغير مباشرة. 

مرّ القطاع الصناعي بمرحلة مخاض في النصف الأول من عقد التسعينيات» 
وحالياً لا يزال يشهد عملية إعادة النهوض من خلال وضع سياسة جديدة شاملة 
بالتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاصء» علماً أن الوضع في عقد التسعينيات اختلف 
تماماً عما كان عليه منذ عقدين من الزمن» ذلك أن المزايا التى أعطت لبنان الكثير 
من التفوق في السابق أصبحت اليوم عرضة للمنافسة الشرسة من القطاعات المختلفة 
فى بلدان المنطقة التى تطورت لسد حاجات أسواقها الداخلية وتوسعت للتصدير فى 
الأسواق الخارجية: فى جين غابت اللشنجات. الضناعية اللبثانية وفقفك: جرءا من 
قدراتها التنافسية. 00 

وعملياًء يشهد القطاع الصناعي منذ مطلع التسعينيات تحولات أساسية فيما 
يتعلق بإعادة هيكلتهء وهى تحولات يزداد طابعها الجذري بدخول القرن الحادي 
والعشرين وما يحمله من تحولات إقليمية وعالمية بدءاً بتحرير التجارة العالمية والدخول 
فى اتفاق الشراكة الأوروبية المتوسطيةء الأمر الذي يفترض بدوره إلغاء الحماية 
الجمركية وفتح أبواب المنافسة على مصراعيها. 

وقد تمحكنت الصناعة اللبنانية من تحقيق حملة من الأهداف منذ أوائل 
التسعينيات كان أبرزها: منع استعمال الغازات الكربونية (© 8 ©) المضرة بطبقة 
الأوزون وبالصناعة اللبنانية» إذ تم استبدال المعدات الصناعية التي تستعمل فيها هذه 
الغازات. وقد بدأ العمل بتجهيز معهد البحوث الصناعية الذي يصدر شهادات 
التقيد بالمواصفات إضافة إلى تنفيذ دراسات الجدوى الصناعية والاقتصادية وإدارة 
الأعمال القانونية . 

حالياًء وعلى الرغم من الصعوبات الجمة التي يواجهها القطاع الصناعي في 
لبنان» فإنه يعد أكبر قطاع مستوعب للعمالة حيث يؤمن العمل لأكثر من ١55‏ ألف 
عامل في عام ١4454‏ وسنوياً يساهم في إضافة ما يقارب ”0٠١‏ فرصة عمل فقطء 
ويساهم بنسبة 4 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي (الجدول رقم  ١(‏ 7)) بنتيجة 
الاستثمارات القائمة المقدرة ب ١97‏ مليون دولار أمريكي حتى عام ١١199454‏ إضافة 
إلى الاستثمارات المحققة خلال السنوات )١1998  ١9986(‏ التى قدر مجموعها ب 
٠‏ مليون دولار أمريكيء ويحقق وفراً من العملات الصعبة عبر إنتاج ما يحل محل 
بعض السلع المستوردة وما يدخل من عملات صعبة عبر تصدير الإنتاج الصناعي 
الوطني» إذ شكلت قيمة الصادرات الصناعية ما يقارب ١‏ بالمئة من إجمالي قيمة 


امل 


الصادرات اللبنانية. وقد بلغت الصادرات الصناعية أعلى مستوى لها (007 مليار 
ليرة لبنانية) عام ١94940‏ ومن ثم انخفضت لتصل إلى 49 مليار ليرة لبنانية عام 
6 (نظر الحدول رقم (؟  »))١5‏ ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع كلفة 
إنتاج السلع اللبنانية وأسعار ها مقارنة بالسلع الأجنبية. 


أخيراًء يكاد يكون القطاع الصناعي بالكامل (باستثناء مصافي النفط وإدارة 

حصر التبغ والتنباك) من نشاط القطاع الخاص. وبدورهاء تميزت مؤسسات إنتاج 
القطاع الخاص بسيطرة المؤسسات الفردية وشركات الأفراد ذات الطابع العائلٍ . أما 
بالنسبة إلى وزارة الصناعةء فتعد مسؤولة عن تنظيم هذا القطاع والإشراف عليه 
«وتنميته وتنشيطه واتخاذ التدابير اللازمة من إعداد وتنسيق وتنفيذء لتعزيز الصناعة 
الوطنية وإنمائها وحمايتها وتطويرها ومعالجة شؤونها من خلال سياسة عامة تحفظ 
التوازن الاقتصادي”*'“. حالياً ومنذ عام 19191 فإن النفط والغاز وما يشمل ذلك 
من الاستيراد والتخزين قد أصبحت من اختصاص وزارة النفط بعد أن انفصل قطاع 
النفط عن قطاع الصناعةء وأصبح للصناعة وزارة خخصصة بموجب قانون إحداث 
وزارة الصناعة برقم 557 الصادر في ؟ حزيران/ يونيو 1991. 


"٠‏ السياسة الصناعية في سوريا 
أ التشريعات الناظمة لقطاع الصناعة 
في الخمسينيات تمت إقامة الشركات من قبل القطاع الخاص على شكل 
شركات أشخاص كالشركات التضامنية والمحاصة وشركات الأموال» بالإضافة إلى 
الحرف الصغيرة التي غلب عليها الطابع اليدوي. أما القطاع العام الصناعي فلم يتم 
التعرض له حتى الخطة الخمسية الثانية )197١ - ١975(‏ نظراً إلى صدور المراسيم 
التشريعية للتأميم في الفترة الأخيرة من الخطة الخمسية الأولى. 
وتم تنظيم هذا النشاط الصناعي ضمن جملة من التشريعات والقوانين الناظمة 
فيما تركز دور وزارة الصناعة على تنظيم وترشيد عملية التصنيع . 
وقد أحدثت وزارة الصناعة في سوريا بموجب القانون رقم 7١‏ لعام ١9108‏ 
بدلاً من مديرية الصناعة التي كانت تتبع لوزارة الاقتصاد. وأعقب ذلك القانون رقم 
)١5(‏ الجمهورية اللبئانية» وزارة الصناعة والتفطء المديرية العامة للصناعةء قانون رقم 4 إحداث 
وزارة الصناعة (بيروت: [المديرية]ء .)١151/‏ 


1١ / 


5 لعام 0408" بشأن تنظيم وزارة الصناعة وإلحاق بعض الإدارات فيها. 
وكلفت وزارة الصناعة بموجب هذا القانون بمراقبة الصناعات المختلفة والعمل على 
رفع مستواها من حيث الكفاية الإنتاجية وجودة الإنتاج وتخفيض كلفته وتوجيه 
الصناعات لما يتفق مع برامج التنمية الصناعية واقتراح الوسائل الكفيلة بتحقيق هذا 
التوجيه إما عن طريق التشريع أو التشجيع أو الحماية أو غير ذلك من الوسائل» 
والاهتمام بكل ما يتعلق باحتياجات الصناعة» إضافة إلى الإسهام في وضع برنامج 
التعليم المهني الصناعي والقيام بأعمال الدعاية للإنتاج الصناعي والإشراف والسهر 
على تطبيق أحكام المراسيم التشريعية المتعلقة بالصناعة التي لا يزال معمولا بها حتى 
اليوم. أما أهم المراسيم التشريعية الناظمة للنشاط الصناعي فهي: 

5 المرسوم التشريعي رقم 69 تاريخ 078/7 الخاص بتنظيم الصناعات 
السورية وتعديله بالقانون رقم )5١(‏ لعام ١108‏ بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعهاء 
والذي تسري أحكامه على القطر العربي السوري بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 
(8) لعام 1964. 


- المرسوم التشريعي رقم )٠١7(‏ تاريخ 1107/94/71 الخاص بمنح المؤسسات 
الصناعية بعض الإعفاءات والامتيازات. 

(78) لعام 198٠‏ المتضمن تنظيم حماية الملكية التجارية والصناعية. 

المرسوم التشريعي رقم (178) تاريخ 8/ ١907/٠١‏ بشأن مكافحة الغش في 
صنع المنتجات» وقد عدل بالقانون رقم (158) لعام ١97٠‏ في شأن قمع الغش 
والتدليس. 

- المرسوم التشريعي رقم )١56(‏ تاريخ ١907/0/77‏ بشأن وضع علامة 
فارقة إجبارية للمنتجات الوطنية والأجنبية. 

5 المرسوم التشريعي رقم )1ع لعام ١556‏ المتعلق باختصاصات مركرز 
الاختبارات والأبحاث الصناعية حول تطبيق نظم ضيط الجودة في المنشآت 
الصناعية . 

- المرسوم التشريعي رقم 558 لعام ١4959‏ الذي أناط بهيئة المواصفات 


(15) تشريعات وأنظمة الاستثمار في القطاع الصناعي. إعداد وزارة الصناعة والغرفة الصناعية 
بدمشق وعيد الحميد ملكاني ([دمشق]: الوزارة» الغرفة» 2)1١987‏ ص ١١"‏ 18. 


لل 


- المرسوم التشريعي رقم 10١‏ لعام 1459 المتعلق بتنظيم الحرفيين في جمعيات 
تهدف إلى تنظيم الونتاج وتقديم الخدمات ورعاية مصالح الحرفيين وتقديم المساعدة 
اللازمة في تأمين المواد الأولية وتسهيل عمليات التمويل والتسويق ورفع كفاءة 
الحرفيين وزيادة إنتاجهم من خلال هذه الجمعيات. 


- المرسوم التشريعي رقم )١15١1(‏ المتضمن إصدار قانون الشركات والمحال 


5 القرار رقم (/ام. و الخاص بالتعليمات لقانون رقم )220 لعام ١44١‏ 
الصادر عن رئيس يجلس الوزراء. 


- القرار رقم (95) على نشاطات القطاع العام الصناعي الخاص والمشترك لعام 
ه1١‏ الصادر عن وزير الصناعة . 


- القرار رقم (".لاه) على نشاطات القطاع العام الصناعي لعام 191/4 الصادر 
عن وزير الصناعة . 


أما بالنسبة إلى المراسيم التشريعية الخاصة بالتأميم» فقد صدر خلال الفترة 
(1359--:1555) ملايقارب 35 مرسون””" 'كناولت مجموعة ؤاسعة من الؤسسات 
الصناعية أنيط أمر الإشراف عليها بالمؤسسة العامة الاقتصادية لحين إحداث الهيئة 
العامة للقطاع العام الصناعي. وقامت هذه الهيئة بإدارة المنشآت المؤممة والإشراف 
عليها وإعادة النظر في تنظيمها ودمج بعض منها إلى أن حلت وتم إحداث 
الاتحادات الصناعية النوعية بالمرسوم التشريعي )5١(‏ لعام .١471‏ وفي النصف الثاني 
من عام ١1910‏ جرى تكييف أوضاع الاتحادات الصناعية مع أحكام المرسوم 
التشريعي رقم (18) لعام 21914 وتم اعتماد نظام المؤسسات العامة في الدولةء 
وصدرت مجموعة من المراسيم أحدثت بموجبها المؤسسات الصناعية العامة. 


وتجدر الإشارة إلى أن مراسيم التأميم تناولت مؤسسات الكهرياء ومحالج 
القطن. وبذلك تكونت قاعدة اقتصادية كبيرة للقطاع العام ستظهر أهميتها من خلال 
استعراض سياسات الخطط الخمسية الثانية حتى الخامسة. 


[فدلفق عبد المهيمن الخطيب» الصناعة وتطورها في سورية (دمشق: وزارة الإعلام» )2 
ص ١١‏ 186. 
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الجدول رقم زف - ك4 
الإنتاج وصافي الناتج المحلى في قطاع الصناعة السورية وتوزيعه بين القطاعين العام 
والخاصء .14 - /ا9ةة! (مليون ليرة سورية/ نسبة مئوية) 


الواحم كم كم مم سا 
ات بتكلفة عوا وال الإتاج في القطاع 0 في القطام الخاص في القطاع العام في القطاع الخاص 

ا4كا ك1 
ولق لكل 
لطن 444 
قرالا الل 
شيلهل نيقي 
اا لمكن 
للكقتن ل 
الا الكل 
اشسدتتل لأكوهةلا يلتك 
1 را م 
وما اما تسلف 
1 1 لذن 
انلف 1111١‏ 5طاكم 
0 ا ا 
1101 نافاق 1 

2 لان . رالا 

يننا 12641 المكردل /اا 1١1‏ 

١‏ 0 بللا لليف 

إخننضا تشفننا ١16خا‏ 110 

الوكين 0 0 ودف 


المصدر: الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاءء المجموعة الإحصائية (للأعوام 
مك0 9459١0‏ 997ل ١9468‏ و5594١)‏ الجدول رقم 1*5 مي والحدول ركم (516-- 
ب - السياسة الصناعية فى إطار الخطط الخمسية 
لقد وضع الإطار العشري العام لخطة التنمية عام 21١9409‏ ثم قسمت فترة 
السنوات العشر إلى مرحلتين )١950  ١95١(‏ فترة الخطة الخخمسية الأولى 
و(975١‏ - )١97٠‏ فترة الخطة الخمسية الثانية. 
وكما ذكرنا سابقاً صدرت مجموعة من مراسيم التأميم خلال فترة الخطة 
الخمسية الأولى وبنيت قاعدة للقطاع العام. في الخطتين الثانية والثالثة لم تتبلور أو 
تحدد استراتيجية واضحة للتنمية الصناعية إنما كانت هناك جملة من الأهداف القطاعية 


1 


للصناعة والتعدين. وتضمنت أهداف الخطة الخمسية الثانية الأمور التالية2©29: 


إعادة التنظيم الصناعي على أساس اشتراكي» العناية با مسح الجيولوجي والبدء 
بإقامة صناعات منجميةء إقامة صناعات نفطية» دعم الصناعات الزراعية والصناعات 
التحويلية والقطاع العام الصناعي» وصناعة الكهرياء ودعم الهيكل الصناعي بإقامة 
مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية ومركز تطوير الإدارة والإنتاجية ومراكز 
التدريب. 


أما الخطة الخمسية الثالثة »)١978  ١191/١(‏ فقد استهدفت تحويل القطر إلى 
بلد زراعي صناعي متطور وجعل نسبة الاستثمارات في الفروع الاقتصادية قائمة على 
أفضلية تطوير القطاع الصناعي فالزراعي» ثم بقية القطاعات بحيث تتساوى مساهمة 
القطاع الصناعي في الدخل القومي مع القطاع الزراعي. وتعد فترة الخطة الخمسية 
الثالثة فترة مميزة في تاريخ الصناعة في سورياء إذ شهدت هذه الفترة تطبيق أحكام 
المرسوم التشريعي رقم (18) لعام ١915‏ بإحداث المؤسسات الصناعية النوعية وإلغاء 
الاتحادات الصناعية» وذلك بسبب سياسة الدولة في توحيد الأنظمة السائدة في 
القطاعات ذات الطابع الاقتصاديء فأحدثت مؤسسات صناعية عامة هي: المؤسسة 
العامة للصناعات النسيجية» المؤسسة العامة للصناعات الغذائية» المؤسسة العامة 
للصناعات الهندسية» المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية» المؤسسة العامة للسكرء 
المؤسسة العامة للاسمنت» المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية» المؤسسة العامة 
لتنفيذ المشاريع الصناعية. 


وفى إطار توفير الكوادر الفنية المدربة» أحدثت المعاهد المتوسطة للصناعات 
الهندسية والكيميائية والغذائية وللصناعات النسيجية» ومعهد لصناعة الآليات 
الزراعية» بالإضافة إلى عشر مدارس فنية. في المقابل» في الخطة الخمسية الرابعة 
)198٠0  191/5(‏ تم تبني عدد من استراتيجيات التصنيع في أن واحدء إذ جمعت 
بين استراتيجية إحلال الواردات واستراتيجية الصناعات التصديرية واستراتيجية 
استثمار الثروات المحلية . 


جاءت استراتيجية بدائل الواردات ضمن مجموعة من أهداف الخطة أهمها: 
تحقيق الانسجام مع خطة الإنتاج في القطاع الزراعي وتأمين مستلزمات الزراعة في 
الأسمدة المختلفة ومعظم الآلات الزراعية الملائمة» وأيضاً تصنيع المواد الخام التي 
يمكن إنتاجها بصورة اقتصادية من أجل تأمين المواد اللازمة للاستهلاك المحلي» 


00 المصدر نفسهء ص .8١‏ 


١/١ 


وحاجات السوق المحلية من مواد الاستهلاك النهائى الأساسيةء لتحل بصورة 
اقتصادية محل السلع والمنتجات المستوردة. أما استراتيجية الصناعات التصديرية 
فتشكلت من خلال الهدف القائم على مبدأ تغيير نسبة الصادرات السلعية عن طريق 
زيادة الصادرات الصناعية التي تتلاءم مع الأسواق العربية والأسواق الخارجية من 
حيث الحودة والمواصفات والنوعية» إضافة إلى تصدير الفائض المصنع من منتجات 
الاستهلاك المحل . 

وتوضحت أيضاً استراتيجية استثمار الثروات المحلية من خلال اعتماد سياسة 
تصنيع المواد الأولية والخام والاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية» وخصوصاً اليد 
العاملة والطاقة. 

وفى الخطة الخمسية الخامسة )١1980  ١98١1(‏ شهدت السياسة الصناعية 
تحولاً أساسياً وعميقاً كان أبرزها: حث دور القطاع الخاص على زيادة مساهمته في 
الجهود التنموية وفتح بعض المجالات أمامه للنشاطات التي كانت حكراً على القطاع 
العام فازدادت مساهمة القطاع الخاص في مجمل تكوين رأس امال الثابت من ه"ا 
بالمئة في السبعينيات إلى 57 بالمئة مع منتصف الثمانينيات والامتناع عن اتخاذ أية 
إجراءات سلبية في ما يتعلق بنشاطه الاقتصادي (تأميم مصادره أو ما شابه). 

وجرى أيضاً تعزيز لسياسة إحلال الواردات وتوسيع لمجالاتهاء وذلك انسجاماً 
مع الاعتقاد الذي ساد في حينه لدى الكثير من الدول النامية بأنه سيؤدي إلى تخفيف 
الاعتماد على السوق الخارجية بقيودها وشروطها المجحفة في كثير من الأحيان. وفي 
هذا الإطار تضمنت استراتيجية قطاعات الصناعات التحويلية ما يل2©3240: 

- إعادة بناء القطاع من خلال إقامةٍ وتنشيط الصناعات التي تتسم بقدرتها على 
منطلقاته . 

- الانتفاع الأمثل من الطاقات الإنتاجية بما يكفل رفع إنتاجية وزيادة الإنتاج 
وذلك بأقل التكاليف. 

- إقامة المشاريع المكملة للصناعات القائمة في الاتجاهين الخلفي والأمامي. 

- إقامة القاعدة المادية والبشرية للتطور الصناعى. 


- تصنيع المواد الخام المحلية في حال ثبوت الجدوى الاقتصادية بما يلبي 


.2 هيئة تخطيط الدولةء الخطة الخمسية الخامسة.» ص‎ )١18( 
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احتياجات الاستهلاك النهائي وزيادة الصادرات وتنويعها والحد من إقامة الصناعات 
التي تعتمد على استيراد مستلزمات الإنتاج من المواد الأولية ا إلا فى حالات 
تقرر كل منها على حدة. 

- رسم إطار لدور القطاع الخاص في التنمية الصناعية وتشجيعه ليرافق ويكمل 
القطاع العام في أداء رسالته التنموية. 

- إرساء قواعد نمط منتجات مستقل يرسم أساساً بدلالة الاحتياجات الأساسية 
وتوفر الموارد الطبيعية والبشرية. 

أخير لم يتم إصدار الخطة الخمسية السادسة للسنوات )194٠0  1١985(‏ على 
رغم إعدادها من قبل الجهات المختصة. وقد جرى اعتماد خطط سنوية وفق 
استراتيجية عامة تضمنت مجموعة من النقاط أهمها في ما يختص بقطاع الصناعة؟"©: 

- الاستمرار في دعم مسيرة القطاع العام الاقتصادي في سوريا وتأمين 
مستلزمات نموه المادية والبشرية والمالية» ومراجعة قوانينه وأنظمته حيثما تدعو الحاجة 
ليضطلع بدوره القيادي والريادي على الوجه الأكمل. 

إقامة صناعات تصديرية وصناعات بديلة للمستورداتكء وذلك كلما توفرت 
في سوريا الميزة المطلقة أو النسبية لعوامل الإنتاج. 

35 التنسيق بين مساهمات كل من القطاعات العام والتعاوني والمشترك والخاص 
لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أساس تكامللي وغير تنافسي. 

وبالنسبة 3 الصناعات التعنوه يلية للنصف الثافو, من عقد الثمانينيات جاء 
عل المواد الزراعية المحلية) والكيميائية عن خاصء وتصنيع المواد ا المحلية 
واستغلال الطاقات المتاحة ورفع نسبة الاستفادة منها بشكل عام . على أن يتم ذلك 
من خلال تعميق دور القطاع العام الصناعي ودعم استمراره في قيادة النشاط 
الصناعي مترافقاً مع تشجيع عمل القطاع المشترك والتعاوني الخاص في المجالات 
الإنتاجية وضمن إطار خطة الاقتصاد الوطني (أي على أساس تكاملي وليس 
تنافسياً) . 
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لقد جمعت السياسة الصناعية في النصف الثاني من عقد الثمانينيات بين سياسة 
إحلال الواردات والتصنيع للتصدير مع توسيع لدور القطاع الخاص والمشترك. ويشير 
منير الحمش إلى أن هذه الاستراتيجيات لم تدرس الدراسة الكافية في ضوء الظروف 
والإمكانيات المتاحة. ولم تأت نتيجة لهذه الدراسة» بل جاء بعضها بشكل أدى إلى 
نتائج لا تنسجم على الإطلاق مع ما كان يؤمل منها أو يعلق عليها. وأشار بشكل 
خاص إلى استراتيجية بدائل الواردات التي كان من نتائجها إقامة مشاريع تعتمد كليا 
على الموارد الأولية المستوردة التي تتحكم في معظمها الشركات التي تنتج المنتجات 
النهائية وتتلاعب بأسعارها كما تريد» وكانت النتيجة استمرار الحاجة المتزايدة للقطع 
الأجنبي وشراء المستلزمات بأسعار تفوق أسعار المنتج النهائي في العديد من 
الخالات”"" . ويذلك رآئ المخططون والمتظمون الاقتصاديون فى. سوريا أن المسألة 
الأساسية لا تتوقف فقط على اختيار استراتيجية معينة واعتمادها كمحور أساسي» 
إنما الأهم هو نتائج تنفيذ هذه الاستراتيجية على أرض الواقع ومدى انسجامها 
وملاءمتها مع المعطيات المحلية والخارجية. ومن هذا المنطلق جرى تحول مهم في 
السياسة الصناعية مع بداية عقد التسعينيات. 


أخيراًء ينص كل من القرار رقم (5) الصادر عن وزير الصناعة عام 
5 :: والقرار رقم (0107) الصادر عن وزير الصناعة عام 1914 على الصناعات 
المدرجة ضمن نشاطات القطاع الصناعي الخاص والمشترك المسموح بالترخيص بها في 
سوريا والصناعات المدرجة ضمن نشاطات القطاع العام الصناعي في سوريا على 
التوالي . 

ج ‏ السياسة الصناعية في سوريا خلال عقد التسعينيات 

شهدت السياسة الصناعية منذ أوائل عقد التسعينيات خطوة نوعية مميزة فى 
تطبيق مبدأ التعددية الاقتصادية إثر صدور قانون تشجيع الاستثمار رقم )1١(‏ لعام 
١‏ وتعليماته التنفيذية رقم 1/م.و.»ء حيث أفسح بجالاً أوسع أمام القطاع 
الخاص المحلي والعربي والأجنبي من أجل الاستثمار في سورياء إذ أعطى هذا 
القانون مجموعة من الإعفاءات والتسهيلات للمشاريع المشمولة به. وقبل عرض 
بعض تفاصيل هذا القانون لا بد من الإشارة والتركيز على أن أطروحة التعددية 
الاقتصادية في قطاع الصناعة جاءت تعبيراً عن رغبة الدولة بالاستمرار فيما بدأت به 
منذ عام ١91٠‏ من ترشيد لدورها وعقلنة لتوجهاتهاء لكن بتواتر أسرع وبشمولية 
أكبر مما عهدته السياسة الصناعية في سوريا. وفي هذا الإطار فتحت للقطاع الخاص 
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مجاللات كانت محتكرة ة من قبل القطاع العا وفي المقابل حافظت الحكومة السورية 
على مبدأ تمسكها بالقطاع العامء وأكدت أهمية دوره ضمن مفهوم التعددية 
الاقتصادية» بالتالي فإن الخصخصة غير واردة على الأقل في عقد التسعينيات. ضمن 
هذا المفهوم يمكن تلخيص السياسة الصناعية بالنقاط التالية: 

- تبني منهج التعددية الاقتصادية كتخيار تنموي استراتيجي هيدف إلى إشراك 
القطاعات الثلاثة (عام» خاصء. مشترك) وتوظيف إمكانياتها وقدراتها في بناء 
القاعدة المادية للصناعة . 

توسيع قاعدة الاستثمار الصناعي بإتاحة الفرص للقطاع الخاص باستثئمار 
مدخراته وفوائضه النقدية ضمن أقنية الإنتاج الصناعي المختلفة التي تحقق الجدوى 
الاقتصادية الكاملة . 

- تحديث الصناعات القائمة بإعادة تأهيل المؤسسات والشركات الصناعية في 
القطاعين العام والخاص وتقوية القدرات التنافسية وتحسين مستوى الأداء الصناعي 
والانتفاع من الطاقات الإنتاجية المتاحة. 

- تبني الأسلوب الانتقائي في ترخيص المشروعات الصناعية بهيدف ترشيد 
نشاط القطاع الخاص وتوجيه هذا النشاط نحو المشاريع التي تلبي حاجات الاقتصاد 
الوطني وإدخال التقنيات الحديثة والخبرات التكنولوجية المتطورة التي تساعد على 
استغلال الموارد بشكل أمثل . 

- تقوية وتدعيم عرى النسيج الصناعي وتوثيق وتعزيز علاقات التكامل 
والتعاون بين قطاعات الإنتاج العام والخاص والمشترك ضمن إطار تنافسي» والإقلال 
من معدلات الهدر. 

مراعاة مسألة حماية البيئة في اختيار التقنيات الحديثة التي تحقق إنتاجاً نظيفاً 
دون إلحاق الضرر بالبيئة مع ضمان شروط الأمن الصناعي والسلامة المهنية. 

- تبسيط الإجراءات المتعلقة بتنمية الأنشطة الصناعية عن طريق اختصار 
الحلقات الإدارية وتقديم جميع التسهيلات التي توفر الوقت والجهد على الصناعيين 
والمستثمرين» وذلك عن طريق لامركزية العمل وتفويض المديريات والجهات التابعة 
بالصلاحيات والاختصاصات المنوطة بالإدارة المركزية» بدءا من الترخيص ومتابعة 
التنفيذ حتى ظهور المشروع إلى حيز الوجودء وتقديم كل المساعدة الممكنة من تأمين 
المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج. 

- تطوير صيغة العمل المشترك في غرف الصناعة واتحاد الحرفيين في كل ما 
يتعلق بتنمية الصناعة ورسم السياسات التنموية والخطط والبرامج لتطبيق معايير 
الجحودة. 


١ا/‎ 


- تفعيل دور المؤسسات الداعمة للصناعة فى ما يتعلق بالتدريب والتأهيل 
المهني والتصميم والاستشارات الفنية والهندسية وتطوير نظم المعلوماتية ومراكز 
التحليل والاختبار. 

دعم نشاط المعلوماتية عن طريق إعداد بنك معلومات صناعية بالتعاون مع 
الجهات المعنية وغرف الصناعةء وتوفير قاعدة من المعلومات والبيانات للصناعيين 
والمستثمرين ورجال الأعمال لاختبار المشاريع التي تحقق الجدوى الاقتصادية. 


وقد تايعت الدولة منح مزايا وتسهيلات وصلاحيات للجهات الإدارية ومجالس 
الإدارة في جهات القطاع العام أوسع مما كانت تفعل في السابق» من خلال إصدار 
التشريعي رقم )١18(‏ لعام 191/4. 


عملياًء بدأت سياسة الانفتاح التدريجي والتأكيد على التعددية الاقتصادية 
بصدور القوانين الخاصة بالاستثمار في الثمانينيات في مجال السياحة وإنشاء المجلس 
الأعلى للسياحة» ثم صدرت تشريعات خاصة بتشجيع استثمارات القطاع الخاص 
والمشترك في تنمية القطاع الزراعي. وفي أوائل التسعينيات (عام )١99١‏ صدر 
القانرن رقم )9١(‏ الخاص بتشجيع الاستثمار (مكملاً لما جاء في الثمانينيات) ضمن 
المبادئ والأسس القانونية (الخاصة باستثمار القطاع الخاص) التالية: 


- تشجيع القطاع الخاص المحلي على الاستثمار على أساس المساواة بين المستثمر 
المقيم والمغترب والعربي والأجنبي. 


حق المشروعات في الاستيراد والاستثناء من حظر وتقييد الاستيراد ونظام 
الاستيراد المباشر من بلد المنشأ وأحكام أنظمة القطع الأجنبى» وذلك بالنسبة إلى 
الاحتياجات من آلات وأجهزة وتجهيزات ومعدات وسيارات عمل لخدمة المشروعات 
الرسوم والضرائب المالية والجمركية وغيرها. 

- الإعفاء من جميع الضرائب المفروضة على الدخل لمدة حمس سنوات من تاريخ 
بذء الإنتاج أو بدء الاستثمار وفقاً لطبيعة المشروعء وفي حالة تجاوز صادرات 
المشروع كن بالمئة من جموع الونتاج خلال مدة الإعقاء منح القانون إعفاء إضافيا 
لمدة سنتين. كما أن الإعفاء الضريبي يمتد إلى سبع سنوات في حالة الشركات 
المشتركة والتي تساهم فيها الدولة برأسمال لا يقل عن 16 بالمئة من رأسمالها 
الإجمالي. وتضاف زيادة سنتين أيضا فى حالة زيادة الصادرات على 0٠‏ بالمئة من 
الإنتاج . 


اين 


- ميزات ضريبية أخرى وفقاً لشكل الشركة. 


حق فتح حساب بالنقد الأجنبي لدى المصرف التجاري السوري بهبدف 
حصول المستثمر على النقد الأجنبي والتصرف به لصالح المشروع. التزام المستثمر 
بتأمين احتياجات المشروع ومتطلباته من النقد الأجنبى» توفير النقد الأجتبى للعاملين 
الأجاس : 1 1 


- السماح للمستثمرين السوريين والعرب والأجانب الذين قدموا مساهمتهم في 
المشاري يع بالعملة الاجنبية بإعادة تحويل قيمة الحصة الصافية من المشروع بالنقد 
الاجنبي بعد انقضاء حمس سنوات على استثمار المشروعء كما أجاز القانون إعادة 
تحويل المال الخارجي إل الخارج بعد ستة شهور من تاريخ وروده إذا حالت دون 
استثماره ظروف قهرية» ويسمح بتحويل الأرباح التي يحققها المال الخارجي المستثمر 
إلى الخارج وفقا لأحكام القانون. 


وكان الرئيس الراحل حافظ الأسد قد أصدر المرسوم التشريعي رقم لعام 
٠‏ القاضي بتعديل عشر مواد من قانون الاستثمار رقم ٠١‏ لعام »14194١‏ 
وتتلخص التعديلات المدرجة في المرسوم بالنقاط التالية30"© : 

- الترخيص للمستثمر العربي والأجنبي بتملك واستئجار الأراضي والعقارات 
اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية أو توسيعها وتجاوز سقف الملكية المحدد فى 
القوائين والأنظمة النافذة. وفي المقابل» عند إلغاء أو تصفية المشروع بشكل نبائي» 
يترتب على المستثمر التخلي للغير عن الملكية الزائدة عن السقف المحدد قانوناً. 

منح إعفاءات ضريبية جديدة إضافة إلى الإعفاءات الممنوحة وفق قاتنون 
الاستثمار رقم 603" ومئها: 

- إعفاء ضريبي على مدة التأسيس بحيث لا تتجاوز خمس سنوات. 
يتعاطون النقل البحري . 

ب إعقاء ضريبي لمدة سنتين إضافيتين مشاريع ذدات أهمية أساسية خاصة 


للاقتصاد الوطني . 
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98 إعفاء ضريبي لمدة نتير إضافيتين للمشاريع الاستثمارية الصناعية والزراعية 
التى تنشاً فى إحدى المحافظات النامية (الرقةء الحسكةق دير الزور). 


- إعفاء الشركات المرخصة وفق أحكام القانون )٠١(‏ من رسم الطابع المترتب 
على إصدار أسهمها وفق أحكام القانون رقم ١5‏ لعام '19497. 


- إعفاء الشركات المغفلة غير المشتركة الجديدة في رسم الطابع شرط أن لا 
تطرح أكثر من 20 بالمئة من أسهمها للاكتتاب. 


إضافة إلى مجموعة كبيرة من التسهيللات لجهة: تحويل قيمة حصص المساهمين 
الأجانب وبالتقد الأجنبي مع انتهاء المشروع إلى الخارج وبالقيمة الفعلية للمشروع 
بتاريخ التخلي . 


كما سمح بالاحتفاظ بنسبة من حصيلة العملات الأجنبية الناتجة من عائدات 
التصدير وفتح حسابات مصرفية خارجية» وأيضاًء منح التعديل مجموعة من النقاط 
المتعلقة بإنشاء شركات قابضة لجهة وضع النظام الأساسي للشركة المشتركة بما يتفق 
وطبيعة عملها وصيغة تكوينها وتحديد جنسية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وعددهم 
وأعمارهم ومكافآتهم وتعويضاتهم. 


ويهدف المرسوم التشريعي رقم لعام ٠٠٠١‏ عملياً إلى تعزيز مناخ الاستثمار 
في سوريا من خلال منح مزايا إضافية للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب سواء 
من ناحية: الإعفاء الضريبى» وتحويل عائدات الصادراتء وتحويل رأس المال 
المستثمر مع انتهاء المشروع» وإعداد النظام الداخلي للشركات القابضة» واستملاك 
أراضي المشروع» وتسوية النزاعات بين المستثمرين سواء كانوا محليين أو عرباً أو 
أجانب والتأمين على الأموال. 


وأخيراء تشكل هذه التعديلات خطورة إيجابية لجهة إنشاء الشركة السورية 


في النظام الداخلي المعد لتأسيس هذه الشركة. 


١مم‎ 
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د - السياسة الحم ركية 

تقوم السلطة التشريعية في سوريا بإصدار القوانين التي تفرض التكاليف 
لمالية»ء أو تعذلها أو تعفي منها. إلا أن طبيعة الرسوم الجمركية» من حيث إنها 
تعالج مواضيع عاجلة» ومن حيث إنها يجب أن تكون سريعة حرصاً على حسن سير 
المعاملات التجارية واستقرار التعامل التجاري وعدم الاستغلال» ومن حيث إن 
تعديل التعرفة أمر يرتبط بمصالح الدولة كلها وبقوامها الاقتصادي أو الصناعي» 
وحتى يتم التنسيق بين جميع هذه الاعتبارات» فقد فوضت أكثر التشريعات السلطة 
التنفيذية بفرض الرسوم الجمركية وتعديلها أو إلغائها. وهذا ما أخذ به قانون 
الجمارك السوري حيث تضمن أن الرسوم الجمركية تفرض وتلغى وتعدل بمرسوم 
إدارة الجمارك تمن لهم رأي في الرسوم المفروضة على كل سلعةء وذلك بغية دراسة 
تعديلات التعرفة على أعلى مستوى من الدراسة والاختصاص'"' . 

وتقوم السياسة الجمركية في سوريا على مبدأ حماية الصناعة المحلية وترشيد 
التصدير. لذلك يجب إدراج قوائم البضائع المستوردة أو المصدرة لدى دائرة الجمارك 
بغرض الكشف عليها وتأدية الرسوم إن توجبت. ويتم ذلك بهدف: 

تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير. 

- تبيئة الإحصاءات اللازمة . 


- استيفاء الرسوم المتوجبة وتطبيق القيود الاقتصادية التي قد تفرضها السياسة 
الاقتصادية للدولة. بدورهاء أكدت مقررات وتوصيات المؤتمر القطري الثامن لحزب 
البعث في عام ١484‏ «ضرورة ربط التعرفة الجمركية بخطة التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية من خلال إعادة مسح شامل للتعرفة الجمركية تساهم في تحقيق أهداف 
الخطة في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات». ويتم ذلك من خلال: 

إعادة النظر بمعدلات التعرفة الجمركية لحماية الصناعات الجديدة. 


- التفريق بين تعريفة الرسوم الجمركية للمواد الأولية الداخلة في الصناعة 
والتعريفة للرسوم على المواد نصف المصنعة أو المنتجات النهائية . 


- اختصار نسب الرسوم المطبقة إلى عشر نسب بدلاً من حمس وعشرين نسبة 
هيدف تبسيط وتسهيل حساب الرسوم والحد من إساءة الاستعمال وأوجه التهرب. 
(؟١)‏ غرفة تجارة دمشق» المدخل إلى النظام الجم ركي (دمشق: الغرفةء» 1997). ص لا5. 
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- استبدال الرسوم النوعية (المقطوعة) برسوم نسبية في التعريفة الجديدة المقترحة 
باعتبارها تتماشى مع تطور الأسعار والتشريعات المالية والاقتصادية الحديثة . 

- توحيد معدلاات الرسوم النسبية للقطع التبديلية . 

- رفع الرسوم الجمركية على المواد الكمالية ضمن أولويات الاستيراد 
والتوجهات الاقتصادية بشكل يحقق رسوماً إضافية من هذه السلع الكمالية لتغطية 
النقص المقايل من السلع الضرورية والأساسية للصناعة والمواد الغذائية وا حياتية . 

- المحافظة على تحقيق التوازن المالي ما أمكن حفاظاً على موارد الموازتة العامة 
للدولة»ء بحيث يكون التعديل والتطوير إنجازاً من النواحى الاقتصادية والاجتماعية 
دون ترتيب أعباء إضافية على الدولة أو المواطنين. 


- تبعاً لذلك تم إعداد مشروع مرسوم تمت دراسته بعدد من الجلسات فى 
اللجنة الاقتصادية وأقر من مجلس التعريفة [الذي يضم وزراء المالية والاقتصاد 
والصناعة والتموين والمدير العام للجمارك] في جلستين بتاريخ ١10/1‏ وة#١/‏ 
ه/81 ١‏ . 


وقد راعى المرسوم المبادئ والأسس التالية: 

- تخفيض الرسوم على المواد الأولية اللازمة لغايات زراعية أو صناعية» وذلك 
بهدف تخفيض تكاليف الإنتاج المحلي من جهة» وتشجيع التصدير من جهة أخرى. 

- تخفيض الرسوم على المواد الغذائية الأساسية تخفيفاً لأعباء الموازنة العامة 
للدولةء ولا سيما المواد المدعومة تموينياً. 

5 رفع معدلالات الرسوم على المواد الكمالية» وذلك للحد من استيراد هذه 
السلع وفق التوجهات الاقتصادية للقطر وأولويات الاستيراد. 

- رفع بعض معدلات الرسوم الجمركية هيدف حماية الصناعات القائمة في 
القطرء. ومراعاة المستجدات فئ الونتاج المح منذ عام فاحل تاريخ صدور التعريفة 
النافذة . 

- توحيد معدلات الرسوم بإجراء تغييرات طفيفة تخفيفاً لحسابات التكلفة» 
وبخاصة بالنسبة إلى القطع التبديلية للسيارات والآليات المختلفة. 

- اختصار نسب الرسوم المطبقة في التعريفة الجمركية وجعلها عشر نسب بدلاً 
من خمس وعشرين نسبة للرسوم كما هو نافذ حالياء علماً بأن هذا الاقتصار في 
التصنيف يبدف إلى تيسيط وتسهيل حساب الرسوم من جهةء ويحد من إساءة 
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الاستعمال والتهرب عند تخليص البضائع والمواد لدى الدوائر الحمركية من جهة 
ثانية . 

- إلغاء الإعفاءات فى بنود التعرفة النافذةء وإيقاؤها على المواد التالية: 
الكتبء النقودء ألعاب الأطفال. 

- استبدال الرسوم النوعية (المقطوعة) برسوم نسبية» استناداً إلى توصية مجلس 
الوحدة الاقتصادية » باعتبار أن الرسوم النسبية تتماشى مع تطور الأسعار 


- مراعاة التوازن المالي ما أمكن ذلك في التعديلات المقترحة بشكل يحافظ على 
حصيلة الرسوم الجمركية وتوايعها. 


من الواضح أن السياسة الجمركية في سوريا تقوم على مبدأ الحماية والدعم 
للصناعة المحلية. هذا ولم تقتصر عوامل الدعم على ما أقره مجلس التعرفة في 
جلستيه عام 984١ء‏ بل اقترن بمقومات أخرى أهمها: 

- تطبيق سعر قطع منخفض (6؟,١1١‏ ليرة سورية أو كرض ليرة سورية 
للدولار) على استيراد بعض المدخلات الصناعية. 

- فرض موانع كمية على استيراد السلع المماثلة للمنتجات المحلية. 

- تطبيق إعفاءات من الرسوم الجمركية» بالإضافة إلى حالة الإعفاءات التعريفية 
التي يتضمنها جدول التعريفة ا جم ركية . وتتشكل هذه الإعفاءات من: 

الإعفاءات القانونية التي تقضي بها نصوص قانون الجمارك أو أي نصوص 
قانونية أخرى . 

والإعفاءات الاتفاقية التى تقضى بها نصوص اتفاقية خاصة ثنائية كانت أو 
جماعية» مع مراعاة نصوص الاتفاقات» ولا سيما ما يتعلق منها بالثبوتيات الواجب 
تقديمها لإثبات المنشأ””” . 

- الإعفاءات الجمركية للإدخال المؤقت بقصد التصنيع (كون الرسوم تشكل 
عبئاً على البضاعة» ويؤدي ذلك إلى عدم قدرتها على المنافسة لدى التصدير) أو 
الإدخال المؤقت بقصد الاستخدام (مع مراعاة تصديرها بحالتها لدى دخولها). 


(9) المصدر نفسهء» ص 08. 


كما 


- السماح للقطاع الخاص باستيراد المواد الأولية وقطع التبديل ومستلزمات 
الإنتاج ضمن حدود تقديرات مديريات الصناعة وبتسهيلات اتتمانية لمدة 18٠١‏ يوماً. 

- أيضاً تعفى هذه المستوردات من الآلات الصناعية من شرط تأدية المؤونة 
النقدية المترتبة عليها للمصرف التعجاري السوري. 

- السماح للمنشآت الصناعية المرخصة بصناعة الألبسة الجاهزة باستيراد ٠ه‏ 
بالمئة من طاقتها الإنتاجية من الأقمشة اللازمة لإنتاجهاء وذلك بالتسهيلات الائتمانية 
ومؤخرأ عن طريق القطع الناجم عن التصدير. والعديد من القرارات الأخرى بشأن 
خردة الحديد والألمنيوم ومادة أكياس الجوت ومواد التعليب والتغليف» والإطارات 
والمصابيح الكهربائية . 


الذي أديت عنه الرسوم قبل إدخالها الحرم الجمركي بغض النظر عن تاريخ دفع 
الرسوم لدى دخول البلاد. وحاليا تشكل سياسة دعم وتشجيع التصدير إلغاء أو 
تخفيض الرسوم على بعض المنتجات بهدف تمكينها من المنافسة الخارجية. وفي إطار 
دعم وتشجيع التصديرء صدر العديد من القرارات التي هدفت إلى تأمين مورد كافٍ 
يلبي احتياجات تمويل الاستيراد والوفاء بالالتزامات الخارجية. ومن أهم هذه 
القرارات السماح للمصدرين من القطاع الخاص بالاحتفاظ بنسبة 70 بالمئة من القطع 
الناجم عن تصدير عدد من المنتجات السورية المنشأ لاستيراد مواد ومنتجات لازمة 
270 لعام /ا4 ١‏ وتعديلاته . 

وصدرت جموعة من القرارات أيضاً تناولت السلع ال منتجة والمعدة للتصدير» 
وغيرت بالتالىي من مفهوم «لمتاح للتصدير» من فائض عن حاجات الاستهلاك 
والاستخدامات الأخرى إلى مفهوم «الممكن تصديره». بالإضافة إلى التعاون في 
عمليات التصدير بين القطاعين العام والخاص ورج إمكاناتهما لتحقيق هذه الغاية» 
نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية هدفها دعم التصدير بكل الوسائل 
الممكنةء وأعطيت لتحقيق هذه الغاية أوسع الصلاحيات. 


ه ‏ سياسة التدريب المهني 
أخذت الدولة على عاتقها معظم عمليات التدريب والتأهيل وإعداد الكوادر 


/الم ا 


وتتشكل المؤسسات التعليمية وإعداد الكوادر من الجامعات والمعاهد التعليمية 
المرتبطة بوزارتي التعليم العالي والتربية. وبدورها أخذت وزارة الصناعة على عاتقها 
إعداد المزيد من الخبرات بواسطة معاهدها ومدارسها ومراكزها التدريبية التى 
أحدثتها. إضافة إلى ذلك توخت الوزارة أن تضمن عقود تتفيذ الشاريع الصناعية 
الجديدة بنوداً خاصة لتدريب العمال الفنيين فى الشركات الأجنبية صاحبة العقود فى 
حال تعذر إعداد الفنيين محلياً. 1 ١‏ 


وقد قامت وزارة الصناعة بإنشاء أربع مؤسسات تدريبية وتعليمية : 


مركر تطوير الإدارة والإنتاجية: يقوم يعقد دورات لإعداد الكوادر الإدارية 
فى العديد من الاختصاصات أعمها: مدراء الإنتاج» التنظيم الإداري» التخطيط 
الشبكىء» تخطيط الإنتاج» تقييم المشروعات» الإدارة المالية» تنظيم الصيانة . 


المعاهد المتوسطة: أحدثت وزارة الصناعة عام ١9176‏ ستة معاهد متوسطة 
لتدريب حاملي الثانوية العلمية لمدة سنتين يتلقون خلالها دروساً نظرية وأخرى عملية 
في الشركات وداخل المخابر. وقد ازداد عدد المعاهد عام ١484‏ (بموجب القرار 
8 الصادر عن وزارة الصناعة) إلى تسعة شملت أربعة معاهد متوسطة بدمشق 
للصناعات الهندسية - المعدنية» الكيميائية» الغذائية والنسيجية؛ وثلاثة معاهد بحلب 
للصناعات الهندسية - المعدنية» والنسيجية» وللآليات الزراعية» ومعهدين بحمص 
للصناعات الكيميائية والغذائية . 


- المدارس الفنية في الشركات: أحدثت هذه المدارس عام 19165 ضمن 
الشركات وبتمويل مياشر من الشركات نفسهاء ويدخلها حاملو الإعدادية لمدة سنتين 
ليعينوا بعدها في الشركات التي تم التدريب على صناعاتها. ويتم التدريب في هذه 
المدارس على الصناعات الخشبية وأقلام الرصاصء الإلكترونيات» الآلمنيوم» 
المحركات الكهربائية» الصناعات المطاطية» الكابلات» الصناعات المعدنية» الأسمدة 
الآزوتية» الدباغة» البورسلانء الاترنيت» الخزف» الزجاج والمصابيح الكهربائية 
والبطاريات. 


- مراكز التدريب المهني: أربعة مراكز في دمشق وحلب يضم كل مجمع عدداً 
من المراكز التدريبية المختلفة» وقد باشرت هذه المراكز عملها في عام ١9780‏ وتخرج 
سنوياً أعداداً من العمال نصف المهرة» وتعتمد أسلوبين: التدريب السريع مدته 
سنةء ونظام التلمذة الصناعية ومدته سنتان» ويتخرج العامل نصف الماهر ليلتحق 
بالمؤسسات الصناعية لإتمام خبراته . 
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- السياسة الصناعية فى لبنان 

النقاش الأكبر حالياً الذي تم في منتدى جمعية الصناعيين هو: 

أولة: كيف يمكن النشاط الصناعي اللبناني مواجهة التحديات والمنافسة 
الخارجية؟ 

ثانياً: ما دور المؤوسسة في كل من القطاع العام والخاص في دفع ودعم 
الصناعة في تحريك وتطوير القطاع الصناعي؟ 

وعلى الرغم 0 عمليات مويق والترويج اكور لا تزال م هناك تحديات حمة 
ار ل 


- السياسة الصناعية العامة : 

قامت السياسة الصناعية في لبنان منذ السبعينيات على أسس وطرائق وتدابير 
تشجيعية تناولت الاستثمار والإنتاج والتمويل والترويج بعيداً عما يشكل سياسة 
صناعية متكاملة تربط بين الإعفاء الضريبي والحماية الجمركية والتسليف الميسر 
والدعم المحتمل واستقصاء الأسواق الخارجية. 

فقد وضعت وزارة الصناعة والنفط (سابقاً) عام 191/8 سياسة عامة بغية 
النهوض بالصناعة وتحقيق جملة من الأهداف يمكن تلخيصها بالنقاط التالية: التنسيق 
والتكامل بين قطاعات الإنتاج الوطني الثلاثة (الصناعة والزراعة والخدمات)» خلق 
وظائف جديدة» تحسين ميزان المدفوعات» توفير السلعة للمستهلك من صنع لبنان 
بأسعار وجودة مناسبة» تشجيع توسيع الصناعات في الريف اللبنان» تشجيع إقامة 
الشركات الصناعية المساهمة الواسعة الانتشارء وتشجيع الصناعات الوطنية على 
اكتساب أسواق تصديرية في الخارج. وضمن هذه الأهداف جاء الإطار التوجيهي 
للسياسة الصناعية بمجموعة من التدابير المتتخذة لدعم الإنتاج الصناعي اللبناني أهمها: 

- الحماية الجمركية للمنتجات المصنعة محلياً من 8 بالمئة إلى ٠١‏ بالمئة للسلع 
الضرورية ومن 18 بالمئة إلى ٠٠‏ بالمئة للسلع الأخرى» وتضاف إلى ذلك الإعفاءات 
الجمركية على المعدات وقطع الغيار والمواد الأولية . أيضاً أجيز منح إعفاءات جمركية 
استثنائية ومؤقتة بعد موافقة مجلس الوزراء لام جديدة ستنتج لياً على ألا تتعدى 
هذه الحماية حمس سنوات تتدنى تدربجياً إلى أن تبلغ التعرفة العادية. 

- الإعفاء الضريبي لبعض الاستثمارات الصناعية الجديدة تبعاً لنوع الصناعة 
ولمنطقة التمركز والمبلغ المستثمرء إذ تعفى المصانع الحديدة التي تنشأ في الأماكن 
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النائية من ضريبة الدخل لغاية 8 بالمئة من رأس المال ولمدة 4 سنوات» ويسمح لها 
بالاستهلاك المسرع لمدة سنتين بدل أربع سنوات بكل موجوداتها الثابتة» القابلة 
للاستهلاك . 

- إنشاء مؤسسات تسليف متخصصة يفترض فيها أن تمنح قروضاً بفوائد 
تفضيلية وبشروط ملائمة» وقد ضمت هذه المؤوسسة المصرف الوطني للإنماء 
الصناعي والسياحيء وبنك التسليف الزراعي والصناعي والعقاري . 

- دعم أسعار الطاقة وبخاصة الفيول أويل والغاز أويل والكهرياء. 

- إعطاء الأفضلية للصناعة المحلية في صفقات الدولة على أن يلزم المنتجون 
المحليون بشرطين أساسيين: تأمين جودة تتوفر فيها المواصفات العالمية مع المراقبة 
المستمرة من معهد البحوث الصناعية. وعدم التواطوق الضمني او العلني بين عارضين 
أو أكثر مشتركين فى الصفقة تحت طائلة الملاحقة القضائية . 

- تطوير التعليم المهني وتفعيل مؤسسة البحوث الصناعية. 
لضمان الاستثمارات. 

- العمل على إبرام اتفاقيات موقعة مع البلدان العربية وبلدان الكتلة الشرقية 
سابقاً والاتحاد الأوروبي بهدف الترويج للصادرات الصناعية. 

- تصنيف الصناعات يحسب تلويثها وضررها للبيئة ووضع النخصوص اللازمة 
لحماية البيئة من قبل عمثلين عن مجلس الإنماء والإعمارء ووزارة الصناعة والنفط 
(سابقاً)» ووزارة الأشغال العامة» ووزارة الصحة العامة» والمجلس الوطني للبحوث 

وقد وضعت أيضاً جملة من القرارات لتشجيع الصناعة أهمها: 

- الإسراع بمشروع قانون المجمعات الصناعية. 

- الإسراع في تمويل إعادة بناء وترميم المؤسسات الصناعية المتضررة خلال 
الأحداث. 

2 الترويج للصادرات الصناعية عن طريق اثفاقات تجارية جديدة وخصوصاً مع 
سوريا. 

- إعادة تنشيط مصارف التمويل الصناعى للاستثمارات الطويلة الأجل ولا 

لحل 


- إعادة تأهيل معهد البحوث الصناعية وتفعيل مؤسسة المقاييس والمواصفات. 

أخيراًء نص القانون رقم 147 (القاضي بإحداث وزارة الصناعة بتاريخ ” 
حزيران/ يونيو 41) على السياسة العامة التى يجب أن تتولاها وزارة الصناعة 
بصورة خاصة. وقد ركزت هذه السياسة على النقاط التالية("©: 

- تنظيم الصناعات الوطنية وتنسيقها وحمايتها وتطويرها وإعداد وتنفيذ الخطط 
اللازمة لإنشاء صناعات جديدة» وتطوير الصناعات القائمة تحقيقاً للتنمية الصناعية 
التي تفيد الاقتصاد الوطنى. 

- الترخيص بتأسيس المؤسسات الصناعية بما فيها المؤسسات المنشأة داخل 
المناطق والمدن الصناعية . 

- المساعدة على تأسيس صناعات جديدة وعلى تأمين الخدمات العامة التى تؤدي 
إلى تنمية الصناعة الوطنية وإلى رفع إنتاجيتها وإلى تدني تكاليف الإنتاج. 

اتخاذ التدابير الآيلة لتشجيع الصناعات الوطنية واقتراح المدن والمناطق 
الصناعية . 

- مكافحة الإغراق الذي من شأنه إلحاق الضرر بالصناعة الوطنية . 

- مراقبة مدى استمرار توافر شروط الترخيص للمؤسسة الصناعية ومراقبة 
الجودة. 

- الاهتمام بالتشريع الصناعي والاشتراك في تحضير الاتفاقات الدولية المتعلقة 
بالصناعة أو بالإنتاج الصناعي» وذلك بالتعاون مع الوزارات والإدارات المختصة. 

- العناية بقضايا الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية المهتمة بشؤون الصناعة 

- التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة في إقامة المعارض الصناعية المحلية 
والاشتراك بالمعارض الصناعية الدولية والعمل بمختلف الوسائل الإعلانية وبالتعاون 
مع الإدارات والمؤسسات والهيئات المختصة من أجل تشجيع استهلاك المنتتجات 
الصناعية الوطنية وتصديرها. 

(75) الجمهورية اللبنانية» وزارة الصناعة والتفطء المديرية العامة للصناعة» قانون رقم 2547 إحداث 
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الكفاءات الفنية الضرورية لنمو القطاع الصناعي» والعمل على التنسيق بين وزارة 
الصناعة ووزارة التعليم المهني والتقني في الخطط والبرامج المعدة لتعزيز التعليم 
المهني والتقني وإقامة المدارس والمعاهد الفنية والتقنية والتكنولوجية على مختلف 
أنواعها ومستوياتها التعليمية. 


- وضع الإحصاءات الصناعية وجمع المعلومات والمعطيات اللازمة لدرس 
مجحالات التوظيف في المشاريع الصناعية في لبنان وجالات تصريف المنتجات الصناعية 
الوطنية فى الأسواق الداخلية والخارجية . 


ب - السياسة الجمركية 
تولى المجلس الأعلى للجمارك منذ تأسيسه في عام ١10٠‏ مهمة اتخاذ مجموعة 
من الإجراءات لتشجيع وحماية الصناعة المحلية» وقد تباينت هذه الإجراءات من 
إعفاء المواد الأولية المستخدمة في القطاع الصناعي من الرسوم الجمركية» إلى فرض 
الرسوم الجمركية على البضائع الأجنبية بهدف حماية الصناعات المحلية ومكافحة 
الانحراف. 


وكان لتلك التدابير الفضل الأكبر فى انطلاقة الصناعة واستمراريتها وتطورها 
وخصوصاً صناعة الموبيليا والغزل والنسيج والألبسة الجاهزة والصناعات الغذائية 
وصناعات المنتجات الجلدية والبويا والأسمنت وحديد البناء والألمنيوم والورق 
الصحي والأدوية ومستحضرات الغسيل. 


وقد اختلف وضع الحماية حالياً وبعد صدور قرار إنشاء وزارة الصناعة» فبعد 
أن كانت تدابير الحماية والدعم تصدر عن المجلس الأعلى للجمارك بناء على اقتراح 
وزارتي الصناعة والزراعة واستناداً إلى دراسة يعدها المجلس الأعلى» وتنفذ فوراً على 
أن تعرض للتصديق بصورة لاحقة على مجلس الوزراءء أصبحت هذه التدابير تصدر 
بمراسيم يتخذها مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الصناعة والمالية واستناداً إلى 
دراسة تعدها وزارة الصناعة بالتنسيق مع وزارة المالية وبعد أخذ رأي وزير الاقتصاد 
والتجارة . 


وفي المقابل. فإن صلاحية وزارة الصناعة الجديدة بموضوع الحماية والدعم لد 
تنفي صلاحيات المجلس الأعلى للجمارك المعطاة له بحكم القانون بإجراء التعديلات 
التعريفية في المواضيع الأخرى» وتعديلات الرسوم لغير غايات الحماية والدعم 
كالرسوم المالية على السيارات» وعلى التبغ والبنزين. 
دحل 


وبذلك فإن تدابير الحماية والخطوات المطلوبة لاتخاذ أي إجراء أو قرار يصطدم 
بمعوقات حمة أهمها ازدواجية المرجعية والتياطؤ في اتخاذ القرارات» إضافة إلى عدم 
توافق المصالحء وخصوصاً بين وزارتي المالية والصناعة في حال فرض أو إلغاء 
الرسوم الجمركية بحسب السياسات المعتمدة والمتطليات المرجوة من كل منهماء إذ 
يعد الرسم الجمركي ضريبة دخول مفروضة على البضائع الأجنبية يرفع ثمنها ويحمي 
بذلك الصناعات المحلية. لكن المغالاة في رفعه المكافحة الإغراق مثلا) من شأنها أن 
تؤثر في نمو التبادل التجاري الخارجي وفي النمو التكنولوجي» علماً أن المغالاة في 
الحماية قد تدفع إلى الركود التكنولوجي وإلى الارتبان للخارج في حال إعادة 47 
الحدود أو تخفيضص الرسوم الجمركية. لذا فإن نمو الصناعات المحلية ودرجة تطورها 
ترتبط إلى دربجة كبيرة بنسبة الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المصنعة الممائلة من 
الدول الأحنية 


وفي المقابل» فإن إعفاء المواد الأولية والمواد نصف المصنعة التي تدخل في 
إنتاج. سلع . كاملة التصنع إضافة 0 إعفاء الآلات وأجز اء الآلات و 00 ة» التي 
اد 


عمليء تتنازع الدولة عوامل مختلفة» منها تحديد الرسوم الجمركية. فهناك 
اتجاهات واعتبارات عديدة يجب أن تؤخذ بالحسبان» أهمها تأمين أكبر قدر من الجحباية 
صناعي» وبالتالي زيادة الأسعار للسلع المحمية» إضافة إلى الحفاظ على الحرية 
الاقتصادية ومراعاة عدم تقييد حركة التجارة على أن يكون ذلك متوازياً مع تأمين 
الحماية المعقولة للإنتاج الوطني» علما أنه يشكل القطاع الأساسي لاستيعاب اليد 
العاملة وتأمين التطور الاقتصادي أفقياً وعمودياً. 


وتتناول معايبر التشجيع التي اعتمدها المجلس الأعلى للجمارك””" وما زال 
في دراساته لإقرار الرسوم على المواد الأولية» المستعملة في الصناعات ل 


اللبنانية أو تحفيضها والإعفاء منها النقاط الخمس التالية : 


(150) انظر ورقة جاير سكر التي قدمت إلى: ندوة الصناعة في لبنان: واقع واستراتيجية للحاضر 
والمستقبلء» الجمهورية اللبنانية» وزارة الصناعة» غرفة التجارة والصناعة؛ بيروت» ١‏ حزيران/ يونيو 
17 انظر أيضاً: جابر سكر» «دور الرسوم الجمركية في تشجيع وحماية الصناعة الوطنية»» ورقة قدمت 
إلى: ندوة دور الجمارك فى التنمية الصناعيةء جمعية الصناعيين اللبتانيين» بيروت» " كانون الأول/ ديسمبر 
0575 ص الا 0 
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- أن تكون الصناعة الوطنية التي تطلب الإعفاء أو التخفيض عن موادها 
الأولية هى بحاجة فعلية إلى هذا الإعفاء أو ذلك التخفيضء» وهذا الأمر يتطلب 


- 


معرفة انعكاس أو تأثير الإعفاء أو التخفيض على كلفة الصناعي وعلى ربحهء علما 
أنه إذا تبين انتفاء الربحية الفعلية» تنعدم الحاجة لإقرار الإعفاء أو التخفيض بهيدف 
استمرارية أو عدم خسارة الخزينة مورداً من مواردها دون مقابل. 

أن لا يكون للمواد الأولية المطلوب إعفاؤها مثيل في الإنتاج الوطني» وعلى 
أن تتوفر في هذا المثيل شروط الإنتاج السليم لجهة الجودة والسعر. 

أن يكون استعمال المادة الأولية محصوراً في الحقل الصناعي». وفي حال 
تعذر ذلك تفرض شروط خاصة تحددها إدارة الحمارك لتضمن عدم إساءة 
الاستعمال . 

أن تعطى وزارة الصناعة رأياً إيجابياً لجهة الإعفاء أو التخفيض بموجب 
دراسة تقدمها للمجلس ‏ 

- بالنسبة إلى الصناعات التى تعتمد على تصدير إنتاجها بصورة كاملة أو شبه 
كاملة إلى الخارج (كالفوسفات المستورد من سوريا والأردن بهدف تحويله إلى سماد 
حيث يصدر 49١‏ بلمئة من الونتاج إلى الخارج) لا بد من النظر في إمكانية استبدال 
الإعفاء أو التخفيض المطلوب بإفادة الصناعات المعنية من نظام المستودع الصناعي 
الذي يسمح بتعليق الرسوم المتوجبة عن المواد الأولية المدخلة إليه للتصنيع لحين إنتاج 
السلعة المقصودة. ومن ثم تصديرها إلى الخارج دون أن يترتب نتيجة ذلك أية رسوم 
جمركية . 

وفي مقابل ذلكء فإن معايير الحماية التي يعتمدها المجلس لحماية الصناعات 
الوطنية من مزاحمة البضائع الأجنبية الممائلة عن طريق زيادة الرسوم عليهاء يمكن 
إيجازها بالنقاط الخمس التالية : 

أن يكون المصنع مصمماً على أساس علمي ووفقاً لجدوى اقتصادية أكيدة. 

- أن تكون أساليب الإنتاج حديثة حتى يكون الإنتاج سليماً من ناحية النوعية 
والكلفة والربح. 

- إن تعريف النوعية السليمة تحددها المختبرات المتخصصة ومستقبلاً مؤسسة 
ال مواصفات والمقاييس لدى إعادة تفعيلها . 

- الكلفة السليمة للسلعة يجب أن تتضمن قيمة مضافة كافية ومبررة» وفقاً 
للمعايير العلمية لإقرار مبدأ الحماية. الكلفة السليمة يجب أن تكون غير باهظة حتى 
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لا تقابلها حماية باهظة ترهق المستهلك من جهة؛ وتعطل المنافسة الحرة من جهة 
اخرى. 
- ربح صناعي بنتيجة الحماية هو الربح المشروع والذي يفترض أن يتجاوز 

مبدئياً الفائدة المدفوعة إلى المصارف . 
ْ - أن يكون الإنتاج الوطني من السلع كافياً لسد حاجة الاستهلاك الداخلي على 
أقل تقدير. 

أن تكون الصناعة المطلوب حمايتها بحاجة فعلية إلى هذه الحماية. 

- أن لا تشكل الحماية الممنوحة لصناعة وحيدة احتكاراً تتعطل معها المنافسة 
الحرة. وعلى المستفيد من الحماية في هذه الحالة أن يتعهد بعدم زيادة أسعار سلعته 
إلة شعن الأول النظامية الشروعة + وغل الفولة أن -تراقت هذا الغيد بامتمزارب 

والمجلس لا يضع مهلاً زمنية محددة لهذه الحمايات» تلغى بعدها هذه 
الحمايات أو تخفض معدلاتها تدريجياً. ويعود ذلك إلى جملة من الاعتبارات أهمها: 
تشجيع الاستثمارات الصناعية في الصناعة المحمية» فيطمئن الرأسمال الأجنبي إلى 
أن مزايا توظيف أمواله فى هذه الصناعة غير قابلة للتخفيض أو الإلغاء بعد مدة 
زمنية معينة» كما يطمئن الرأسمال الوطني إلى الاستقرار الذي تؤمنه له الحماية 
المستمرة أيضاء كون الحمايات الجمركية اللبنانية تقترن برسوم جمركية معقولة وذات 
صفة تنافسية وليست حمايات مانعة. إضافة إلى ذلك جاءت الحماية المستمرة ذات 
معدلات مقبولة» إذا لا تتجاوز فى جدول التعرفة 550 بالمئة أو "٠‏ بالمئة باستثناء 
الموبيليا التي كان معدل الحماية عليها يبلغ 5 بالمئة» ثم ارتفع إلى ٠9‏ بالمئة. وهذا 
يعطي بالنتيجة مردودين: مردودا حمائياء ومردودا ماليا للخزينة. 

أما بالنسبة إلى سياسة مكافحة الإغراق» فقد اعتمد المرسوم الاشتراعي رقم 
() بتاريخ 0 ليحدد حالات الإغراق ورسمه وقرارات فرضه أو 
توجبه. وقد حددت المادة (؟) من المرسوم الاشتراعي رقم )”١(‏ حالات الإغراق. 
باختصارء يتطلب ذلك توفر شرطين معاً: الشرط الأول أن يكون سعر التصدير 
تسليم بلد المنشأ للسلعة المستوردة إلى لبنان أقل من سعر الجملة للاستهلاك الداخلي 
فى بلد المنشأ وقت الاستيراد» أو أقل من السعر الذي تصدر به السلعة إلى بلد 
ثالث» أو أقل من كلفة إنتاجها المقدرة يضاف إليها ربح ونفقة توزيع معقولان. أما 
الشرط الثاني فيتمثل في ما إذا كان استيراد السلعة إلى لبنان يلحق الضرر بصناعة 
لبنانية قائمة أو يعيق قيام صناعة هي قيد الإنشاء. 

أما المادة رقم (5) من المرسوم المذكورء فتقضي بأن يجري التحقق من حالات 
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الإغراق المطروحة بناء على طلب المتضررين منه أو بناء على طلب الجمارك» وتقوم 
وزارة الاقتصاد بالتحقيق بالتعاون مع إدارة الجمارك ضمن مهلة لا تزيد على شهر 
واحد. 


وتشير المادة رقم (17) من المرسوم إلى أن قرار توججب رسم الإغراق يفرض 
من قبل وزير المالية والاقتصاد. وبذلك فمن الواضح أن هناك تداخلاً في 
الصلاحيات بين وزارة الصناعة ووزارتي الاقتصاد والالية» وبالتالي فقد تعذر على 
المجلس الأعلى للجمارك تطبيقه نظراً إلى صعوبة التحقق من حالات الإغراق وضبط 
عناصر الكلفة في البلد المصدر وتوافق قرارات كل من الوزارات الثلاث في توجب 
فرضهء وقد انعكس ذلك سلباً على كثير من الصناعات» وبخاصة صناعة الملابس 
الجاهزة . 


وفي المقابل» من الخطوات الإيجابية في سياسة الرسوم الجمركية إصدار 
المرسوم رقم (/الا/ا0) في 54 تشرين الثاني/ نوفمبر ١4757‏ لتحديد وضعية إقامة 
وتشغيل ما يسمى بالمستودعات الصناعيةء إذ تشكل المستودعات الصناعية وضعا 
جديداً في سلسلة الأوضاع المتعلقة بالرسوم الهادفة إلى تنمية الصناعات القائمة 
والتشجيع على إنشاء صناعات جديدة. وتقوم القواعد الأساسية بعملية إنشاء 
المستودعات الصناعية على مجموعة أسس أهمها: 


- تخقيف الأعباء المالية على المنتجين الصناعيين عن طريق تأجيل تأدية الرسوم 
على السلع المستوردة بقصد التصنيع » علماً أن عملية التأجيل تكون يمثابة اعتمادات 
مالية بصورة غير مباشرة سواء أكانت البضائع المصنوعة معدة لإعادة التصدير أم 
للاستهلاك المحلي. 

- إجازة إقامة المستودعات الصناعية في مختلف المناطق اللبنانية دون أي تمييز 
عملا على إعمار القرى وتشغيل اليد العاملة حيثئما وجدت. وتخفيف الضغط على 
المدن والمناطق التى يرتكز فيها النشاط الصناعى حالياً. 

- إن وضعية المستودعات الصناعية تختلف عن وضع الإدخال المؤقت نظراً إلى 
إمكانية وضع المنتجات في الاستهلاك المحليء كما تختلف عن المناطق الحرة 
(المحصورة في بيروت وطرابلس وفي حدود رقعة ضيقة) والمستودعات الجمركية 
(المتلازمة مع وجود مكتب جمركي) نظراً إلى إمكانية إنشائها في مختلف الأراضي 
اللبنانية . 

وتتميز المستودعات الصناعية أيضاً عن المستودعات الحقيقية الأخرى بإمكانية 
تصنيع السلع الداخلة إليها وإجراء ما يلزم من الشغل والتغيير عليهاء في حين لا 
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يجوز إلحاق أي تحويل بالبضائع المودعة في المستودعات الأخرى. 


إن ما يفترض أن يحسم هذه التداخلات المختلفة هو السياسة الاقتصادية 
الشاملة التي تنطلق من تصور واضح للإمكانات والقدرات الاقتصادية» ويرتكز ذلك 
بدوره على الوقائع المحلية والدولية» بحيث تأتي السياسة الجمركية داعمة لتوجه 
النشاط الاقتصادي والسياسة الاقتصادية . 


لذلك. وقبل فرض أي رسم حمائي أو توفير دعم لمواد أولية لصناعة ما لا بد 
من دراسة قدرة هذه الصناعة المراد حمايتها ودعمها على تلبية مجموعة من الشروط 
والمعايير أهمها: أن تكون هذه الصناعة قابلة للحياة (أن تكون صناعة رابحة 
وتستطيع أن تنمو وتحقق أرباحاً)» معرفة وقياس نسبة المواد الأولية التي تستهلكها 
وقياس القيمة المضافة لها (معرفة عدد العمال الذين تستخدمهم والذين يمكنها 
استخدامهم)» معرفة ودراسة مدى قدرة الصناعة المحمية أو المدعومة على إنتاج سلع 
ذات توعية جيدة تعمل على سد حاجات السوق و/أو قادرة على التصديرء إضافة 
إلى وضع تقدير لمدى توفيرها للنقد الأجنبي من الصادرات» وأخيراً معرفة مدى 
قدرتها على خلق صناعات جديدة و/ أو تأمين عمل في قطاعات أخرى. 


أخيراًء لا بد من الإشارة إلى أن لبنان يطبق معدلات جمارك منخفضة قياساً 
ببلدان يتبادل معها تجارياً. وفي المقابل» فإن تلك الدول المستوردة لا تعامله بالمثل» 
بل على العكس فإن أسواقها شبه مقفلة أمام منتجات بعض الصناعات اللبنانية» هذا 
إضافة إلى أن موقف المصنعين اللبنانيين هو الأضعف كون سقف الجمارك منخفضاً 
أصلا أمام السلع المنافسة . 


اج - سياسة التدريب المهني 

بدأ التعليم المهني يستقطب اهتمام المسؤولين في القطاعين العام والخاصء 
وأخذت المؤسسات الصناعية تشعر يمدى حاجة لبنان إلى الكوادر الفنية المؤهلة. 
الأمر الذي دفع إلى استحداث وزارة خاصة (وزارة التعليم المهني) تعويضاً مما فات 
لبنان لسنوات طويلة. وقد بدأت الوزارة بخطوات مدروسة نحو تعليم وتدريب ما 
يلبى حاجة سوق العمل في المجاللات الإنتاجية وفي قطاع الخدمات. معتمدة على 
الخبرات المحلية والأجنبية وبتمويل عربي وأجنبي بقروض ميسرة» وبروتوكولات من 
دول أجنبية لها خبرة طويلة فى مجال التعليم المهني والتقني. وهدفت الوزارة إلى 
إيجاد الكوادر المنتجة والكفاءات المهنية العالية ووضعت استراتيجية خاصة للتدريب 
المهني. وتضمنت الاستراتيجية الجديدة مجموعة من الخطوات الفعلية عملا على تفعيل 
الساملة الرسوة .جا أهها: 
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- إعادة النظر بالمناهج التعليمية علماً أنها لم تعد تتناسب مع القفزة النوعية في 
مجال تكنولوجيا الإنتاج والمعلوماتية. وقد ركزت السياسة التدريبية على الاعتماد على 
مجموعة واسعة من أساتذة الجامعة اللبنانية وأساتذة التعليم المهني» إضافة إلى مجموعة 
من الخيراء الأجانب من فرنسا وألمانيا وكندا. 


- تأليف المجلس الأعلى للتعليم المهني والتقني» على أن يضم أكثر من ثلاثين 
عضواً من الوزارات المعنية بقطاعات الإنتاج الصناعي والسياحي والصحي. وأنيط 
بهذا المجلس إبداء الرأي في المناهج والاختصاصات الجديدة ووضع الدراسات 
الكفيلة بتطوير التعليم المهني والتقني. 


- تأمين الأساتذة للفروع والاختصاصات كافةء وبكفاءات عالية» وذلك عن 
طريق إعادة تأهيل الأساتذة الحاليين وتجهيز المعهد الفني التربوي بأحدث الوسائل 


خطة لإنشاء ما يقارب مئة مدرسة جديدة» إضافة إلى ال 70 مدرسة المتوافرة 
حالياء على أن تكون موزعة على جميع المناطق اللبنانية» واختيار الاختصاصات فيها 
بناء على قاعدة حاجة المنطقةء وذلك منعاً للهجرة إلى المدينة . 


- اعتماد مبدأ المشاريع المشتركة مع المؤسسات غير الحكومية المعنية بتطوير 
التعليم المهني والتعاون معها بهدف التكامل بين جميع الأطراف لتعزيز التعليم المهني 
والتقني . 


- اعتماد مشروع التدريب المهني المسرع ومشروع التدريب المهني المزدوج المتميز 
بجمعه ما بين مكانين للتأهيل هما: المدرسة المهنية ومكان الإنتاج (المصنع)» ثما 
يفرض تعاوناً وثيقاً بين الطرفين» إذ إن ذلك يوفق بين كفاءة الطالب في ضمان 
تأمين العمل في المستقيل وتسديد خاجة المصنع من المتخصصين والفنيين. 
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ثانياً: التنمية الصناعية 
١‏ - التنمية الصناعية فى سوريا 


حققت سوريا منذ بداية عهد الاستقلال إنجازات تنموية كبيرة فى مختلف 
القطاعات الاقتصادية والمجالات الاجتماعية وبيدرجات متفاوتة» وكان للصناعة 
نصيب كبير في ذلك. وقد تفاوتت أدوار كل من القطاعين العام والخاص باختلاف 
العقود والسياسات الاقتصادية المعتمدة. ففي الخمسينيات لعب املع الخاص الدور 
الأكبر في عملية التنمية الصناعية» ومنذ منتصف الستيئيات9») بدأ دور القطاع العام 
ينمو ليلعب دوراً ريادياً بإقامة عدد من الصناعات الثقيلة المعدنية والكيميائية» إضافة 
إلى الصناعات النسيجية والغذائية. وفي أوائل السبعينيات كانت هناك دعوة إلى 
تكامل القطاعين العام والخاص وربط إيجابياتهما وقدراتهما انطلاقاً من مبدأ التعددية 
الاقتصادية» واكتسبت اهتماما متزايدا في الثمانينيات والتسعينيات إثر صدور عدد 
من القرارات والتشريعات الخاصة بقطاع الصناعة وعملية الاستثمار الصناعي. 


وقد حققت الصناعة السورية معدلات نمو سنوية متفاوتة منذ السبعينيات. 
ففي عقد السبعينيات كان معدل النمو السنوي لقطاع الصناعة 8,8 بالمئة» وهو أدنى 
من معدل النمو العام (4,4 بالمئة) مساهماً بذلك بدور أقل من باقي القطاعات في 
التنمية الاقتصادية. أما في النصف الأول من عقد الثمانينيات فقد كان لقطاع 
الصناعة الدور الريادي في التنمية الاقتصادية» فقد حقق معدل نمو سنوياً (7,ه 
بالمنة) مقارنة مع معدلات نمو سلبية لكل من قطاعي الزراعة ل ٠,5‏ بالمئة) 
والخدمات ( ١.4‏ بلمئة) الذي حقق معدل نمو 75,4 بلمئة سنوياً فقط بالأسعار الثابتة 
لعام. 65. وفي المقايل» في النصف الثاني من عقد الثمانينيات شهد قطاع الصناعة 
نموا سلبياً  (‏ 5 بالثة) للفترة )١1941 - ١486(‏ نتيجة انخفاض الاستثمار 
الصناعي والأزمة الاقتصادية في تلك الفترة» إلا أنه عاود وأخذ دوره الريادي في 
التدمية الاقتصادية محققاً بذلك أعلى معدل نمو سنوي للسنوات )١119١0  1988(‏ 


)١7(‏ عبدو الحمصيء «الصناعات التحويلية في القطاع العام ودورها في الاقتصاد السوريء»» مجلة 
دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية. السنة ».)١1944( ١5‏ الجدول رقم ١‏ ويتبين أن إجمالي رأس المال 
المستثمر في أواخر الستينيات في الصناعة السورية بين القطاعين العام والخاص قد بلغ 05١‏ مليون ليرة 
سورية متوزعطة بين 7١‏ بالمئة نسبة رأس مال القطاع العام و٠‏ بالمئة نسبة رأس مال القطاع الخاص. وقد 
تركزت مساحمة القطاع الخاص في قطاعات الغزل والنسيج بنسبة 07552 بالمئة والصتاعات الهندسية بنسبة 
5,؛ بالمئة فيما تركزت مساهمة القطاع العام في الصناعات الغذائية بنسبة 85 بالمئة وصناعة تكرير النفط 
بنسبة ٠٠١‏ بلمة. 


لمي 


(9,0 بالمئة). وفى النصف الأول من عقد التسعينيات حققت الصناعة معدل نمو 
سنوياً (ما يقارب 5,6 بالمئة) أقل من معدلات النمو السنوية لقطاعي الزراعة (7,8 
بالمئة) والخدمات /,١(‏ بالمئة)» ومن معدل النمو العام /,١(‏ بالمئة» على الرغم من 
صدور قانون الاستثمار رقم 20220 لعام 0١‏ وذلك لوجود العديد من المعوقات 
والتحديات التي تواجه الصناعيين والمستثمرين والتي سنقوم بدراستها في ما بعد. 

ومن الواضح أن هناك اهتماماً متزايداً بالتصنيع في سوريا خلال ربع القرن 
الماضى. ويمكن قراءة ذلك من أهداف الخطط الخمسية الثالثة والرابعة والخامسة وما 
أعقبها من برامج استثمارية ومشروعات صناعية منذ النصف الثاني من عقد 
الثمانينيات» وقد تمثل هذا الاهتمام في جملة من المؤشرات. 


بلغ حجم الاستثمار الفعلي في قطاع الصناعة للخطة الخمسية الثالثة ١91/1‏ 
)١91/0‏ 59606 مليون ليرة سورية أربعة أضعاف ونصف مثيله للخطة الخمسية 
الثانية ١1١ 54( )١1970  ١9757(‏ ملايين ليرة سورية)» وبدوره بلغ حجم الاستثمار 
الفعل في قطاع الصناعة للخطة الخمسية الرابعة 7١147 )١98٠  191/5(‏ مليون 
ليرة سورية أربعة أضعاف مثيله للخطة الخمسية الثالثة. 


- بلغت حصة الإنفاق الفعلٍ في القطاع الصناعي ما يقارب ٠‏ بالمئة من 
إجمالي الإنفاق الفعليى في القطاعات الاقتصادية خلال عقد السبعينيات» مقارنة ب 
بالمئة للنصف الثاني من عقد الستينيات. 

- تضاعفت حصة الإنفاق على قطاع الصناعة في النصف الثاني من عقد 
الثمانينيات لتصل إلى 17/0175 مليون ليرة سورية )١1940  ١985(‏ مقارنة بحجم 
الإنفاق فى الخطة الخمسية الخامسة 7٠١705(‏ مليون ليرة سورية). وتضاعف أيضأ 
حجم الإنفاق في النصف الأول من عقد التسعينيات ليصل إلى 41١77‏ مليون ليرة 
سورية»ء ويحصل على أكثر من 5٠‏ بالمئة من إجمالي الإنفاق الفعلي في القطاعات 
الاقتصادية . 0 

إدخال صناعات جديدة وإحداث تغيير هيكلي في بنية القطاع الصناعي لحهة 
الصناعات الثقيلة (هندسية وبتروكيماوية) ومؤخرا الصناعات الإلكترونية. 


- منح القطاع الخاص دوراً أكبر في عملية التنمية الصناعية عن طريق توسع 
هامش النشاطات الصناعية» والتي يمكن أن يستثمر بهاء وإصدار القانون رقم )٠١(‏ 
عام ١44١‏ والمرسوم التشريعي رقم (7) لعام 25٠٠١‏ إضافة إلى جملة من القرارات 
والاتفاقيات الاقتصادية التي تخدم في خلق وتفعيل مناخ الاستثمار في النشاط 
الصناعي . 
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في المقابل»ء على صعيد الناتئج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعة في سورياء 
ساهمت الاستثمارات الصناعية في عقد السبعينيات بما يقارب ١8‏ بالمئة من إجمالي 
الناتج المحلي»ء وانخفضت إلى ١5‏ بالمئة في الثمانينيات. وفي النصف الأول من عقد 
التسعينيات تراوحت بين "١‏ بالمئة و78 بالمئة (على أساس الأسعار الثابتة عام 
6 أما إذا استثنينا مساهمة فرعى الصناعة الاستخراجية وصناعة الاء 
والكهرباءء فإن دور الصناعة التحويلية يصبح أقل أهمية في تكوين الناتج المحلي 
الإجمالي» علما أن الدولة اتبعت منذ الستينيات برنامج تصنيع طموحاًء خصصت له 
جزءاً كبيراً من الاستثمارات الوطنية الإحمالية» إلا أن حصة الصناعة التحويلية كانت 
متذبذبة ومنخفضة. إذ انخفضت من ٠١,5‏ بالمئة عام 1180 إلى 5,7 بالمئة عام 
١‏ لتعود وترفع من نسبة مساهمتها إلى 8 بلمئة عام 1991. 


وقد قامت مسيرة التنمية الصناعية فى سوريا على مجموعة من المقومات والمزايا 
النسبية التي يتمتع مها الاقتصاد السوري. وقد ساعدت هذه إلى حك بعيك على نمو 
العديد من فروع الصناعة الاستخراجية والتحويلية . وتشكلت هذه المزايا علىى مدى 
ربع القرن الماضي في عدة محاور أهمها: 

- توفر قاعدة مهمة من الخامات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني القابلين 
للتصنيع والتي يأتي القطن فى طليعتهاء إضافة إلى خامات أخرى مهمة كالشمندر 
السكري والبذور والثمار الزيتية وفوائض جيدة من الحبوب والفواكه والخضارء 
إضافة إلى منتجات الألبان وغيرها. 

- توفر مكامن جيدة من الخامات كالفوسفات وخامات صناعة الاسمنت. 

ف توفر مصادر طاقة مهمة كالكهرياء والنفط والغاز. 


- توفر قاعدة مهمة من الخبرات المتوارثة من السلف إلى الخلف في مجال بعض 
الصناعات القديمة والعريقة كصناعة الغزل والنسيج التي عرفت مها سوريا منذ 
القدم. 

- توفر مؤسسات تعليمية ومهنية تمد الصناعة باحتياجاتها من الكوادر العلمية 
والفنية»ء حيث توجد أربع جامعات تضم ١‏ كلية» كما يبلغ عدد المعاهد العليا 
والمتوسطة ١5‏ معهداً. أما عدد مدارس ومراكز التدريب فيبلغ ١97‏ إضافة إلى 
4 ملدرسة مهنية . 

وجود عدد مهم من الهيئات والمراكز الداعمة للصناعة» كمركز تطوير 
الإدارة والإنتاجية» ومراكز البحوث والاختبارء وهيئة المواصفات والمقاييس لضبط 
جودة الإنتاج والارتقاء به إلى المعايير الدولية. 
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وجود شبكة مواصلات واتصاللات موسعة تتمثل بشبكات الطرق الحديثة 
وشبكة الخطوط الحديدية» بالإضافة إلى توفر مطارات ومرافئ جيدة» وشبكة مهمة 
من المواصلاات السلكية واللاسلكية . 


- تمتع سوريا بموقع جغرافي مهم بالإضافة إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي 
ويشبكة مهمة من العلاقات العربية والدولية. 

وهذه المقومات مجتمعة لعبت دوراً مهماً في تطور قطاع الصناعة وإدراجه 
كأحد القطاعات الأساسية فى الاقتصاد السوري العامل على تأمين الاحتياجات 
السلعية الضرورية منها للاستهلاك المحلى أو للتصدير. إلا أنه في المقابل لا يزال 
يعاني ضعفاً في الأداء نتيجة جملة من المعوقات والتحديات الخارجية والداخلية. 

تعود التحديات الخارجية إلى المنهجية الجديدة للسياسة الاقتصادية العالمية وإلى 
البدء بالتجارة الحرة والحدود المفتوحة. وفى المقابل» فإن المنتجات الصناعية السورية 
تعاني"؟ ضعف القدرة على الصمود أمام المنافسة الخارجية. فقد قامت الصناعة 
السورية أصلاً في جو غير تنافسي وفي ظل جدار من الحماية يتشكل من القيود 
الكمية المفروضة على استيراد السلع الممائلة والرسوم الجمركية المرتفعة. وقد أتاح 
قانون الاستثمار رقم )٠١(‏ المجال لدخول شركات صناعية جديدة» مما خفض من 
الاحتكار السابق لكن الدولة لم تخفف من قوانين الحماية. 

ولم تتجه الصناعة السورية نحو التصدير إلا مؤخراًء وما كان يصدر من 
منتجاتها كان يذهب معظمه إلى أسواق الاتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية والوسطى 
بموجب بروتوكولات تجارية واتفاقات مدفوعاتء ولم تكن هذه الدول تهتم كثيراً 
بالجودة. أضف إلى ذلك ضعف المعرفة بالأسواق الخارجية وبأصول التصدير» 
وخصوصاً في الأسواق العالمية. 

محلياًء تعاني الصناعة السورية عدة معوقات سواء في القطاع العام أو القطاع 
الخاص» وقد قدمت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ورقة عمل في 
. ندوة الصناعة السورية عام ١4437‏ «الصناعة السورية والمستقبل» تحليلاً لأهم المعوقات 
التي تواجه الصناعة السورية'*"©2. ألا وهو انخفاض القيمة المضافة في الصناعات 
التحويلية. وقد عزت أسباب هذا الانخفاض إلى النقاط التالية: 


(590) نبيل سكرء دخول سورية في الشراكة الأوروبية - المدوسطية والبديل العربي والإصلاح 
الاقتصادي الشامل (دمشى: المكتب الاستشاري السوري للتنمية والاسثمارء .)١99/‏ ص .15-1١5‏ 


(18) منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية [اليونيدو]ء «الصناعة السورية والمستقبل»» ورقة قدمت 
إلى : ندوة الصناعة السوريةء دمشق »2 /2591 ص 73-١‏ 
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انتخفاض نسية الانتفاع من الطاقات الإنتاجية القائمة. إذ إن معظم منشآت 
القطاع العام وعدد غير قليل من منشآت القطاع الخاص تعمل دون طاقتها لأسباب 
عديدة أهرهاة*© ١‏ 


8 يشاكل ليه فى تضخي وتنفية علذ ين الخافل ملء حيث لم تستطع هذه 
المعامل الوصول إلى طاقاتها العقدية بسبب أخطاء في التصميم والتنفيذ. 


© قدم الخطوط الإنتاجية القائمة والتى مضى على معظمها أكثر من عشرين 
عاما مع ضعف الصيانة والصيانة الوقائية» الأمر الذي أدىء. ويؤديء إلى تدني 
إنتاجية هذه الآلات والخطوط يسيب توقفها المتكرر نتيجة الأعطال . 


© نقص المواد الأولية وقطع الغيار المستوردة نتيجة صعوبة تأمين القطع 
الأجنبي اللازم والحصول على الموافقات اللازمة . 


© عدم كفاية المواد الأولية اللازمة محلياً للإنتاج في بعض المواسم مثل الفواكه 
والخضارء إما بسبب نوعية المواسم الزراعية أو بسبب عدم توافر المرونة اللازمة 
منشآت القطاع الصناعي من أجل 30 مستلزمات إنتاجها من السوق المحلية (الجلود 
والخنضار والفواكه). 


©» صغر حجم السوق الداخلية وقدرتها المحدودة على استيعاب إنتاج المنشآت 
سواء بالنسبة إلى القطاع العام أو الخاصء الأمر الذي يؤدي إلى تشغيل هذه المنشآت 
بما يتناسب مع قدرة السوق الداخلية على استيعاب إنتاجهاء إضافة إلى ما ذكرناه من 
ضعف قدرة المنتجات الصناعية السورية على المنافسة فى الأسواق الخارجية التى 
بدورها تحد من إمكانية المنشآت الصناعية على التصدير. ‏ 7 


© سرعة دوران اليد العاملة وتسربها من القطاع العام إلى الخاص بسبب 
ضعف الرواتب والأجور في القطاع العام مع وجود نقص واضح في العمال 
الفنيين. كما تعاني المنشآت الصناعية في المناطق والمدن الزراعية غياب العمال في 
المواسم الزراعية» حيث يعتبر العمل في المنشآت بمثابة فرصة بين المواسم الزراعية. 


الشف م تتجاوز نسبة الاستفادة من الطاقات القائمة عام 1440 ما يلٍ: 6 بالمئة فى الورق» و77 
بالمئة في الأسمدةء و77,8 بالمئة فى الأحذيةء و78 و١"‏ بالمئة في الغزول الصوفية والممزوجةء و5” بالمئة 
في الضائين الزجاجيةء» و78 بالمئة في القضبان الحديدية» و4" بالمئة في الألبسة الجاهزة. و٠5‏ بالمئة في 
البطاريات» و45 بالمئة فى البيليت والبصل المجففء. و57 بالمئة في صفائح الاترنيت» و48 بالمئة في 
الإطارات. و٠‏ باللثة في الصابون» و08 بالمئة في رب البندورةء و40 بالمئة في الأقمشة القطنية» و57 
بالمئة في المعكرونة والشعيرية» و١7‏ بالمئة في الغزول القطنية. 
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- ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وتسعير بعضها 
إدارياً بأسعار تزيد على تكلفة الحصول عليها من المصادر الخارجية. يضاف إلى ذلك 
التضخم الإداري والبطالة المقنّعة في منشآت القطاع العام وانخفاض إنتاجية العاملين 


فيه بسبب ضعف الرواتب والأجور. 


- تسعير إنتاج عدد من المنشآت إدارياً وبأسعار تقل عن كلفة عوامل الإنتاج. 
ويعود ذلك إلى سياسة الدعم التي تتبعها الدولة تجاه بعض السلع مثل السكر 
والدقيق والأسمدة. والأسعار التشمجيعية التي تمنحها للمزارعين الذين ينتجون القطن 
والشمندر والقمح. وعلى الرغم من الخطوات التي قطعتها الحكومة في مجال تسعير 
عدد من المدخلات والمخرجات الصناعية بشكل يعكس التكاليف الحقيقية لإنتاجهاء 
إلا أن التسعير الإداري ما زال قائمأء وهو ما يؤدي إلى وجود قيمة مضافة سالبة 
في تلك المنشات. 


- غياب تقديم الخدمات الاستشارية للصناعة» حيث ما يزال الاعتماد في 
تقديم هذه الخدمات على بيوت الخبرة الأجنبية في معظم مراحل المشروع الصناعي 
سواء في مرحلة الاستثمارء أو مرحلة الإنتاج» أو مرحلة تطوير الإنتاج والتسويق 
والترويج والتوضيب» والتي تشكل في الاقتصادات المتطورة أكثر من 5٠‏ بالمئة من 
تكاليف الإنتاج. 


يضيف د. يحيى الهندي رئيس الغرفة الصناعية بدمشق إلى جملة المعوقات التي 
تضعف من القيمة المضافة المحققة في قطاع الصناعة عدة عقبات تواجه المستثمرين 
في القطاع . المشكلة الأساسية تكمن في القوانين التي تحتاج إلى إعادة قراءة وتحديث 
بعد مضي وقت عليها ضمن جملة المتغيرات المحلية. عملياًء يتم تنظيم عمل 
المؤسسات الصناعية في إطار المرسوم رقم )٠١(‏ عام ١9075‏ والقانون رقم (١؟)‏ 
لعام 1904. أما قانون الاستثمار رقم )١١(‏ الصادر عام 21441١‏ فإنه يتطلب جملة 
من الشروط التي يتوجب على المؤسسات الصناعية تحقيقها لكي يتم شملها بأحكامه؛ 
لذلك لا يزال محدود الفعالية. أضف إلى ذلك أن هذا القانون لم يترافق مع قوانين 
متطورة أخرى في التجارة الخارجية والداخلية واللمالية والنظام الضريبي والنظام 
الجمركي. أخيراً شكل القانون رقم (55؟) لعام ١487‏ عائقاً مستمراً أمام المستثمرين 
على رغم الإعفاءات وميزات قانون الاستثمار رقم )٠١(‏ لعام .1994١‏ 

بشكل عام» على الرغم من صدور تشريعات تشجيع الاستثمارء وبيخاصة بدءاً 
من عام 1486ء فإن الكثير من أحكام هذه التشريعات تتعارض مع تشريعات 
أخرى قائمة» مما يتطلب إعادة نظر شاملة بالتشريعات لتحقيق الانسجام وإزالة 
التناقضات . 


كينا 


التشريعي المتعلق بحيازة وتبادل العملات الأجنبية والمعادن الثمينة) . 


أ - آلية التنمية الصناعية في سوريا خلال عقد التسعينيات 
تنوعت الجهود المبذولة من قبل القطاعين العام والخاص في دفع عملية التنمية 
الصناعية ووضعها في المسلك الصحيح. كان أبرزها: 
نلق تبني منهج التعددية الاقتصادية كخيار استراتيجي تنموي. وإشراك جميع 
الجهود الوطنية في القطاعات الثلاثة» العام والخاص والمشترك» وتوظيف إمكانياتها 
وقدراتها في التنمية الاقتصادية بشكل عام والصناعة بشكل خاص. ضمن هذه الالية 
وضع العديد من التشريعات واتخذ العديد من الإجراءات التنظيمية في عدة مجالات 


لدفع التنمية الصناعية. 
العشره ت: معاد قانون الاستثمار رقم 21١(‏ 0 لل التطنسن جملة من 


والعرب والأجانب. لقد 0-0 (فعلياً) هذا القانون عل د اسار 8 قطاغي 
الصناعة والنقل منذ السنوات الأولى لصدوره. وفي المقابل» طرح من خلال تطبيقه 
مستلزمات أخرى لتحسين مناخ الاستثمار على نحو أفضلء» كان أبرزها تطوير النظام 
المصرفي في سنورياء وتطوير النظام الإداري والتخفيف من البيروقراطية واعتماد 
آليات أكثر مرونة. إلا أن ذلك لم يقلل من نجاح هذا القانون في جذب 
الاستثمازات وإقامة المشاريع الصناعية خلال عقد التسعينيات. 
وقد عمل البعض على جمع الأموال من الجمهور بدف توظيفها أو الاستثمار 

باء وقد عرفوا بجامعي الأموال. وقصر قصر البعض في دفع الأرباح الشهرية المعتادة» 
وامتنع البعض الآخر عن إعادة الأموال إلى المودعين. وبالتاللي صدر قانون رقم (8) 
تاريخ 1944/5/7١‏ منع جمع الأموال من الجمهور بغية توظيفها أو استثمارها أو 
الاتجار بها. عملياء كان الهدف من القانون الحفاظ على مدخرات الجمهور وتوجيهها 
فى القنوات السليمة للادخار والاستثمار. 

ومؤخرأء صدر المرسوم التشريعي رقم (4) تاريخ 1948/17/50 في ما يتعلق 
بالتركات متضمناً العديد من المزايا والإيجابيات الي تهم المواطنين السوريين من 
جهة» وتدعم النشاط الاستثماري والادخاري كونه يشجع على إيداع وتوظيف 
الأموال النقدية لدى المصارف السورية من جهة أخرى. عملياً» وفر هذا الرسوة 
الطمأنينة للمواطنين السوريين بأن مدخراتهم وودائعهم المصرفية لن تتأثر بأعباء 
ضريبية لقاء رسم الانتقال على التركات في حال وفاة المودث»ء إضافة إلى مزايا مهمة 
أخرى . وبالتالي» شكل هذا المرسوم أداة مهمة في تشجيع الادخار وزيادة التعامل 
المصرفي . 


فحنا 
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ومؤخراً صدر المرسوم التشريعي رقم (7) لعام ٠٠٠١‏ المتضمن تعديلات 


لقد توخت التشريعات المتخذة توسيع قاعدة الاستثمار وإتاحة فرص أوسع 
للقطاع الخاص باستثمار مدخراته وفوائضه النقدية ضمن أقنية الإنتاج الصناعي 
المختلفة. ويذلك منح قانون الاستثمار رقم )٠١(‏ لعام ١141‏ في النصف الأول من 
عقد التسعينيات إعفاءات متساوية لجميع المشاريع التي تجتاز بوابة القانون وتشمل 
بقرار المجلس الأعلى الاستثمار. وساوى بين المنشآت التي تقام في المدن الرئيسية 
وباقي مناطق سوريا الأخرى. إضافة إلى ذلك اعتمد القانون الإعفاءات الضريبية 
كمحفز رئيسي لجذب الاستثمارات ومنحها للجميع دون تمييز. ولكن لم تول 
التشريعات اهتماماً مناسبأ لعناصر مناخ الاستثمار الأخرىء مما أدى إلى اتجاه 
المستثمرين نحو المشاريع الصغيرة والصناعات ذات اللمسات الأخيرة السريعة المردود 
وعزوفهم عن المشاريع الاستثمارية الحقيقية التي تتطلب توظيفات كبرى وموجودات 
ثابتة كبيرة» وتعطى مردودها فى زمن أطول. تبعاً لهذه الانعكاسات اتخذت الدولة 
حالياً الأسلوب الانتقائي بهدف ترشيد نشاط القطاع الخاص الصناعي وتوجيهه نحو 
المشاريع التي تلبي حاجات الاقتصاد الوطني وتحقق الحدوى الاقتصادية الكاملة. 
ويعتمد هذا الأسلوب على جملة من المعايير أهمها: 


إدخال التقنيات الحديثة والخبرات التكنولوجية المتطورة التى تساعد على 
استغلال الموارد المادية والبشرية أفضل استغلال وتحقق زيادة ملموسة في الإنتاج 
الصناعي وتنويعه وتكيفه مع التكنولوجيا الحديثة في إطار معايير جودة المنتج 
ومواصفاته بما لا يقل عن أمثاله في الأسواق العالمية. 

- اعتماد وترخيص الصناعات التي تعتمد على المواد الأولية المحلية التي توفر 
فرص عمل جيدة مع تحقيق قيمة مضافة عالية. 

مراعاة مسألة حماية البيئة في اختيار التقنيات الحديثة والحؤول دون إلحاق 
الضرر بالبيئة الطبيعية مع ضمان شروط الأمن الصناعي والسلامة المهنية. 

الإجراءات التنظيمية: تم اعتماد آلية تنظيمية قانونية تضمن تنمية القطاع 
الخاص وترشيده في دخول الصناعات المهمة والأساسية. وتتلخص هذه الإجراءات 
بالنقاط التالية : 
الإدارية الممكنة التي توفر الوقت والجهد على الصناعيين والحرفيين» إضافة إلى 
تفويض مديريات الصناعة والجهات التابعة بالصلاحيات والاختصاصات المنوطة 
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بالإدارة المركزية بدءاً بالترخيص ومتابعة التتفيذ حتى ظهور المشروع إلى حيز الوجود. 
أيضاًء تقديم كل المساعدة الممكنة في تأمين المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وتوريد 
الآلات والمعدات ووسائل النقل» أو الحصول على التراخيص من الجهات ذات 
العلاقة . 

تحديد الشروط والمعايير الفنية لتطوير الأنشطة الصناعية القائمة. 


- تعميم الإشراف الهندسي بهدف تحسين المهارات والخبرات والاعتماد عليها 
في نظم الإنتاج ولتحسين مستوى الأداء في المنشآت الصناعية. 

- السماح باستيراد بعض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج اللازمة للمنشآت 
الصناعية التي لا تنتج محلياً بيدف توفيرها للصناعيين والحرفيين. 

- تعميم دليل تصنيف النشاط الاقتصادي الصادر بقرار رئاسة مجلس الوزراء 
رقم (71/8) تاريخ 110/1 

- إصدار التعليمات اللازمة لإلغاء نظام المخصصات الصناعية بالتعاون مع 
وزارة الاقتصاد بدف اختصار الوقت والجهد على الصناعيين فى مراجعة مديريات 
الصتاعة لكل آمر تتعلق بالاصوق غل"الخضفات العناغية ونا تحمل هذه 
المديريات من جهد نتيجة المتابعة المستمرة بهذا الشأن ومنح هذه المخصصات مباشرة 
من مديريات الاقتصاد دون العودة إلى مديريات الصناعة. 

- إعداد الدراسات الاستكشافية التحليلية للمرحلة المقبلة التى ترصد المتغيرات 
والمنعكسات في إطار تحرير التبادل التجاري مع الجمهورية اللبنانية» والدخول في 
نطاق منطقة التجارة الحرة العربية» والشراكة السورية ‏ الأوروبية. عملت هذه 
الدراسات على إبراز الآثار السلبية والإيجابية في سياق تحرير التبادل التجاري 
والتعاون الاقتصادي ضمن إطار المتغيرات الجديدة» والنتائج المترتبة على الصناعة 
السورية ومتطلبات المرحلة المقبلة في شتى المجالاات. 

البدء بإعداد بنك معلومات صنتاعية. وبدورها قامت وزارة الصناعة بالتعاون 
مع المكتب المركزي للإحصاءء وهيئة تخطيط الدولة» والجمعية العلمية السورية 
للمعلوماتية»ء وغرف الصناعة في دمشق وحلب وحمصء والاتحاد العام للحرفيين» 
وبالتنسيق مع مركز الأعمال السوري الأوروبي والجايكا اليابانية ( هدمو 
لإعمعع ف دمناددعم000) لهممهتأهمرعام]). بإجراء مسح صناعي شامل للمنشآت 
الصناعية القائمة. ويحظى إعداد البنك الوطنى للمعلومات الصناعية بأهمية كبيرة نظراً 
إلى الأهداف المهمة التى سيحققها فى إعادة تأهيل الصناعة الوطنية. وتتلشخص 
أهداف البنك الوطني للمعلومات الصناعية بتوفير المعلومات التالية وحفظها: 
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© عدد المنشات وتوزعها الجغرافي واستشفاف الآفاق لتطوير صناعات تحمتاج 
إليها الأقاليم النائية وإيجاد الحلول المثلى لتنمية متوازية تنهي مسألة التمركز الصناعي 
في المحافظتين الكبيرتين دمشق وحلب. 

© واقع الاستثمار في الأنشطة الصناعية القائمة ورأس امال الموظف فى 
الصناعات الوطنية . 

٠.‏ الإنتاج الصناعي والطاقات الإنتاجية المتاحة ومدى الاستفادة من هذه 
الطاقات. 


© العمالة الصناعية ومستوى تأهيلها وتدريبها. 

© الاحتياجات من المواد والمستلزمات التى تحتاجها الصناعة (المحلى أو المستورد 
منها) . 

© التعرف على مستوى التقنيات المستخدمة في الإنتاج وإمكانية إعادة تأهيلها. 

© المساعدة في تصميم الخطط والبرامج ووضع السياسات الملائمة لتشجيع 
الصناعات التى تحتاجها الصناعات القائمة وبقية قطاعات الاقتصاد الوطني. 


٠‏ الترويج للاستثمار عن طريق تهيئة وإعداد المعلومات اللازمة للمستثمرين 
ورجال الأعمال واختيار المشروعات التي تحقق الجدوى الاقتصادية التي تساعد على 
التكامل والترابط مع الصناعات القائمة . 

© التعريف بالأهمية والحاجة إلى دخول شبكة المعلومات الاقليمية والدولية 
بالنسبة إلى المؤسسات المنتجة لمواكبة المتغيرات العالمية ولتمكينها من التعرف على 
شروط الإنتاج ومستلزماته والأسواق والتطورات الطارئة على التكنولوجيا ونظم 
الإنتاج الحديث ومعايير الجودة والتصاميم والموديلات وأساليب الترويج. . . الخ. 

ىل الصادرات والمستوردات وإمكانية زيادة حجم الصادرات والعمل عل تطوير 
الأنشطة الصناعية ذات الفعالية التصديرية. 

© الوقوف على حجم الأنشطة الملوثة للبيئة واتخاذ الاجراءات لتخفيف الآثار 
الضارة بها وإيجاد الحلول والوسائل الضرورية لمكافحة التلوث عن طريق محطات 
المعالجة أو غيرها. 

© معاينة الصعوبات والمعوقات التي تحول دون تطور الصناعة الوطنية وتنميتها 
ومعالجة المشاكل المتعلقة بضعف استغلال الموارد المادية والبشرية على الشكل الأمثل 

© إعداد دليل صناعي يلبي احتياجات الصناعيين والمستثمرين ورجال الأعمال 

اردق 


الراغبين فى الاستثمار في مجالات الصناعةء ولتعريف هؤلاء بأهم الصناعات القائمة 
وحجم الإنتاج والطاقات والأسواق. . . الخ. 

)١(‏ آلية التمويل الصناعي في سوريا: اعتمدت الدولة المصرف الصناعي 
كمصرف أساسي لتمويل ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرف الإنتاجية في 
إطار القرار رقم (554) لعام 5 الاللصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية 
الذي حدّد نظام عمليات المصرف الصناعي””". لكن هذا لا يعني أنه ليس 
للمصارف الأخرى دور فى هذا التمويل. فللمصرف العقاري المساهمة الفعلية فى 
تمويل إقامة وتوسيع الأبنية الصناعية وبشكل أساسيء كما أن مصرف التسليف 
الشعبي يمول حالياً الصناعيين والحرفيين الإنتاجيين الذين يرغبون في التعامل معه 
في المدن والمناطق التي ليس للمصرف الصناعي فرع فيها. ويقدم المصرف التجاري 
السوري لتلك الصناعات (الصغيرة والمتوسطة والحرف) جميع التسهيلات والخدمات 
التي تتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير والقطع الأجنبي. ويقوم المصرف الصناعي 
بتقديم التسهيلات إلى القطاعين الخاص والحرفي أهمها: 


- القروض القصيرة الأجل لمدة لا تتجاوز السنة لتمويل رأس المال العامل 
وشراء المواد الأولية وتأمين مستلزمات الإنتاج . 


- القروض المتوسطة الأجل التي تزيد مدتها على سنة ولا تتجاوز حمس سنوات 
من أجل تمويل تأسيس الصناعات والحرف إن كان بشراء الآلات والتجهيزات أو 
إنشاء أو شراء الأبنية لأغراض الصناعة أو الحرفة. 

- القروض الطويلة الأجل التي تزيد مدتها على حمس سنوات ولا تتجاوز عشر 
سنوات من أجل تمويل تأسيس الصناعات أو الحرف إن كان بشراء الآلات 
عمليات المصرف الصادر عام ١940‏ على تمويل القطاع العام الصناعي وفق حاجته 
إلى التمويل. ويتم ذلك بأسس وأحكام خاصة بالتمويل الصناعي في القطاعين 
الخاص والمشترك إضافة إلى القطاعين الحرفي والتعاوني اللذين يكونان في مرحلة 

© بالنسبة إلى تمويل تأسيس المشاريعء فقد حدد نسبة التمويل للصناعيين ٠ه‏ 
بالمئة وللحرفيين والتعاونيين الإنتاجيين ٠١‏ بالمئة من تكاليف المشروع كحد أقصى. 

© بالنسبة إلى تمويل توسيع المشاريع القائمة» فقد حدد التمويل للصناعيين بما 


(70) تشريعات وأنظمة الاستثمار في القطاع الصناعي. ص 5١"‏ - 595 
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لا يتجاوز ٠‏ بالمئة وللحرفيين والتعاونيين بما لا يتجاوز ٠0‏ بالمئة من تكاليف 
مشروع التوسيع . 


© تمنح القروض القصيرة ة الأجل للقطاعات المذكورة فى حدود العجز في 
رأس المال العامل بالاستناد إلى الطاقة الإنتاجية وعدد دورات رأس المال العامل بما 
لا يتجاوز 5 بالمئة من الإمكانيات المالية الصافية الموظفة في المنشأة المراد تمويلها. 


أخيرا لقد تطور المصرف الصناعي تطوراً كبيراً ليواكب التطور الحاصل في 
القطاع الصناعي. فقد بلغ التمويل المتوسط والطويل الأجل 788,7 مليون ليرة 
سورية في نباية عام بعد أن كان يقارب 50,١‏ مليون ليرة سورية فقط فى 
نباية عام .١98٠١‏ كما بلغ التمويل القصير الأجل ١١97,5‏ مليون ليرة سورية نهاية 
عام ١194‏ مقارنة ب ١١5,5‏ مليون ليرة سورية عام ١948٠‏ و505١‏ مليون ليرة 
سورية نهاية عام 1486. 


(7) آلية التسويق والترويج: تبذل الدولة السورية باستمرار الجهود في تفعيل 
آلية للتسويق والترويج الصناعي. فمنذ الاستقلال وقعت سوريا على مجموعة من 
الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية" في نطاق الجامعة العربية كان آخرها اتفاقية 
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. ووقعت أيضاً اتفاقات اقتصادية وتجارية مع 
مختلف الدول العربية أبرزها اتفاقية الأخوة والتنسيق والتعاون مع لبنان عام »١49١‏ 
واتفاقيات تعاون اقتصادي وتجاري مع كل من الكويت وقطر والعربية السعودية 
ومصر والسودانء» واتفاقيات اقتصادية وتجارية مع كل من الأردن والعراق وتونس 
والجزائر والصومال» واتفاقية تنظيم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي مع المغرب» 
واتفاقية تعاون اقتصادي وتبادل تجاري مع ليبيا. 


أقامت سوريا منذ الستينيات أيضاً علاقات تجارية مع الدول الأجنبية هيدف 
تسويق المنتجات السورية الصناعية والزراعية والمواد الخامء فأبرمت عام ١930‏ اتفاق 
تجارة مع روسيا الاتحادية واتفاقاً مماثلا مع فييتنام الديمقراطية عام »١9479‏ إضافة إلى 
اتفاقيات تجارية مع مجموعة من الدول الأجنبية خلال العقود الثلاثة الماضية. أخيراٌ 
وقعت سوريا مع المجموعة الأوروبية اتفاقا تجاريا واقتصاديا منذ عام 191/7 منحت 
من خلاله سوريا جملة من المميزات التجارية أهمها الإعفاء من نظام الخصص 
لصادراتها من المنتجات النسيجية والملبوسات. 


(91) لمزيد من التفاصيل» انظر: يحيى عرودكي» عمليات التصدير والصادرات والمصدرون (دمشق: 
غرفة تجارة دمشقء .)١995‏ ص /ا١!3؟‏ - 110 
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في إطار الترويج يقام فى سوريا سنوياً معرض دمشق الدولي ويخصص فيه 
جناح خاص لترويج المنتجات الصناعية لمختلف القطاعات وتسويقها بأسعار مخفضة» 
و تحرص غرفتا الصناعة في دمشق وحلب على الاشتراك في المعارض» وقد عينت 
لجنة خاصة لذلك تدعى «لجنة المعارض» مهمتها نشر أسماء ومواعيد المعارض في 
والأجانب» وتتركز الجهود باستمرار على توسيع نطاق التعاون والتنسيق لمختلف 
القدرات المحلية والأجنبية ودراسة العقبات التى تواجه عملية التنمية الصناعية بشكل 
عام مع الدخول إلى العديد من التفاصيل تبعاً للمواضيع المطروحة. 

(:) آلية الإشراف والرقابة والمواصفة: فقد حدد القانون )5١(‏ لعام ١96/8‏ 
صلاحيات وزارة الصناعة في الرقابة على السلع والمنتجات داخل المنشآت الصناعية 
وتحديد المواصفات والمعايير. بدورها وزعت وزارة الصناعة مهام الإشراف والرقابة 
والمواصفة عل المراكز والهيئات المختصة. وهي : 

(أ) مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية المحدث بموجب المرسوم التشريعي 
رقم زف4 عام 6 وحلدد له ممارسة المهام التالية : 

- توفير الدراسات الفنية للشركات الصناعية وتقويم الدراسات الخاصة 
بالمواصفات الفنية والمعايير والمقاييس وإجراء الفحوص والتحاليل على المواد الأولية 
والمصنوعة والأبحاث التطبيقية العملية فى مختلف المجالات الصناعية. 

- القيام بالأبحاث التي يقتضيها تطوير برامج المؤسسات الإنمائية الصناعية 
وتنسيقها وتقويم الاستشارات الصناعية الفنية والاقتصادية. 


5 إجراء الاختبارات والتحاليل . 
إجراء الأبحاث والدراسات الصناعية . 


إجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بالمواد الأولية وغيرها بقصد التعرف 
عليها وتعريفها وتحديد ما تصلح له وإرساء قواعد استثمارها. 
- توفير الاستشارات الفنية والاقتصادية لأرباب الصناعات القائمة والمنوي 
إنشاؤها. 
- توفير خدمات موثوق بها دولياً في الفحص والقياس والتحليل للمواد 
والمتتجات وإصدار شهادات الحودة ومطابقة المواصفات وشهادات التحليل . 
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(ب) مركز تطوير الإدارة الإنتاجية: أحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم 
”7 عام لاكل0 وقد أوكلت إليه المهام التالية : 

- العمل على تطوير الخبرات الإدارية والفنية العاملة وتدريبها على الطرق 
والوسائل العملية الحديثة في تنظيم الأعمال الإدارية والفنية بغية تحسين إنتاجية 
الشركات والمؤسسات على اختلاف أتواعهاء وتأمين الإداريين والفنيين للمشروعات 
الجديدة وتقويم الدراسات الفنية التي تطلبها الشركات لمعالجة مشاكلها وإيجاد الحلول 
بغية العمل على تخفيض التكاليف. 

- إجراء الأبحاث والدراسات الإدارية والفنية المتعلقة بالمشاكل التى تواجه 
المديرين والمشرفين. 

تحديد حاجة المؤسسات والشركات إلى التدريب على الإدارة ورفع مستوى 
الإنتاجية . 

35 إقامة دورات تدريبية وحلقات دراسية دورية لجميع طبقات الإدارة العليا 
والوسطى والدنيا لكل طبقة حسب مستواها في مجال الهندسة الصناعية» والإدارة 
الماليةء وإدارة المحاسبة والتكاليف الصناعية» والتسويق والمبيع » والإدارة العامة وإدارة 
المكاتب. 

- تقديم المساعدات الإدارية والفنية إلى المؤسسات والشركات لتوضيح مشاكلها 
الخاصة واقتراح الحلول لها. 

- تقديم إرشادات ومساعدات إدارية وفنية بعد أن يقوم المركز بدراسة طلبات 
إنشاء مشاريع صناعية جديدة أو توسيع القائم منها . 

- نشر المعلومات والأبحاث العلمية على أسس علم الإدارة وطرق الإنتاج 
والإشراف. 

©“ هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية أحدئت بالمرسوم التشريعي رقم 
622 عام ١58‏ وتمارس المهام التالية : 

2 وضع المواصفات والمقاييس الوطنية ونشرها وتعديلها ومنح حق استعمال 
إشارة مطابقتها. 

- إصدار مواصفات قياس للخامات والمنتجات وإصدار التصنيفات 
والاصطلاحات الفنية والتعاريف والرموز. 

57 تهيئة الوساكئل الكفيلة بتحفيق جودة الإنتاج ومطابقة الخامات والسلع 

7” 


للمواصفات القياسية المعتمدة» وكذلك معايرة وضبط أجهزة ومعدات القياس. 


- وقد عملت هذه المؤسسات الثلاث على دعم التنمية الصناعية من خلال رفع 
الأداء الإداري لجميع جهات القطاع العام والاهتمام بمواصفات المنتجات الوطنية 
والمستوردة ووضع مقاييس ومواصفات دقيقة من أجل الارتقاء إلى المواصفات العالمية 
والمحافظة على مستوى من الحودة والكشف عن مجالات الغش والاحتيال عن طريق 
الاختبارات والبحوث والدراسات الفنية. 


فى إطار آلية الإشراف والرقابة والمواصفة يتلخص دور وزارة الصناعة بالنقاط 
التالية : 


ضبط المنشآت المخالفة غير المرخصة عن طريق التحري عن هذه المنشآت 
بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والجهات الإدارية واتخاذ الإجراءات القانونية 
لوضع احد لانتشار هذه المنشات الت تطرح منتجات متدنية الجودة . 


- إلزام المنشآت الصناعية التي تستخدم مواد تضر بالبيئة كالتي تستخدم 
الأصبغة وصناعة تلبيس المعادن والدباغة والبطاريات وتكرير الزيوت المعدنية. . . الخ 
بإحداث وحدات لمعالحة المياه الصناعية . 


- إيجاد نظام للرقابة الذاتية داخل المنشآت الصناعية: 


(أ) عن طريق إلزام المنشآت الصناعية الكبيرة باقتناء أجهزة الاختبار والتحليل 
وضبط الحودة والمواصفة سواء للمواد الآولية والسلع الوسطية المستخدمة في الإنتاج 
أو للمنتجات النهائية وإجراء مختلف الاختبارات والتحاليل التي تضمن التحقق من 
المواصفة القياسية المعتمدة والمطلوبة. 


(ب) التنسيق مع مديريات التموين وغرف الصناعة واتحاد الحرفيين في إطار 
كل محافظة لحث المؤسسات الصناعية الصغيرة ذات الإمكانيات المحدودة على إقامة 
مخابير مشتركة في إطار غرف الصناعة أو الجمعيات الحرفية تكون قادرة على تقديم 
خدماتها في مجالات التحليل والاختبار للمواد والمنتجات ومنح هذه المخابر المزايا 
التي تتمتع بها المنشآت الصناعية الحديثة. 


(ج) إلزام أصحاب المنشآت الغذائية بفتح دفاتر مختومة من مديريات التموين 
لتدوين نتائج التحاليل المخبرية التي تقوم بها المنشآت أو الجهات الرقابية الأخرى. 
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تشديد الرقابة على السلع الغذائية المنتجة حلياً لضمان سلامة المنتجات والمواد 
المستخدمة في الإنتاج والتقيد بالشروط الصحية وسلامة المياه ومستوى التقنيات 
المستخدمة وتوفير الفنيين للإشراف على عملية التصنيع هدف تطبيق المعايير 
والمواصفات القياسية . 


بريجة العمل الرقابي على المنشآت الصناعية وفق خطة معممة على مديريات 
الصناعة تتعلق بإنتاج المواد الغذائية والكيميائية والدوائية ومتابعة العمل الرقابي على 
المواد المستخدمة والمواصفات المعتمدة والتحليل والاختبار والشروط الفنية المتعلقة 
بالموقع والشروط الصحية في المكان والمنتج والعاملين» وكذلك ظروف التشغيل 
وأمن المنشآت والأفراد والشروط البيئية والسلامة المهنية. 


التعاون مع وزارة التموين لتنظيم العمل الرقابي تنفيذاً لكتاب رئاسة الوزراء 
رقم )١/35(‏ تاريخ 6157 من خلال لجنة مشتركة تمثل الجهات الرقابية 
لإعداد دراسة شاملة تتضمن النصوص النافذة لأعمال الرقابة والمهام المنوطة بكل 
جهة وواقع وفاعلية أداء المهام من قبل كل هذه الجهات بهدف عدم ازدواجية العمل 
الرقابي. 


تشديد الرقابة على المنتجات المعدة للتصدير واتخاذ الإجراءات اللازمة 


للوصول بالمنتج الوطني إلى مستوق تنافسي وعالي الجودة مع التقيد بالشروط المتعلقة 
بمواذ. التيكة والتقلية. 


أخيراً تقوم غرفة الصناعة بدمشق بتعريف أصحاب المصانع على نظام الجودة 
الإيزو 460٠١‏ وفوائده من خلال تدريب ما يزيد على 5٠6٠‏ متدرب على نظام 
الإيزوء وما يقارب ٠٠١‏ شخص في دورة «رئيس ملققين» (2ءووءددعثة 0معآ) 
للايزو .40٠00‏ وتبعاً لإحصاءات غرفة صناعة دمشق لنهاية عام 21494 فقد حصل 
٠‏ معملاً على الشهادة الدولية للايزو 400١‏ و2»4007 إضافة إلى ذلك هناك ما 
يقرب من ٠٠١‏ مؤسسة تعد نفسها للحصول على هذه الشهادة. 


وقد أعدت غرفة الصناعة بدمشق أيضاً أجهزة متطورة وبرناججاً مدروساً للقيام 
بعمل جديد ومهم في هذا المجال وهو «حافلة الإيزو المتنقلة». ستقوم هذه الحافلة 
بزيارة المعامل وتشرح لأصحابها وموظفيها وعمالها فوائد الحصول على شهادة الويزو 
وإرشاد ومساعدة كل من يطلب المساعدة العلمية والإرشادية للحصول على شهادة 
الإيزوء وقد بدأ التنفيذ منذ شهر أيار/ مايو 199/4. 


احل 


الحدول رقم 6-0 
المشاريع المنفذة وفق أحكام قانون الاستثمار السوري رقم )٠١(‏ لعام ١99١‏ 


افد إسه إي إس إك يت إعنت أ إسي_إسسس إبمس 
1 لف نهنا فنا 536 14 فنا 


النشا 


ملاحظة: المشاريع المنفذة: المشاريع التي تم استكمال تنفيذها بعد أن حصلت على ترخيص وفق 
المصدر: الجمهورية العربية السورية» وزارة الصتاعة . 


باد المناطق الصناعية والمناطق الحرة 
اقتصرت المناطق الصناعية في سوريا على أراض خاضعة للمخطط التنظيمي 
للمحافظات ومحددة من قبل التنظيم المقدم للبلديات في كل منطقة. تضم هذه 
المناطق ورشات بمختلف الاختصاصات من حدادة ونجارة وأعمال ميكانيك وصب 
وسحب و... أما المؤسسات الصناعية الكبيرة فقليلة جداً نظراً إلى نفاد الأراضي 
المخصصة في هذه المناطق أو إلى ارتفاع ثمنهاء إضافة إلى شروط أخرى غير متوفرة 
في هذه المناطق الصناعية باستثناء منطقة ابن عساكر في دمشق إذ تستوعب ” بالمئة 
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من المؤسسات الصناعية السورية القائمة. أما باقى المؤسسات الصناعيةء فتنتشر 
بشكل عشوائي دون أي اعتبار للتلوث البيئي الذي يمكن أن تسيبه» أو التوزع 
السكاني والزراعي . 

حالياء خصص في كل محافظة من محافظات سوريا مناطق صناعية صغيرة 
ومتوزعة لتلبية الحاجات المحلية للمنطقة أو المحافظة. ففى محافظة ريف دمشق ١5‏ 
منطقة صناعية في مديئة النبك» حرستاء قطناء دوماء الشيفونية» الدوير» التل» 
جيرودء يبرودء الزيداني» دارياء القطيفة» معضمية الشامء أشرفية صحناياء حوش 
بلاس . 

في محافظة حماة ست مناطق خصصت لإقامة المؤسسات الصناعية» وهي حي 
الصناعة فى مدينة حماة» السلمية» مصياف» محردة» السقيلبية» كفرزيتا. 
القصير» المخرم ‏ تلكلخء الرستن. 

في محافظة حلب ست مناطق صناعية متوزعة على مدينة السفيرة» مدينة 
منبج ١‏ مديئة عفرين » مدينة عين العرب» مدينة جرابلس » مدينة تادف. 

في محافظة اللاذقية منطقة الشير الصناعية وأربع مناطق خصصت لإقامة 
المؤسسات الصناعية متوزعة على منطقة الشير الصناعية» مدينة جيلة» مدينة 
القرداحة» مدينة الحفة. 

في محافظة درعا أربع مناطق صناعية » في مديئة درعا ومديئة نوى ومناطق 
خصصت لؤقامة المؤسسات الصناعية في مدينة الصمتين وإذدع. 

فى محافظة السويداء المدينة الصناعية في مدينة السويداء ومنطقتان خصصتا 
لإقامة المنشآت الصناعية فى مدينة شهبا ومدينة صلخد. 

في مدينة الحسكة» المناطق الصناعية في مدينة الحسكة. 

في مدينة القامشلي ومدينة إدلب ومدينة سلقين» مناطق خصصت لإقامة 
المنشات الصناعية في مدينة المالكية» مدينة رأس العين» مدينة عاموداء ومدينة أريحا 
ومدينة خان شيخون. 

فى محافظة طرطوس المناطق الصناعية في مدينة طرطوس.» مديئة صافيتاء 
مدينة الشيخ بدرء مدينة الدريكيش» مدينة بانياس. 

فى محافظة دير الزور المنطقة الصناعية في مدينة دير الزور للصناعات الثقيلة 
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والخفيفة» المنطقة الصناعية فى مدينة الميادين ومناطق خصصت لإقامة المنشآت 
الصناعية فى مديئة البوكمال» الرقة» الطبقةء ومدينة تل أبيضص. 

وقد أخذت الحكومة على عاتقها عملية إنشاء مناطق صناعية في المدن الثلاث: 
دمشق وحلب وحمص بموجب قرار صدر عن رئاسة مجلس الوزراء ركم )1١8648(‏ 
عام 19487. تضمن القرار نظام إحداث واستثمار المناطق الصناعية الخاص بالوحدات 
الإدارية والبلديات». وعليه سيتم إنشاء مناطق صناعية (بالمفهوم الكامل الذي تتطلبه 
هذه المناطق) على مساحة ١5‏ ألف هكتار موزعة كالتالي: ١7‏ ألف هكتار في محافظة 
ريف دمشقء» وأربعة آلاف هكتار في محافظة حلب الشيخ نجارء وثلاثة آلاف 
هكتار في محافظة حمص. عملياًء يجري إعداد دراسات لجميع ما تتطلبه إقامة وتجهيز 
وتأهيل هذه المناطق الصناعية بهدف البدء بتنفيذها على أسس سليمة تبعاً لما تتطلبه 
عملية إنشاء المناطق الصناعية فى الدول المتقدمة. 

إما بالنسبة إلى المناطق الحرة فى سورياء فقد أحدثت مؤّسسة عامة للمناطق 
الحرة بموجب المرسوم التشريعي رقم (18) لعام ١917١‏ وأنيطت بها المهام التالية: 

- إدارة واستثمار المناطق الحرة وإحداث المستودعات والمخازن اللازمة لها 
وتطويرها بما يؤدي إلى نمو هذه المناطق وازدهارها. 

- اقتراح إنشاء المناطق الحرة أو إلغائها. 

- تنظيم أعمال المناطق الحرة وتنسيق فعاليتها بما يؤدي إلى خدمة الاقتصاد 
وتنمية المبادلات التجارية الدولية. 


- وضع نظام للاستثمار في المناطق الحرة أيضاً بموجب المرسوم رقم (85) 
عام ١91/7‏ حدد آليته في 55 مادة أهمها في ما يتعلق بالاستثمار الصناعي المواد 
التالية0””" : 1 ١‏ 1 

- السماح بإدخال البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأياً كان منشؤها أو 
مصدرها إلى المناطق والأسواق الحرة وإخراجها منها إلى غير المنطقة الجمركية دون أن 
تخضع لأحكام التجارة الخارجية والرسوم الجمركية والضرائب. 

- السماح بأن تقام وتجري في المناطق الحرة بمطلق الحرية وبناء على ترخيص 
مسيقى من المؤوسسة لمختلف الصتاعات والمعامل وجميع عمليات التحويل» وهي عل 


(37) دليل الاستثمار في القطر العربي السوري (دمشق: غرفة تجارة دمشق. 997١)ء‏ ص 21880 
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سبيل المثال لا الحصر عمليات التقسيم والفرز والتشكيل والتصنيف والتغليف والتعبئة 
والمزج والتنقية والتنظيف والتشحيم والتقطير وال لتحميض والدق والتكسير والسحو 
والترقيم ووضع علامات تجارية وتبديلها. 

يجب أن يتوجه الاستثمار الصناعي في المناطق الحرة بشكل رئيسي نحو 
التصدير ويجوز السماح بإدخال نسبة مئوية من صادرات هذه الصناعات إلى الأسواق 
السورية تبعا لاستثناء وموافقة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية . 

- يجب أن يراعى في الصناعات المقامة في المناطق الحرة مبدأ عدم التقليد 
ومزاحمة الصناعات القائمة إلا في حالات المشاركة في الصناعات المحلية» وتمنح 
الأفضلية للصناعات التالية : 

© صناعات تتوفر لها المواد الأولية المحلية أو الأجزاء المصنعة محلياً. 

© صناعات تتكامل مع الصناعات القائمة محلياً. 

© صناعات جديدة غير قائمة محلياً وتعتمد على إنتاج تقني حديث. 

©» صناعات تلبي احتياجات الاستهلاك المحلي وتساعد على الاستغناء عن 
الاستيراد من الخارج . 

© صناعات تساعد على تشغيل المزيد من اليد العاملة. 

إضافة إلى ذلك جاء قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم )١811(‏ عام ١9417‏ 
ليعطي تسهيلات إضافية للمستثمرين في المناطق الحرة”"". وقد شملت هذه 
التسهيلات : إقامة وتوسيع المنشآت والصناعات وتعديلهاء ومنح شهادة منشأ سورية 
للمنتجات المصنعة فى المناطق الحرة» والسماح لجهات القطاع العام ولخهات القطاع 
الخاص بالاستيراد من المنشآت الصناعية المقامة في المناطق الحرة السورية وفق أنظمة 
التجارة الخارجية والقطع النافذة» والسماح للمستثمرين الصناعيين في المناطق الجرة 
السورية بإدخال وسائط النقل اللازمة لمشاريعهم الصناعية (ما عدا السيارات 
السياحية) إدخالاً مؤقتاً» والسماح بإدخال النفايات والفضلات الناتجة من عمليات 
التصنيع من المناطق الحرة في سوريا وفق شروط دده . 

إضافة إلى هذه التسهيلاات وضعت حملة من المزايا والحوافز للاستثمار في 
المناطق الحرة أهمها: حرية تحويل رأس المال المستثمر والأرباح الناشئة عنه إلى خارج 
سوريا مستثناة من قيود الرقابة على القطع. والإعفاء من الضرائب والرسوم على 
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اختلافها بما في ذلك الضرائب على الأرباح والرواتب والأجورء وعدم التقيد 
بأنظمة التجارة الخارجية في الاستيراد والتصديرء وإدخال مؤقت لبعض المنتجات 
التي يتم تصنيعها في المناطق الحرة إلى داخل سوريا لإكمال تصنيعها بإجازة استيراد 
حكمية ومن دون الحاجة لتحويل القيمة» والسماح بالاستيراد من الخارج لجميع 
المواد الأولية اللازمة للبناء (من حديد وأسمنت ومواد أخرى ضمن شروط محددة 
ويستخدمها في البناء)» والآلات وجميع التجهيزات وقطع التبديل والمواد الأولية 
اللازمة للإنتاج معفاة من الرسوم والضرائب وبأبسط الإجراءات الجمركية. 

وتوجد في سوريا خمس مناطق حرة: 

)١(‏ المنطقة الحرة في عدراء تبعد 55 كلم عن قلب مدينة دمشق وهي المنطقة 
الحرة الرئيسية لمدينة دمشق» وترتبط بشبكة الطرق العامة الحديثة تتصل عبرها 
بمرفأي طرطوس واللاذقية» وكذلك بالبلدان الأوروبية عن طريق تركياء وبالبلدان 
العربية المجاورة. وترتبط المنطقة الحرة فى عدرا أيضاً بشبكة السكك الحديد فى 
سوريا التي تلعب دوراً في عمليات التفريغ والتحميل. وقد بلغت المساحة المخصصة 
لهذه المنطقة 58٠١‏ هكتاراء وتم إنجاز المرحلة الأول منها بمساحة مليون متر مربع 
وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات اللازمة من كهرباء وماء وهاتف وطرقات ومجار. 


(؟) المنطقة الحرة في مطار دمشق الدولي الذي يربط دمشق بعواصم العالمء 
وتبلغ مساحتها 15 ألف متر مربع تم تجهيزها بجميع المرافق والخدمات اللازمة وهي 
صالحة لإقامة المصانع الصغيرة. 

(©) المنطقة الحرة في حلب». تقع على بعد ١8‏ كم إلى الشمال من حلب قرب 
السلمية مساحتها الإجمالية ١6١‏ هكتاراء وقد تم تجهيز ١‏ هكتاراً بجميع المرافق 
والخدمات اللازمة وتتصل عن طريق البر بالبلدان الأوروبية وبلدان الشرق الأوسط 

(:) المنطقة الحرة في طرطوسء هذه المنطقة ملاصقة لمرفأ طرطوس الكبير 
مساحتها الإجمالية 57 هكتاراً تم تجهيز ٠٠١‏ هكتاراً بجميع الخدمات اللازمة. ترتبط 
بجميع المدن السورية إضافة إلى أن الخط الحديدي يمر ضمن الرفا. 

(5) المنطقة الحرة في اللاذقية» تقع على بعد ا كم عن أرصفة مرفأ اللاذقية 
وتبلغ مساحتها الإجمالية 5,5 هكتاراً تم تجهيز 7٠١‏ هكتاراً بالخدمات والمرافق. 

أما أهم المصانع الموجودة في المناطق الحرة السورية: المواسير البلاستيكية 
ووصلاتهاء البراغي الفولاذية بجميع القياسات» المواد التجميلية» الأدوية» الألبسة 
الجاهزة الرجالية والنسائية والولادية» الألبسة القطنية الداخلية» الهنغارات والأبنية 
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المسبقة الصنع ١‏ رادياتورات السيارات» طباعة الكتب والخرائطء مضخات كهربائية 
وميكانيكية» منظفات ومواد كيماوية» سجادء النسيج بأنواعه» الدانتيل» نسيج شعر 
الماعزء الحقن الطبية البلاستيكية بقياسات مختلفة» مواد ديكور. 

إضافة إلى المناطق الحرة الخمس هتالك المنطقة الحرة الصناعية السورية - 
الأردنية. تعتبر شركة المنطقة الحرة الصناعية السورية ‏ الأردنية شركة مساهمة محدودة 
المسؤولية تتمتع بالشخصية القانونية والاعتبارية» وبالاستقلال المالي والإداري» 
ومركزها مدينة درعا. 

تقع المنطقة الحرة على الحدود السورية الأردنية» نصفها في الأراضي السورية 
والنصف الآخر في الأراضي الأردنية في الجانب الجنوبي الشرقي لمدينة درعاء 
على البحر المتوسط وميناء العقبة على البحر الأحمر. 

أما الامتيازات الممنوحة لها فهى: 

9 السماح بالاستثمار الصناعي والتخريني والتجاري والاستثمارات الزراعية 
والسياحية . 

لا تخضع عقود الإشغال الصناعي لأحكام الإيجار. 

- لا يجوز حجز أو رهن الباني العائدة للمشروع في المنطقة الحرة ولا تدخل 
بموجودات المستثمر الثابتة. 
حق إشغال الأرض والباني القائمة عليها ومتمماتها. | 

الحد الأقصى لعقد إشغال الأرض ١0‏ سنة» وبعدها تعود ملكية المباني 
لشركة المنطقة الحرة الصناعية السورية الأردنية. 

- كما تستفيد المنطقة الحرة من جميع المميزات والتسهيلات الإضافية الواردة في 

أما بالنسبة إلى حوافز الاستثمار فهي: 

7 - تعفى البضائع التي تدخل إلى المنطقة الحرة سواء لأعراض التصنيع أو لبناء 
المنشات من أحكام الاستيراد»ء وكذلك من الرسوم الجمركية أو أية رسوم أو ضرائب 
أخرى. 

- تعفى المواد المصنعة في المنطقة الحرة والخارجة منها إلى غير سوريا والأردن» 
وغ3”»> 


من جميع الرسوم الجمركية وغيرهاء وكذلك من أحكام الاستيراد والتصدير في 
البلدين . 
- تعفى منتجات المشاريع الصناعية القائمة في المنطقة الحرة عند السماح 
باستيرادها إلى أحد البلدين (سوريا والأردن) من الرسوم الجمركية في حدود قيمة 
المواد والتكاليف المحلية الداخلة في صنعها والمحدودة بجداول في أنظمة المنطقة 
الحرة. 
- تعفى جميع العمليات التي تتم داخل المنطقة الحرة وعقودها ووثائقها بين 
المستثمرين أنفسهم . من رسم الطابع وتوابعه. 
- تعفى المشاريع القائمة في المنطقة الحرة من ضريبة الدخل على الأرباح لمدة 
6 سنة من تاريخ توقيع .عقد الإشغال. 
لا تخضع المباني والمنشات والآلات العائدة للمشاريع لجميع الضرائكب 
والرسوم المترتبة على الملكية العقارية . 
- تستثنى المشاريع الصناعية في المنطقة الحرة من الأحكام المقيدة لحرية 
الاستخدام والتسريح والعمل الإضافي» وتخضع لأحكام العقود التابعة لها. 
يحق للمستثمر استخدام عمال من خارج سوريا والأردن في حدود ١5‏ بامئة 
من عدد عماله . 
- يعفى المستثمرون العشرة الأوائل من بدلات الإيجار لمدة ٠١‏ سنوات. 
في المنطقة الحرة والممنوع استيرادها إلى السوق المحلية (سوريا والأردن). 
- يسمح بإقامة المؤسسات المصرفية العربية والأجنبية أو المشتركة أو فروع لها 
ضمن أراضي المنطقة الحرة» وفي شروط محدودة في نظام الاستثمار. 
- لا يخضع إدخال وإخراج العملات الأجنبية أو التعامل بها داخل المنطقة 
الحرة إلى أي قيد أو شرط . 
يسمح للمتعاملين في ال لمنطقة الحرة بفتح حسابات في هذه المصارف تغذى 
بعملات واردة من الخارج بأية وسيلة من وسائل الدفع» ويمكنهم التصرف مها 
وإعادة تحويلها إل الخارج دون قيك أو شرط . 
حالياًء ومع بداية عام 7٠٠٠١‏ أخذت كل من سوريا والأردن خطوات جادة 
في تفعيل العمل في المنطقة الحرة الصناعية السورية - اللبنانية. ٍ 
هف 


ج - توصيات جمعية الصناعيين لوزارة الصناعة 

)١(‏ إجراءات عاجلة: زيادة رأس مال المصرف الصناعى للاستفادة من 
مدخرات المصارف السورية العاملة على منح القروض للصناعيين» توحيد الصرف 
بحيث لا يؤدي إلى رفع الأسعار وطي القانون (55)»: إلغاء الرسوم عن المواد 
الأولية المستوردة لصالح المنتجات المصدرةء وكذلك رفع الرسوم عن الصادرات» 
إعادة النظر في نسب الضرائب المفروضة على القطاع الصناعي وتخفيضها إلى النسب 
نفسها بالدول المجاورة» تنشيط ودعم المعارض الخارجية» تشجيع شركات نقل 
البضائع للقطاع الخاص» مساواة الآلات المتممة بالآلات الأساسية من حيث الرسوم 
الجمركية . 


(؟) إجراءات مستقبلية: زيادة الرواتب والأجور وإعادة النظر فى الملاكات» 
توفير فرص جديدة للادخار والاستثمار المجدي» السماح بإحداث سوق للأسهمء 
إعادة النظر يقانون التجارة الخارجية من أجل تحديئهء إعادة النظر بالسياسة المالية 
المعتمدة للدولة» توفير المان والمجمعات الصناعية مع كامل مستلزماتها الخدمية» 
توفير مركز للمعلومات الصناعية» إحداث مراكز تخصصية» إعادة النظر بقانون 
الإيجارات» إبرام اتفاقيات تجارية وثنائية مع الدول العربية والأجنبية لتشجيع التبادل 
الخرء دراسة أسعار المواد الأولية المحصورة بالدولة ومساواتها بالأسعار في الأسواق 
العالمية . 


د مقترحات اليونيدو لوسائل زيادة القيمة المضافة فى الصناعات 
التحويلية 

إن زيادة القيمة المضاقة فى الصناعات التحويلية تتطلب تطبيق سياسة شاملة 
يأتي في مقدمتها رفع الكفاءة الإنتاجية للمنشآت الصناعية القائمة ونسبة الاستفادة من 
طاقاتها الإنتاجية. ويتجسد تطبيق السياسة الشاملة في ما يلٍ: 

)١(‏ إجراء دراسة تشجيعية للمنشات الصناعية ذات نسبة الانتفاع المتدنية من 
طاقاتها القائمة لتحديد الأسباب الرئيسة لهذه المشكلة وإمكانيات تجاوزها وكلفتها 
والجدوى منها تمهيداً للوصول إلى القرار المناسب سواء بتنفيذ الاستبدال والتجديد 
المطلوب أو دمج هذه المنشآات مع غيرها أو إلغاتها ووضع برنامج زمني حدد لتنفيذ 

(؟) التأكيد على إعطاء صفة التاجر للمنشآت الصناعية في تعاملها مع الغير 
وبشكل خاص ما يتعلق بنوعية أسعار المدخلات المحلية» وكذلك الإنتاج النهائي» 
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بعد توفير البيئة المناسبة لضمان الجوانب الإيجابية لهذه المنافسة» وأن يكون دعم 
أسعار المدخلات والمخرجات الصناعية في حلقة التوزيع وليس في حلقة الإنتاج. 


(") العمل على زيادة المكوّن المحلي من مستلزمات الإنتاج قدر الإمكان مع 
مراعاة أن تكون نوعية وأسعار هذه المدخلات المنتجة محليا ذات قدرة تنافسية مع 
المستلزمات المستوردة من حيث الحودة والسعر. 

(4) تطوير إمكانيات التكنولوجيا الوطنية للمساهمة في زيادة استخدام الخبرات 
المحلية في خدمات الإنتاج سواء في مراحل ما قبل الدراسات والتصميم الهندسي 
وتأمين التجهيزات والإشراف على الإنشاء والتشغيل» أو في مرحلة الإنتاج من 
خلال الخدمات الاستشارية فى مجال الإدارة والتشغيل والصيانة والمعلومات 
والتدريب» أو في مرحلة ما بعد الإنتاج من خلال التصميم والتسويق والتوضيب 
والترويج. ويشكل توفر الأعداد المتزايدة من خريجي كليات الهندسة والاقتصاد 
والعاطلة عن العمل حالياً عنصراً مساعداً في هذا الاتجاه. 


(5) تنمية وتطوير قدرات الصيانة الصناعية من خلال وضع قواعد وقوانين 
للصيانة وتقديم الحوافز والإعفاءات من الضرائب على القطع التبديلية المستوردة 
وتقديم الإعانة والدعم لتطوير وتنمية الإنتاج المحلي من القطع التبديلية قدر المستطاع 
من خلال ورشات الصيانة وبيوت الخبرة. 


يرى خبراء اليونيدو أن مكونات الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير وتنمية قدرات 
إدارة الصيانة تتشكل على النحو التالي: 


إحداث المركز الوطني للصيانة الوطنية» تأسيس ودعم البنية المؤسساتية للصيانة 
الصناعية» تعميم برامج ومعلومات الصيانة المبرمجة على مستوى المنشآت» تطوير 
وتنمية الخدمات المحلية للصيانة بإنتاج القطع التبديلية محليا وإقامة ورشات للصيانة» 
وضع برامج تدريبية لإجراء المنشأة وللمدراء وللموظفين المختصين بالصيانة ووضع 
برنامج تدريب خاص ومحدد للمدربين. 


(5) اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من ظاهرة التضخم الإداري 
والبطالة المقنعة في القطاع العام وتحويل العناصر الزائدة إلى المنشآت والفعاليات 
الجديدة بعد تأهيلها. 


(0) إعادة النظر في سياسة الرواتب والأجور والحوافز بما يتناسب مع 
الأسعار وزيادة الإنتاجية . 
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- التنمية الصناعية فى لبنان 

شهد قطاع الصناعة في لبنان نموا وتطوراً ملحوظاً منذ الستينيات» إذ استفاد 
لبنان من حملة التحولات التي جرت على الصعيد العالمي والإقليمي خلال ذلك 
العقدء كان أهمها يروز اتجاهات لإعادة تركيز بعض الصناعات» خصوصاً الخميفة 
منها والتجميعية والملوثة في بلدان العالم الثالث. وجاء أيضاً إقفال قناة السويس 
نتيجة حرب حزيران/ يونيو ١9571‏ لينشط دور لبنان كوسيط صناعي بين السوق 
العالمية والوطن العربي مضيفاً بذلك دور الوساطة الصناعية على دور الوساطة 
التجارية التي كان يمارسها منذ الخمسينيات. 


لقد نمت الصناعة اللبنانية تاريخياً ومن الأساس بالخيار القائم على تأمين بدائل 
المستوردات المترافق مع حماية جمركية معينة» فقد دعت بعثة الشركة الفرنسية ايرفد 
)١115١ - 190(‏ إلى التنمية الشاملة والمتوازنة» وبالتالي جاء خيار بدائل المستوردات 
كجزء من عملية التنمية. 


أما خلال مرحلة الحرب فقد اختلط الازدهار بالدمار والتراجع» وقد انعكس 
ذلك على القطاع الصناعي سواء على صعيد الإنتاج الصناعي أو على توزيعه الجغرافي 
والهدف الإنتاجي. ويوضح الجدول رقم ١(‏ -7) تباين نسب النمو للإنتاج 
الصناعي خلال مرحلة .)١19140  191/5(‏ فقد شهد الإنتاج الصناعي نموا خلال 
السنوات )١941  ١915(‏ بمعدل ١,8‏ بالمئة» وارتفع هذا المعدل إلى 51 بالمئة 
خلال العامين ١944‏ و1940١ء‏ وكان ذلك نتيجة استفادة القطاع الصناعي من 
تدهور قيمة العملة الوطنية وتدهور حصة الأجور من القيمة المضافة في السلع 
اللبنانية» مما منحها قدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية» مدعوما بزيادة في 
الطلب الخارجي» وبخاصة في دول الخليج بنتيجة الطفرة النفطية في تلك المرحلة. 
بذلك نشط خيار التصنيع للتصدير وازدادت مساممة القطاع الصناعي في مجمل الناتج 
المحلي من ١1,5‏ بالمئة عام 1914 إلى 7١,5‏ بالمئة لعام 198. وقد م ذلك على 
الرغم من انحسار الأسس البنيوية للاقتصاد اللبناني في تلك المرحلة وتدمير جزء 
كبير من البنية التحتية اللازمة لدعم القطاع الصناعي . وطغت أيضاً تأث ثيرات الحرب 
الأهلية في تلك المرحلة على بنية القطاع الصناعي وخريطة انتشاره. فقد تعززت 
نسبة الوحدات الصغيرة والحرفية التحويلية (أقل من ٠١‏ عمال) فزادت حصتها من 
بالمئة عام 191١‏ إلى /١‏ بالمئة عام 07940*©. كما برزت التنمية الصناعية في 


(5") أحمد البعلبكىء محاولات فى دراسة التئمية الريفية والمجتمع المحلى فى لبنان (بيروت: دار 
7 يٍ في ب كي 
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المناطق الريفية وأطراف المدن. كان ذلك في سياق التكيف مع ظروف الحرب 
الأهلية بعد تدمير المدن الصناعية والأسواق المركزية فيها وانقطاع المناطق بعضها عن 
بعض» وعودة قسم من المهارات لضرورات أمنية إلى الأرياف. ما أوجب التحول 
نحو الاكتفاء بإقامة أسواق مناطقية. وتوضح الاحصاءات ذلك» إذ إن نسبة الزيادة 
الإحمالية والسنوية في المؤسسات الصناعة (التي توظف أكثر من سبعة عمال) كانت 
مركزة في جبل ليئان والبقاع والجنوب والشمال دوت بيروت وضواحيها. 
الجدول رقم 4-0 

مقارنة للإنتاج الصناعي اللبنانيء» 191/54 ١146‏ (مليون دولار أمريكي) 

الا لقتنا اللتتنلاة اللتننقاة النتلاة القنانقة لقنتلل القاننكة انك 


الإتتاج الصناعي 1 14 
معدل النمو السنوي (بالئة) سل نكل يالل 


المصدر: احتسبيت من الجداول أرقام -1١_- ))( 6 ١١‏ ه (2)) و(1 -1) من هذا الكتاب. 


إن مقومات هذه التنمية سرعان ما وجدت نفسها أمام الطبيعة المؤقتة الناتجة 
من مبررات نشوئهاء فقد تأثر الطلب الخارجي بشكل سلبي نتيجة انحسار الطفرة 
النفطية ومباشرة العديد من الدول النفطية في بناء قواعد إنتاج لمجموعة من 
الصناعات التحويلية» إضافة إلى الاستخراجية والبتروكيميائية. وقد انخفضت نسية 
البضائع المصدرة إلى كل من السعودية والكويت والإمارات للسنوات (1988 - 
6) من 57,١‏ بالمئة لعام ١94١‏ لتصل إلى أدنى مستوى لها في عام ١94917‏ 
١9,9(‏ بالمئة)» علماً أن المنتتجات الصناعية المصدرة تشكل ما يقارب 4١‏ بالمئة من 
إجمالي الصادرات اللبتانية . 

وشكلت أيضاً عودة «النيوليبرالية» والتحرر الاقتصادي (وما نشأ عن ذلك من 
اتفاقات «الغات» و«الغاتس)0"© وفتح الأسواق وإزالة الحماية) مجموعة من الظروف 
الجديدة التي أبرزت شروطاً تصديرية معقدة يفترض توافرها في السلع المصدرةء 
علماً أن قسماً كبيراً من هذه الشروط لم تكن متوفرة في منتجات الصناعة 
التصديرية . 

إضافة إلى ذلك» فإن آخر فصول الحرب الأهلية التي دارت خلال عامي 
68 و940١‏ خلفت حسائر هائلة مباشرة وغير مباشرة في القطاع الصناعي» فقد 
دمرت عدداً كبيراً من المؤسسات الصناعية التي كانت ضمن ساحة المعارك في المنطقة 


(75) «الغات»: الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (68757)» و«الغاتس»: الاتفاقية العامة 
للتعريفات والخدمات (و5ععامء5 280 5اكتمة1 ,عل12 10 امعصوعوعوة لمععص0) . 


الوق 


الشرقية من بيروت. وقد ضمت عدداً كبيراً من المؤسسات الصناعيةء بلغ إنتاجها 
نصف الإنتاج الصناعي اللبئاني العام في تلك الله ومساهمتها في التصدير 
وصلت إلى ٠١‏ بالمئة من إجمالي الصادرات" . كما توقف العديد من المؤسسات 
الأخرى عن العملء وبالتالي تكبدت خسائر 1 فادحة. وقد قدر عدد 
المؤوسسات الصناعية التي توقفت عن الإنتاج بحدود ١6٠١‏ مؤسسة. بالنتيجة» ومع 
نهاية الثمانينيات اختلط التقدم الصناعي بالدمار واضعاً هذا القطاعء مع بداية 
التسعينيات» أمام جملة من التحديات والمعوقات الخارجية والداخلية. وتمثئلت 
التحديات الخارجية في المنهجية الجديدة للسياسة الاقتصادية العالمية وبداية تطبيق 
معاهدة التجارة الحرة والحدود المفتوحة والتكتلات الاقتصادية فى دول أمريكا 
الشمالية ودول السوق الأوروبية المشتركةء إضافة إلى ما توصلت إليه دول مجلس 
التعاون الخليجي والاتحاد المغاربي العربي في شمالي أفريقيا من تنسيق بينها. هذه 
التكتللات والتسهيلات مجتمعة وضعت لبنان مع بداية التسعينيات أمام تحدي العزلة 
الاقتصادية. وفي المقابل» فإن مواجهة هذا التحدي لا تتطلب سياسة وبرامج تسويقية 
حديثة فقطء بل اتخاذ الخطوات الضرورية واللازمة لرفع القدرة التنافسية للمنتجات 
الصناعية وتخفيض مستوى الحماية لتأهيلها في الدخول إلى الأسواق العالمية. 

كان للتقلبات الأمنية والسياسية في بعض مناصطق العالم أيضاً انعكاس سلبي 
على الصادرات الصناعية وعلى النشاطات الاستثمارية والتوسعية في القطاع الصناعي. 
وقد شكلت حرب الخليج (وانعكاسها السلبي على طلب الصادرات اللبنانية) أبرز 
هذه التقلبات» إضافة إلى الجمود الذي كان يطرأ بين حين وآخر قبل أي انتخابات 
رئاسية في الدول الأوروبية وأمريكا. 

أخيراًء كان للثقافة العامة والثقافة الاقتصادية انعكاس على اختيار الجودة 
والمواصفات. فإن انخفاض الثقة بالعديد من المنتجات الوطنية وانعدامها في بعض 
الأحيان» أديا إلى مزيد من الضغوط على القطاع الصناعي ووضعاه أمام تحدٍ كبير 
ومنافسة شديدة للمستوردات الأجنبية. 

أما على الصعيد الداخلي» فقد واجهت التنمية الصناعية اللبنانية مع انتهاء 
الحرب الأهلية وبداية عقد التسعينيات حملة من التحديات والمعوقات» أبرزتها بعض 
الدراسات”"”" والندوات التي تناولت القطاع الصناعي في لبنان» إضافة إلى نشاط 


(5”) «ورقة عن الوضع الحالي للصناعة اللبنانية»» (بيروت» وزارة الصناعة» 201484 ص ١‏ 8. 
(/””) الجمهورية اللبنانية» مجلس الإنماء والإعمارء «الخطة ٠٠٠١‏ للإعمار والإنماء: الصناعة والنفط 
والغاز»» الملحق رقم »)١5(‏ ص .5-١5-١-١5‏ انظر أيضاً تقرير عام 1495ء في : الاقتصاد الليناني والعربي 
(غرفة التجارة والصناعة», بيروت) ,)١94957(‏ ص 7٠١‏ الك وامعسمماءبت12 لمناكبالم1 كممتتولة لعائمتا 
21-23 .رم ,(1997 ,قسمسعذم؟) «رموسواعة ,لامع 2نا5 أتمصمناد لمأسد00» ,[0811120]] صمل مجتسممع0 


تغرف 


جمعية الصناعيين اللبنانيين المستمر في عرض مطالب الصناعيين وإبراز أهم المعوقات 
المحلية التي تعترض الصناعيين بشكل خاصء والتنمية الصناعية بشكل عام. 

جاءت مجموعة من التحديات والصعوبات نتيجة حتمية للآثار التدميرية للحرب 
الأهلية المباشرة التي أدت إلى انهيار البنية التحتية اللازمة والداعمة لقطاع الصناعة 
من: كهرباء ومواصلات واتصالاتء وتشييد وبناء وتأهيل المان الصناعية» 
ومرافئ. . . 

وقد تشكلت أيضاً معوقات وتحديات عدة كنتائج غير مباشرة للحرب الأهلية 
كان أعمها غياب أو عدم وجود سياسة صناعية واضحة المعالم وما يشمل ذلك من: 
تخطيط اقتصادي/ صناعي يرسم هجا واضحا ويضع المعايير الثابتة في التعامل 
والترابط بين الجهات المختلفة. وغياب الحماية الفعلية للصناعة المحلية أو دعمها 
وغياب فعالية مؤسسة المواصفات والمقاييس. إضافة إلى نشاط التهريب خلال سنوات 
الحرب» وبالتالي فقدان عدد من الصناعات القدرة على المنافسة ومواجهتها لصعويات 
حمة فى ضمان استمراريتها. وتمثل أيضاً الركود الاقتصادي المحلى خلال النصف 
الثاني من عقد التسعينيات بأزمة تصريف الإنتاج» إذ كانت هناك إمكانية إقفال عدد 
من المصانع أو تخفيض الإنتاجء وبالتالي التشغيل لجزء من اليد العاملة. 

يضاف إلى ذلك النقص الشديد في التمويل المتوسط والطويل الأجل الذي من 
نتائجه عدم تجديد محزون رأس المال التجهيزيء وما يتناول ذلك من تحديث الاآلاات 
الصناعية وتطوير نوعية الإنتاج والنقص في اليد العاملة الماهرة والمدربة. 


إن ضعف حجم التمويل الميسرء فضلاً على صعوبة الحصول عليه (نظراً إلى 
عدم وضع المصرف الوطني للإنماء الصناعي والسياحي موضع التنفيذ) انعكس سلباً 
أيضاً على الاستثمار وعلى كلفة الإنتاج. 

ولا يزال عدد من المؤسسات الداعمة لقطاع الصناعة في طور إعادة التأهيل 
أو ذا فعالية ضعيفة كمعهد البحوث الصناعية ومؤسسة المقاييس والمواصفات «ليبنور» 
(118708) والمركز الوطني للتدريب المهني والمجلس الوطني للبحوث العلمية 
والباحثين الجامعيين» علماً أن لهذه المؤسسات الدور الأعظم في التقدم والتنمية 
الصناعية . 

أخيراً لا يزال عدد من المنتجات الوطنية يعاني التهديد غير الشرعي لعملية 
إغراق السلع الأجنبية الرديئة وبأسعار رخيصة» مما يضعف من قدرتها التنافسية 
ويعيق نمو الصناعة اللبنانية . 

وبدورها وضعت بعض المؤسسات المختصة أهدافاً واستراتيجيات للتنمية 

ضرق 


الصناعية» لكن فعالية تنفيذها بطيئة ودون المستوى المطلوب للنهوض بعملية التنمية 
الصناعية بالسرعة والنسب المطلوبة. عملياً رسمت وزارة الصناعة استراتيجية تنموية 
عُرضت على مجلس الوزراء ضمن مذكرة قدمها وزير الصناعة السابق نديم سالم. 
وتناولت المذكرة النقاط التسع التالية: 


5 وضع سياسة صناعية واضحة وخطة ممرحلة» وذلك بالتفاهم مع الوزارات 
المعنية . 


دعم الصناعات المحلية بالتمويل. 

- تفعيل مؤسسة المقاييس والمواصفات. 

- التشجيع على عقد اتفاقات ثنائية والعمل على تطبيقها. 

- تفعيل سياسة المعارض . 

- اعتماد سياسة المعاملة بالمثل. 

- تسهيل المعاملات الجمركية وتخفيض المصاريف. 

- فرض رسم نوعي على البضائع الإغراقية. 

- فرض رسم جمركي مقداره ؟ بالمئة على المواد الأولية. 

كما أن برنامج اليونيدو”*" لدعم الصناعة اللبنانية قد حدد مجموعة من 
الأولويات للتنمية الصناعية يمكن إيجازها في النقاط التالية: 

بناء المؤسسات للتوصل إلى اقتصاد شامل وموحد من خلال تعزيز المؤسسات 
الإدارية وعقد المؤتمرات حول الصناعة والاقتصاد مع وضع أنظمة لصوغ سياسات 
صناعية . 

- تعزيز الدور التنافسي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. 

- تجديد وابتكار وتحسين لنوعية الإنتاج. 

- تعزيز المعلومات والاستثمارات والتقنيات. 

- تنمية صناعية ريفية وإيجاد حلقة وصل بين الزراعة والصناعة. 

على أن يتم ذلك ضمن إطار تعزيز وسائل الدعم والخندمات اللامركزية» 
إضافة إلى إيجاد شبكة اتصالات بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمؤسسات 


)مم .25-44 .صم ,نط1 ,120نزن1 


انذرف 


الحكومية الداعمةء والتنسيق والاتصال ببرامج المنظمات الأخرىء» واعتماد المشورة 
والتدريب والأبحاث الفعالة والابتكار والإنتاج بنوعية تدخل في التنافس العالمي» 


عملياً يلخص برنامج اليونيدو الأهداف الرئيسية للعمل المشترك لكل من 
الحكومة اللبنانية وغرف التجارة والصناعة وسائر المعنيين بتطوير القطاع الصناعي 
وتوفير الإمكانات اللازمة له. ويتركز ذلك في إطار تمكين القطاع الصناعي من 
الاستجابة لحاجات السوق الوطنيةء وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات اللبنانية. 
عملاً على كسب مواقع مناسبة للصادرات الصناعية في كل من السوق الاقليمية 
والعالمية . 


أ- آلية التنمية الصناعية اللبنانية خلال عقد التسعينيات 
تنوعت الجهود المبذولة من قبل مختلف المؤسسات العامة والخاصة في إعادة 
النهوض بالقطاع الصناعي والعمل على تنميته ووضعه في المسلك الصحيح آخذين 
في الاعتبار جملة التحديات والمعوقات. ففي النصف الأول من عقد التسعينيات 
جرى تنفيذ جملة من النشاطات فى المجالات التالية: 


- وضعت تقنيات جديدة لتحسين الأداء الإداري لوزارة الصناعة والنفط 
(سابقاً) وأقيمت دورات تدريبية في الإدارة وإعادة تأهيل وتجهيز مبنى الوزارة. 


- جرى مسح للقطاع الصناعي عام ١9940‏ بالتعاون مع مؤسسة أآلمانية .7 .©» 
«.2. وتجري حالياً متابعة تحديث وتوسيع هذا المسح بإدخال معطيات وإحصاءات 
أكثر تفعيلاً لخصاتص المؤسسات الصناعية اللبنانية . 


جرى (بالتعاقد مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (12125)) تحضير مخطط 


لكن الخطوات الأهم في تلك المرحلة الرامية إلى التنمية الصناعية جاءت في: 


)١(‏ إعادة تأهيل العديد من القطاعات اللازمة والداعمة للقطاع الصناعي 
أبرزها: الكهرياء والماء.» الاتصالات والمواصلات من طرق وأوتوسترادات» إعادة 
تأهيل وتجهيز المدارس المهنية والتقنية» وإعادة تأهيل كلية الهندسية وكلية العلوم في 
منطقتي الفنار والحدث التابعتين للجامعة اللبنانية (للد القطاع الصناعي بالخبرات 
الضرورية المطلوبة). 
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0) ركز البرنامج الإنمائي المعد ضمن الخطة ٠٠٠١‏ للإعمار والإنماء 
للسنوات 7٠٠١1 ١4940‏ على النقاط التالية”© : 


35 تطوير فعالية الإنتاج الصناعي ودرجة مساههته فى عملية إعادة البتاء . 


- رفع مساهمة القطاع في تخفيض العجز في الميزان التجاري عبر تنشيط 
الصادرات الصناعية والاستغناء عن د بعض السلع المستوردة . 


- المساهمة في تحقيق الإنماء ا عبر إنشاء الشايع الصناعية القابلة للحياة 
الاقتصادي ا في المناطق . 


- تحسين نوعية الإنتاج وضبط مواصفاته ومقاييسه لحماية المستهلك وتعزيز 
الظلية' الداحل..والخارهى علنة: 


- تسهيل جميع المعاملات الجمركية والمالية والاستحصال على الرخص القانونية 
وغيرها ضمن إطار استثماري وتشريعي . 


- تشجيع قيام صناعات ذات تقنيات متطورة وتوفير فرص عمل للمزيد من 
المهارات في المناطق كافة. وتبعاً لذلك وضعت ثمانية مشاريع لتحقيق الأهداف 
المرجوة ف في البرنامج الإنمائي» ثلاثة منها تدخل في قطاع النفط بقيمة 70 مليون 
دولار تناولت عمليات التنقيب والنقل» علماً أن قطاعي الصناعة والنفط شكلا 
وزارة واحدة. أما في ما يختص بقطاع الصناعة التحويلية فقد خصص لها ثلاثة 
مشاريع بميزانية 7777 مليون دولار تناولت استصلاح المناطق الصناعية وتجهيز معهد 
البحوث ووضع دراسات مختلفة في التخطيط والتنظيم. وقد خصص مشروعان 
للمساغدة الغنة للوزارة وللاسعملاك يقيمة: 147 مليون حولاو: 


هذا وقد تمت الموافقة عام ١491/‏ على عقد يتناول تجهيز مختبرات معهد 
البحوث الصناعية بتمويل ميسر قدمته الحكومة البلجيكية. كما : تم التوصل إلى ما 
يسمى «التعاقد من الباطن وتبادل الشراكة في لبنان» بهدف تشجيع العلاقات 
ا مع الشركات الأجنبية على أن يتم إنشاء وحدة التعاقد من الباطن وتيادل 
الشراكة في معهد البحوث الصناعية. ووضعت أيضاً صيغ نهائية لأربع عشرة 


[لكرف ال جمهورية اللبنانيةء» مجلس الإتماء والإعمارء المصدر نقفسه. ملحق تفصيل برنامج النهوض 
والإنماء» ص 8-1 و5١-5.‏ 


يخرفا 


مواصفة قياسيةء ويجري العمل على إعداد صيغ نهائية لستٍ وعشرين مواصفة قياسية 
إضافية . 

أخيراً» تمت إعادة إحياء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (1:1873101) 
وتمتم هذه المؤسسة بإصدار وتطبيق المواصفات القياسية في مختلف القطاعات 
الاقتصادية في لبنان””؟©. عملياً» تركزت جهود مجلس الإنماء والإعمار بشكل واسع 
على تحسين الإنتاج ورفع المستوى التقني للمنتجات الصناعية . 


وبدورهاء فإن الدولة تعمل باستمرار على دعم عملية التنمية الصناعية في عدة 
اتجاهات أبرزها: 


- إنشاء وتأسيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (:141) في 
الربع الأخير من عام ١445‏ بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء. وقد بدأت 
بممارسة مهامها اعتباراً من عام .١19410‏ أما مهمتها فهي جذب الاستثمارات من 
مختلف المصادرء فكانت لدعم حركة الإنماء والإعمار في لبنان. أما في ما يخص 
قطاع الصناعة بشكل مباشر فتعمل المؤسسة على توفير المعلومات كافة حول المشاريع 
العامة المطروحة للاستثمار وتقديم الدعم التقني في اختيار المواقع للمشاريع 
الصناعيةء وتأمين المعلومات للمستثمرين» حول الحوافز والمستلزمات القانونية 
والإجراءات الإدارية وغيرهاء وأخيراً إدارة المناطق التجارية والصناعية الحرة0 4 , 


- فصل قطاع النفط عن الصناعة وإحداث وزارة الصناعة كوزارة مستقلة 
بتاريخ ” حزيران/ يونيو ١991‏ للإسهام في تنمية وتنشيط القطاع الصناعي والعمل 
على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالشؤون والقضايا الصناعية على مختلف 
أنواعهاء واتخاذ التدابير اللازمة من إعداد وتنسيق وتنفيذ لتعزيز الصناعة الوطنية 
وإنمائها وحمايتها وتطويرها ومعالجة شؤونها. 


(40) الجمهورية اللبنانية» مجلس الإنماء والإعمار: «تحديث تقرير تقدم العملء» (تموز/ يوليو 
/61©». ص 2١7‏ و«تقرير تقدم العمل»» (كانون الثاني/ يناير 594١)؛‏ ص /الا ‏ 4لا. 


(41) المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان [إيدال]» لبنان الإعمار فرصة للاستثمار 
(بيروت: المؤسسة» 2)114 ص ١‏ 
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الإطار» وضعت آلية للتنسيق بين المؤسسات الحكومية ذات علاقة إدارية في الحصول 
على تر خيص وإقامة المشاريع . وتتورع هذه المؤسسات على المؤسسة العامة لتشجيع 
الاستثمارات في لبنان ووزارة البيئة والمديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة الصناعة. 
وتتمثل هذه الآلية بلجنة مشكلة من المؤسسات الأربع وبركاسة وزارة الصناعة لتشكل 
مرجعا إداريا واحدا بدلا من اربعة. عملياء بكم هذه اللجنة بتسهيل إجراءات منح 
المتعلقة بإنشاء مؤسسات مصنعة أو إقامة مصانع وتوسيعها. هذاء وعلى اللجنة أن 
تصدر قرارها في مهلة ثلاثين يوماً من تقديم الطلب كي يتم إصدار الرخصة خلال 
الخمسة عشر يوماً التالية. 

(5) التركيز على آلية الحوافز الضريبية للتشجيع على الاستثمار الصناعي””*؟ من 
خلال: 

- وضع رسوم جمركية محفضة (؟ بالمئة) على المواد الأولية أو شبه الأولية 
الداخلة في صنع منتجات تستخدم في الصناعة . 

- رسوم مخفضة (” بالمئة) على استيراد الآلات وقطع الغيار المستخدمة لإقامة 
المصانع في لبنان. 

- إعفاء من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ بدء الإنتاج 
ويشمل أرباح بعض المنشآت الصناعية التي تأسست في لبنان ابتداءَة من عام 
ل ِ 1 

- إعفاء ضريبي بنسبة ه بالمئة من الأرباح للمنشآت الصناعية التي تخصص 
جزءاً محدداً من أرباحها السنوية الصافية لتوظيفات تحققها في لبنان وترفع هذه النسبة 
إلى 7١‏ بالمئة إذا ما تم التوظيف في مناطق ترغب الدولة في مساعدتها وتنميتها. 
وللإفادة من هذا الإعفاء الضريبي ينبغي أن تستخدم الأموال الموظفة لشراء تجهيزات 
صناعية من شأنها زيادة الطاقة الإنتاجية للمؤسسة ولإقامة هذه التجهيزات أو لبناء 
مساكن لأجزاء المؤسسة ومستخدميها. 


(47) المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان [إيدال]» المناطق الصناعية في لبنان (بيروت: 
المؤسسةء ,)١1484‏ ص 3١‏ - 11. 

(؟4) يشمل الإعفاء المؤسسات التي تقوم بصنع سلع ومنتجات جديدة» كما يشترط إقامة هذه 
المؤسسات في المناطق التي قررت الحكومة تنميتهاء وأن تملك من الأموال الثابتة ما لا يقل عن 65٠١‏ مليون 
ليرة لبتانية» وعلى ألا يتجاوز مجموع الأرباح المعفاة من ضريبة الدخل قيمة الأصول الثابتة قبل الاستهلاك. 
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- وفي إطار الرسوم الجمركية نصت قوانين جمركية ترمي إلى تعليق الرسوم 
الحمركية على البضائع المستوردة كإدخال مؤقتء. وتلك المستوردة إلى المستودع 
الصناعي والمناطق الحرة ببدف خلق آلية رفع القدرة التنافسية للصتاعات التصديرية. 

(0) اعتماد آلية الحوافز المالية واستخدامها في تفعيل التنمية الصناعية. وتمثل 
ذلك في : 

4 إعادة تنشيط مصرف التمويل الصناعي ولا سيما إصلاح نظامه الداخلي 
القانون رقم 85 تاريخ .1944/1١١/4‏ المتضمن ملكية القطاع الخاص ورفع 
مساهمته من 59 بالمئة إلى 6٠١‏ بلمئة مقابل 7٠١‏ بلمئة للدولة عوضاً من 0١‏ بالمئة. كما 
أجري مشروع قانون جديد ينص على بعض التعديلات لقانون (806") لمعالجة 
تحفظات القطاع الخاصء أهمها: 

- إلغاء تحديد سقف قيمة القروضء» علماً أنها في السابق لم تتجاوز © بالمئة 
من رأسمال المصرف7؛!؟). 

- إعطاء المصرف مهلة إعفاء من ضريبة الدخل على أرباحه لمدة ٠١‏ سنوات 
تبدأ بتاريخ انتهاء مفعول الإعفاء المقرر أصلاً من قانون إنشائه وتعديلاته» علماً أن 
المدة المتبقية من الإعفاء غير كافية لتحفيز القطاع الخاص. 

- تتحمل الدولة صافي الخسائر التى مني بها المصرف ومتطلباته لغاية تطبيق 
أحكام القانون الجديدء وتعد سلفات الخزينة الممنوحة للمصرف جزءاً من هذه 
التغطية. جاء ذلك بهدف عدم تحمل المساهمين الجدد مسؤولية خحسائر أو أعباء سابقة 
لمساهمتهم» وبالتالي تحفيز القطاع الخاص على الاكتتاب بالرأسمال الجديد للمصرف. 

- إعطاء المصرف حرية إنشاء فروع له في جميع المناطق اللبنانية حسب 
ضرورات العمل. وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من هذه التعديلات على النظام 
الداخلي للمصرف فإنه لم ينشط»ء وحالياً متوقف عن أي نشاط وفعالية. يعود ذلك 
إلى حجب تفضيل القطاع الخاص الائتمان في سندات الخزيئة أو مصارف تجارية 
أخرى نظراً إلى الفارق في أسعار الفوائدء وبالتالي الفارق في المردود أو العائد 
المادي . 

(ب) كما ذكرنا في الفصل السابق فإن مصرف لبتان يدعم القروض الممنوحة 
إلى القطاع الصناعي بنسبة © بالمئة. 


(55) حدد رأسمال المصرف ب "١‏ مليار ليرة لبنانية . 


رن 


(ج) دعم أسعار الطاقة المستخدمة في القطاع الصناعي» وذلك بوضع 
تعريفات تفضيلية على استهلاك الطاقة» وخفض أسعار الوقود مثل الفيول أويل 
والغاز أويل وأسعار الكهرباء. 

(د) إنشاء شركة للتأجير الصناعى (أو الاعتماد التأجيري) عملاً على تأمين 
التمويل الصناعي. وتضم هذه الشركة فرنسبنك ١(‏ بالمئة)» واللكويدي أغريكول 
(5؟ بالمئة)» ومؤسسة التمويل الدولية (©156) ١5(‏ بالمئة) وبعض رجال الأعمال 
اللبنانيين. وتغطى الاعتمادات التأجيرية الممنوحة المعدات والآلات فقطء وتتفاوت 
قمنها. لغانة-6 9 ملرون اولان 

(ه) ضمان اعتمادات التصدير من قبل هيئات ضمان عربية (©8366) 
وفرنسية (0146015©) واألمانية (1181284135) وبريطانية (5067) وأمريكية 111064) 
(10180 ,0810» وذلك في إطار تغطيتها للصادرات الموجهة إلى لبنان. 


(و) دعم التكوين الرأسمالي من خلال إنشاء صندوق استثمار خاص» يكون 
الغرض منه حض المستثمرين «اللبنانيين والأجانب) على: 

- المشاركة في مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية في البلاد من خلال زيادة 
الرساميل لتمويل شركات قائمة وإعادة هيكلتها أو من خلال إحياء مشاريع جديدة 
يتطلب تنفيذها رساميل أيضاً (شرط أن تدرج هذه الشركات أسهمها في بورصة 
بيروت). 

- المساهمة الفاعلة في مشاريع أطلقتها الحكومة اللبنانية تنفذ عبر القطاع الخاص 
(وفقاً لمبدأ .8.0.7 أي بناءء تشغيل» استرداد). وفي هذا الإطار يقوم البنك 
الأوروبي للاستثمار بتوفير مبالغ مالية لا تقل عن ثمانية ملابين دولار أمريكي 
لعمويل مشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة. وتتنوع هذه المشاريع من مشاريع جديدة 
إلى مشاريع إعادة تأهيل وتوسيع بنى تحتية قائمة. 

وقد استفادت الصناعة اللبنانية بشكل مباشر من بعض القروض الممنوحة 
للبئان””*“. فقد مول البروتوكول اللي اللبناني الفرنسي مشروع تحديد المواصفات 
اللبنانية لقطاع البناء (بواسطة المساعدة المقدمة من المركز الفني للبناء 5778©) ومول 
بروتوكول مونتريال البالغ 750 ألف دولار أمريكي تجهيز خمسة مصانع لبنانية 
تستعمل مادة غاز كربونية (010)). الممنوعة عالميا والمضرة بالبيئة» وذلك لتبديل 
معداتها والاستغناء عن هذا الغاز. وقدمت الحكومة البلجيكية أيضاً قرضاً بقيمة ١,6‏ 


(ه2 مصرف لبنان» التقرير الستوى. ده ص لك 
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مليون دولار لتزويد تجهيزات للبحوث الصناعية. كذلك حصلت الصناعة اللبنانية 
من بعض المصارف التجارية على قروض مباشرة شكلت ١5,57‏ بالمئة من إجمالي 
التسليفات لعام 19917. أما المصارف المتخصصة فقد منحت القطاع الصناعي قروضاً 
بقيمة 08,7 مليار ليرة لبنانية. أخيراء ساهم برنامج التمويل التأجيري الذي اتبعته 
بعض المؤسسات بمقدار 14 مليون دولار تقريباً» وكانت حصة الصناعة ما يقارب 
٠‏ بالمئة. 


) التسويق والترويج: تعمل الدولة دوماً على إعادة النظر في علاقاتها مع 
دول عدة. في هذا الإطار تم إيرام اتفاقات عديدة من أحدثها: 


- الاتفاقات مع الدول العربية: الاتفاق اللبناني ‏ المصري بتاريخ /١‏ ؟/ 
5 .» لتنظيم التبادل التجاري» والاتفاق اللبناني ‏ الأردني بتاريخ 5/ ١497/٠١‏ 
لتنظيم عمليات التبادل الصناعية» والاتفاق اللبناني ‏ السوري عام 144١‏ الذي ينص 
على حرية تبادل البضائع وما لحقه من اتفاقيات وبروتوكولات ستدرس بالتفصيل في 
الفصل التالي. 

الاتفاقات مع الدول الأوروبية: الاتفاق مع جمهورية بولندا الشعبية (أيار/ 
مايو 62١9191‏ الاتفاق مع جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية سابقاً (نيسان/ أبريل 
)2 الاتفاق مع رومانيا (تعزيز الاستثمار وحمايته عام .)١540‏ كما تحظى 
منتجات صناعية كثيرة يصدرها لبنان بتخفيضات جمركية مهمة» إذ يرتبط لبنان 
والمجموعة الأوروبية باتفاقيات تعاون أبرز أهدافها إنشاء منطقة تبادل حر. كذلك 
سيتم التصديق على اتفاق من شأنه أن يكرس مبدأ حرية انتقال البضائع» ولا سيما 
بالنسبة إلى المنتعجات الصناعية اللبنانية . 

أما بالنسبة إلى الترويج» فتقتصر الجهود على إقامة معارض صناعية بين حين 
وآخر في مختلف المناطق اللبنانية مدعومة من الجهات الرسمية. عملياء إن القطاع 
الصناعي بحاجة إلى عملية تسويق خارجي مبرمج ومدروسء إذ إن مؤسسات 
القطاع الصناعي بمعظمها مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم ذات قدرات محدودة 
تكاد لا تغطي التسويق المحلى. حالياً هناك فكرة مطروحة لدعم عملية الترويج» 
تتمثل بالخاضنات الصتاعية؟ *) المعتمدة في بلدان العالم الصناعي». وقد جاءت 


(7) الحاضتات الصناعية هي عبارة عن تبني ودعم المصانع الصغيرة والأفكار الجديدة صتاعياً وهذا 
من شأنه إيجاد فرص عمل كثيرة وتحسين الدخول وتبني الإبداع. في إسرائيل طورت الحاضتات الصناعية 
الدخل القومي الإسرائيلٍ بنسبة 4٠‏ بالمئة خلال 1 سنوات. 
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الخطوة الأولى فى هذا الإطار ضمن عقد مؤتمرات «للبحث العلمي والتنمية 
الصناعية». فقد ركّز «المؤتمر الثاني للبحث العلمي والتنمية الصناعية» (عقد في 
بيروت بتاريخ 65 على عرض اختراعات ومبتكرات خريجي كليات 
الهندسة في لبنان عملاً على تبنيها واعتماد ما يمكن تطبيقه في تطوير الصناعات 
المحلية . 


(0) ضبط الجودة وتحسين آلية مراقبة تطبيق المواصفات الإلزامية: تقوم مؤسسة 
المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور ‏ +1:1820) بالمشاركة مع أجهزة الرقابة من 
مختلف الوزارات والإدارات العامة بعملية الرقابة وضبط الجودة. وقد أدى ذلك إلى 
تضارب في الصلاحيات وازدواجية المهامء تما انعكس مللناً على الأداء الصناعي 
وتطوره. ومع نباية عام 4 كانت هناك أربع عشرة مؤسسة صناعية فقط 
حصلت على شهادات الجودة في الإنتاج والإدارة (؟  94001١‏ 150). وهناك أيضاً 
دعوات مسكمرة ة لدعم مؤسسة «ليبنور» مادياً وبشرياً وعينياً سواء من قبل القطاع 
0 أو 0 إضافة إلى تحسين. آلية ا تطبيق بطي الراضفات الإلزامية 1 
واحدة 0 على التخفيف من عملية الروتين واعتماد مبدأ الرقابة والجودة كالية 
للتنمية الصناعية بدلا من العواتق الروتينية التى تحول دون التطور واللمنافسة. 

الحدول رقم م 0١5١‏ 
أداء المؤسسة اللبنانية الواحدة بحسب تنه البنيوى 
متوسط الإنتاج متوسط القيمة 
(بالدولار الأمريكي) | المضافة (بالدولار 
الأمربكي) 


00 عمال للقكلل نكن تلفقف 


٠‏ إلى 1١9‏ عاملاً إففرال 0 امش اننا وأكرم/اا 
من ٠١‏ إلى 4" عاملاً 1 1 


من 8" إلى 44 عاملاً لكل للك 
من 50 إلى 44 عاملاً ١‏ الركو ‏ |[ 9اللرامترا 
من ٠٠١‏ إلى ٠5؟‏ عاملاً 2 لتكتاكل 
ما فوق 76١‏ عاملاً . حالارتدكره1 | كفتركلاكراة 
بدون جواب ار م 


توزيع منشآات اقم الصناعي اللبناني اغاسه بحسب النشاط ويحسب حيبجم 


1-5 1 1 “-31 | 8" 4:] ١ه‏ 0 
عاملاً عاملاً 


لمم و المقالع الآخر 
تصنيع المواد لني حي 


بس» صبغ ودبغ الفرو 
صباغة ودبافة الجلد. صناعة الحقائب» 
الشنطء الأسرجة: العدة والأحذية 

صناعة الخشب ومشتقاته والفلين باستثناء 
الأثاث. صناعة القش ومواد التجميل 
صناعة الورق ومشتقانه 

النشر والطباعة وإنتاج وسائل الإعلام امسجلة 
تصنبع الفحم ومشتقات النفط الكرر والوقود 
النووي 

صناعة الواد الكيميائية ومشتقاتها 

صناعة المواد المطاطية والبلاستيكية 

مواد استخراجية أخرى غير معدنية 

صناعة المعادن الأساسية 

صناعة المعادن المصنعة باستئناء الآلات 
والعدات 

صناعة الآلات والمعدات 

صناعة الآلات والمعدات الكهربائية 

صناعة الأجهزة التلفزيونية والإذاعية وأجهزة 
الانصالات والمعدات 

صناعة الممدات الطبية الدقيقة والبصرية 
والساعات 

صناعة السيارات والمقطورات والأكسسوار 
التابع لها 

صناعة معداث النقل الأخرى 

صناعة الأثاث وصناعات غير مصغة في 
7 0 


0 


المصدر: المصدر نفسه . 


يخي 


7” 4 


اذلاد 
امه 


نسسامقرت: ترلتى اشباروي: بياب شيا( راوص كاك الساس| ايلتمكدة وس 


ان ف لاد 0 1 امه ان 84 


درلسني لله ليان 
لي عدي ديانيا 

وتبعهم كني بتمطيم 66 رو ابسن 
تمد فياك 

يضوم جضم) وام بوبم 
جو ضجي بوبم 
أب تكو بوم 

ج مهنع كسم بيسن 
مكب روم كر 


1 لي كي حا قن و ايا ا 
(رو-يى لب ممعم 


الحجدول رقم زف تت 06 
بنية الصادرات الصناعية اللبنانية بموجب شهادات منشأ (مليون ليرة لبنانية) 


ل لنف لس لس اس إس لس اس أس إس سا 


ورق وأشغال من ورق 

- منتجات كرتونية 

بلاط وأدوات صحية 

- زجاج وأوان زجاجية 
الأسمنت الأبيض والأسود 


- الماكينات الصناعية والجبالات 
الصناعات البلاستيكية 
مصوغات ذهبية 

صناعات متلفة 


المصدر: الجمهورية اللبنانية» المديرية العامة للصئاعةء مركز المعلوماتية» مصلحة الشؤون التقنية 
والخدمات الصناعية . 


(6) التنمية العلمية والتكنولوجية: فقد شاركت كل من الحكومة اللبنانية 
والحكومة الأمريكية منذ عام ١9161‏ في إنشاء معهد البحوث الصناعية» وانضمت 
اح 


إليهما فيما بعد جمعية الصناعيين اللبنانيين. وحدد النظام الأساسي للمعهد أهدافه 
على الشكل التالي : 

(أ) إجراء البحوث والدروس اللمتعلقة بقيام صناعات جديدة. 

(ب) إجراء البحوث والدروس المتعلقة بالمواد والأشياء بقصد التعرف إليها 
وتعريفقها وتحديد ما تصلح له وإرساء قواعد استثمارها . 

(ج) توفير الاستشارات الاختصاصية من تكنولوجية وإدارية واقتصادية للصناعة 
القائمة ولقضايا الإنماء الصناعى . 


١د(‏ توفير خدمات معترف مها دولياً في الفحص والقياس وتحليل المواد 
وإصدار شهادات الجودة وشهادات المطابقة. 

(و) التعاون الوثيق مع الهيئات الرسمية الوطنية والدولية والأوساط الاقتصادية 
ومؤسسات الإنماء الاقتصادي. 


وتتركز حالياً الخدمات الاختصاصية للمعهد في التالي: بحوث واستشارات 
صناعية (هندسية وإدارية)» دراسة المشاريع وتقييم جدواها الاقتصادية. تصميم فني 
للمصانع وإشراف على تنفيذ التصاميم» التحاليل الكيميائية والفحوص الفيزيائية 
المخبرية والقياس» الفحوص الهندسية والميكانيكية للمنشآت ولمواد وأعمال سبر 
الغور»ء فحوص المراجل البخارية وأوعية الضغطء مراقبة الإنتاج وشارات الجودة» 
شهادات مطايقة المواصفات والنوعية. 

وفي المقابل» قامت مؤخراً علاقة بين كل من الجامعة اللبنانية»ء قسم الهندسة» 
وبعض الصتاعيين اللبنانيين بهدف استثمار مشاريع التخرج للطلاب المهندسين في 
تطوير الصناعات المحلية القائمة» إذ يشترك كل من أصحاب المؤسسات الصناعية 
(مادياً) والطلاب (علمياً) في تطوير بعض الآلات أو تحسين أدائها. . . وقد أدى 
نجاح بعض المشاريع إلى تحقيق فكرة إنشاء معرض سنوي لمشاريع التخرج مترافق مع 
ولا شك في أن من شأن ذلك أن ينعكس على الأداء الصناعي وتحسينه وتنميته. 

ب المناطق الصناعية والمناطق الحرة فى لبئان 

أجرت لجنة المناطق الصناعية مسحاً شاملاً للواقع الصناعي مترافقاً 3 دراسة 

ميدانية» وقد تكونت بنتيجته المعطيات التالية عن واقع المناطق الصناعية”"؟؟. فهناك 
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مناطق صناعية نظامية مساحتها 1٠٠١‏ هكتاراً ١,0(‏ مليون م")» ومناطق صناعية 
واقعية مساحتها 44٠‏ هكتاراً (5,4 مليون م') نشأت بتراخيص مؤقتة من المحافظين 
تجدد سنويا دون نص نظامي صدر بإقامتها. نصف هذه المناطق في البقاع والبقية في 
بيروت والجنوب وجبل لبنان. 

أما عن وضع المناطق الصناعية هذهء فتشوبه ثغرات وعيوب منها: تداخل 
هذه المناطق مع المناطق السكنية والزراعية الحرجية» تردي أوضاع البنية التحتية أو 
حتى عدم توافرها من طرق ومجاري مياه وغيرهاء عدم الالتزام بالمتطلبات البيئية» 
فوضى هندسية وعمرانية» وافتقار المناطق الصناعية إلى مراكز صحية ومراكز الدقاع 
المدني. في مقابل ذلك» بقيت المناطق الصناعية النظامية غير مستثمرة بسبب ارتفاع 
سعر الأراضي فيهاء أو لدواع أمنية في الخنوب. 

هذه المعطيات جعلت من فكرة إقامة مناطق صناعية جديدة فى الشمال 
والجنوب والبقاع والجبل. مشاريع ذات جدوى اقتصادية بسبب انخفاض سعر 
الأراضي فيها قياساً على أسعار الأراضى فى بيروت وإيجاد فرص عمل جديدة» 
وتحقيق الإنماء الاقتصادي المتوازن بين المناطق اللبنانية» وتخفيف الضغط السكاني عن 
بيروت والمدن الرئيسية. وقد استندت اللجنة في اختيار مواقع إقامة المناطق الصناعية 
الجديدة إلى معايير عدة أهمها: اختيار أراض غير زراعية وغير حرجية وبعيدة عن 
المناطق الأثرية والسياحية وعن منابع الأنمر ومجاريها وعن الشواطئ البحرية يدف 
حماية البيئة» اختيار أراض منبسطة لا تقل مساحتها على ٠٠١‏ ألف م" لكل منطقة 
وإعطاء الأفضلية لأراضي الدولة والمشاعات» تجهيز المناطق الجديدة بينى تحتية 
باعتماد مبدأ «التجهيزء التشغيل» والاسترداد .8.0.1» من أجل رفع مستوى 
الخدمات وتحديد سقف أسعار الأراضى والإيجارات. وبالنتيجة.ء جاء الهدف من 
إنشاء هذه المناطق الصناعية تنظيمياً وبيئياً واقتصادياء اسكمارياً. 


وتتوزع المناطق الصناعية حالياء حول عدد من المدن: بيروت وضواحيهاء في 
الشمال طرابلس (ومنطقتا الميناء والبداوي وحلبا والقلمون)» في الجنوب صيدا 
(الغازية) وصور والنبطية» في البقاع زحلة ويعلبك وتعتايل ومجدل عنجرء وفي 
جبل لبنان عاليه» ومزرعة يشوعء وخبر ابراهيم وعجلتون وحصرايل. هذا وتشكل 
منطقة بيروت ومناطق أخرى من جبل لبنان مناطق استقطاب بالنسبة إلى بعض 
الصناعات على الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي والعقارات. 

وفي المقابل» فإن المناطق اللبنانية الأخرى تتمتع بمزايا متعددة منها تدني أسعار 
الأراضي قياساً على بيروت» فضلاً عن وجود يد عاملة كثيفة وشبكات طرقات 
أنجزت أو هي في طور الإنجاز وزيادة كبيرة في العرض العقاري وإعفاءات ضريبية 
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خاصة. ضمن هذه المعطيات تقوم الدولة بإنشاء وتجهيز مناطق صناعية 
مختلف المحافظات عملاً على تشجيع الاستثمار. أما بالنسبة إلى جنوب لبنان فسيتم 
إنشاء وتجهيز منطقتين جديدتين كبيرتين (بمساحة نحو ٠٠١‏ هكتار) في منطقتي 
البابلية ومزرعة بصافور. ويفترض ببما استقبال كل أنواع الصناعات ما عدا الثقيلة 
منها. كما يتم توسيع مناطق صناعية قائمة 7٠١(‏ هكتاراً تقريباً) في الضاحية المجاورة 
لصيدا وصور. ويتم التخطيط للصناعة الحرفية أو صناعات أخرى يفترض فيها أن 
تكون قريبة من المدينة. كما يتم التخطيط لإنشاء مناطق أصغر مساحة ٠١(‏ هكتاراً) 
في الطرف الجنوبي لقضاء صور كي تتمركز فيها الصناعات المتوسطة والخفيفة . 

أما منطقة شمال لبنان» فتشكل منطقة توازن بالنسبة إلى بيروت الكبرى» إذ تضم 
مدينة طرابلس وهي المدينة الثانية في لبنان من حيث عدد السكان والصناعات وتتوافر 
فيها خدمات مصارف» كما تستفيد من وجود مرفأ يضم منطقة حرة. تقوم أهم 
التجمعات الصناعية بشكل خاص على مدخلى طرابلس الجنوبي والشمالي. وقد شهدت 
مخطقة سكعل الجر المتوى الدينة طرائلس توسيعا يبدو فنة مكتان» قدا باتك 
المنطقة معدة لكل الصناعات» وخصوصاً الصناعات الثقيلة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه 
المناطق تستفيد من توفر يد عاملة كثيفة في البلدات والقرى المحيطة بهاء وأسعار 
الأراضى أقل بكثير من منطقة حلبا (منطقة صناعية فى الشمال) والمنطقة المجاورة 
للسكلقة أنخزة. أيفياء: خطظ الأقامة منطمة منافية جدينة مممتاعة +10 شكار ف يلد 
حامات (قضاء البترون)» ومن المقرر أن تضم هذه المنطقة صناعات خفيفة التلوث. كما 
سيضم سهل عكار منطقتين صناعيتين: الأولى تحاذي المنطقة الصناعية الحرة في القليعات 
٠ 0)‏ هكتاراً تقريباً) والثانية هي منطقة حلبا ( ٠‏ هكتاراً تقريباً) . 

وفي البقاع وجهت هذه المنطقة الزراعية في الأساس قسماً من صناعاتها نحو 
القطاع الغذائي. ويشهد هذا القطاع تطورا مستمراء» وتشكل مدينة زحلة المركز 
الاقتصادي لنطقة البقاع لغناها بالخدمات. وتركز المصانع حولها في مساحة تبلغ 
حوالى ٠١‏ كم. ويشكل كل من قضاء بعلبك وزحلة موقعا مهما لليد العاملة. 
إضافة إلى انخفاض أسعار الأراضي المتدنية قياساً على بيروت وبعض مناطق جبل 
لبنان . ١‏ 

أما في البقاع فقد صدر مرسوم خاص بإنشاء عدة مناطق مرتبطة بمحور 
طريق بيروت - دمشق: مكسة والصفراء (جنوب شتورة)» إذ سيتم تجهيز منطقتين 
صناعيتين جديدتين» ونظرا إلى قرب المنطقتين من بيروت (تستغرق المسافة ما بين 
0١‏ دقيقة وساعة) سيتعزز الوضع أكثر إثر شق الأوتوستراد الجديد. والهدف من 
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هاتين المنطقتين الحد من تجمع الصناعات في بيروت الكبرى والاستفادة من أسعار 
العقارات المندنية. ومن المقرر أيضاً إنشاء منطقة صناعية في تعنايل بمحاذاة 
أوتوستراد بيروت ‏ دمشق الجديد» ومنطقة صناعية في مجدل عنجر محصورة 
بالصناعات الزراعية. 

أخيراء فى خبل البتان (تتتمل يروت الكبرع اللمتاطق الواقعة عل مدان تحدود 
نيروتتة الإدارية شن اتطلياشس كسالا حين"الداموز جعوباً)» ققد شيدت الناظق 
الواقعة شمالي بيروت الكبرى وصولاً إلى البترون» والمناطق الواقعة جنوبي بيروت 
الكبرى» تطوراً في مجال الصناعة مرده إلى أسعار الأراضي المنخفضة مقارنة بأسعار 
العقارات في بيروت الكبرى» إضافة إلى مجاورة هذه المناطق الأوتوستراد الساحلى. 
اال 1 الإمكانات المختلفة لإقامة الصناعات» فقد تم إنشاء مركز مهم تفوق 
مساحته 1٠٠‏ هكتار جنوبي العاصمة في الشويفات ويشامون وكفرشيما بغية 
استقطاب المصانع الجديدة في بيروت الكبرى» وسيستمد هذا المثلث أهميته من موقعه 
الوسيطي بين شبكة طرق تتصل بمطار بيروت الدولي والأوتوستراد الدائري المزمع 
إنشاؤه»ء إضافة إلى انخفاض أسعار الأراضي مقارنة ببيروت. 

وفى منطقة المكلّس «(لمتن) المتطورة والمتخصصة فى صناعة الأثاث.» سيضاف 
إلى مساحتها الصناعية 7١‏ هكتاراً تخصص للصناعات القليلة التلوث . 

وفي مناطق عاليه والناعمة ومزرعة يشوع وهر ابراهيم وحصرايل سيتم إنشاء 
مساحات جديدة متوسطة ما بين 7٠١‏ و50 هكتاراء إضافة إلى مراكز تجمّع صناعية 
قائمة. أخيرأء تم التخطيط لإنشاء ثلاث مناطق جديدة في الشوف مساحة كل 
واحدة منها حوالى عشرين هكتاراً. 

أخيراًء فى لبنان حالياً منطقتان حرتان*؟؟: المنطقة الحرة فى مرفأ بيروت» 
(التلقة لخر قن عرفا طرارلية وعرى: المختليط: تحال لأقامة مقاط تحر تشكل 
في خدماتها مستودعات التخزين والوحدات الصناعية المعدة للتصنيع والتجميع. ومن 
المخطط كمرحلة أولى إنشاء ثلاث مناطق حرة في مطار بيروت» وفي رياق وفي 
القليعات على أن تكون المنطقتان الأخريان (رياق والقليعات) مجمعاً شاملا 
الخدمات”'” للتجارة والصناعة. أما في المراحل اللاحقة فستتم إقامة أربع مناطق 


(19) المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان [إيدال]» المناطق الحرة في لبنان (بيروت: 
المؤسسةء .)١998‏ ص 5 - 0. 

(00) تشمل الخدمات التسهيلية المقدمة في المناطق الحرة: )١(‏ إعفاء البضائع الداخلة إلى المناطق الحرة 
أو المعاد تصديرها إلى الخارج من أية رسوم جمركية )١(‏ إعفاء لمدة عشر سنوات من الضرائب على المؤسسات 
وعدم إلزام اليد العاملة الأجنبية بدفع أية ضرائب على الدخل الفردي (7) مركز خدمات لإنجاز المعاملات 
الرسمية العائدة للتأسيس والتسجيل (5) إمكانية تملك المشروع بنسية ٠٠١‏ بالمئة للمستثمر الأجنبي - 
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حرة في صيدا وصور وسلعاتا في الشمال وساحل المتن الشمالي. وتركز الدولة 
اهتمامها على إنعاش المناطق الحرة القائمة وضرورة التوسع في إقامة المناطق الحرة 
الجديدة. نظراً إلى ما تقوم به المناطق الحرة من رفع مستوى حركة التبادل 
الاقتصادي» إضافة إلى تأمينها قاعدة مثالية للصناعات المعدة للتصدير مثل الألبسة» 
والجلديات» والمجوهرات» والعطورء والمواد الغذائية» والمفروشاتء. والمطبوعات 
والمنشورات. 
ج - مقترحات جمعية الصناعيين اللبنانيين لتنمية وتطوير الصناعة اللبنانية 

تقوم جمعية الصناعيين باستمرار برفع سلسلة من التوصيات إلى المراجع الرسمية 
وإعلام المسؤولين المختصين بمختلف الصعوبات والمعوقات التي تواجه الصناعيين بين 
حين وآخر بهدف إنعاش الصناعة وتنميتها. فمع انتهاء مرحلة الحرب اللبنانية 
خرجت جمعية الصناعيين بجملة من التوصيات تمحورت حول المسائل التالية2090: 
تشجيع الاستثمارات عبر سياسات جمركية وضريبية ملائمةء تأمين الطاقة بأسعار 
مخفضة وإنشاء المناطق الصناعية» والسوق الالية والثانوية» تحقيق التنمية عبر سياسة 
تمويلية مناسبة» وسياسة لتحسين الإنتاجية بتجديد الأصول الثابتة للصناعات» 
وسياسة اجتماعية ترضي العامل ولا ترهق رب العمل» وسياسة تأهيل وتدريب 
بشري» وسياسة تحسين النوعيةء وتقوية أسواق التبغ الخارجية. 

أما في الندوة الاقتصادية «الصناعة في لبنان: واقع واستراتيجية للحاضر 
والمستقبل» التي دعا إليها وزير الصناعة بتاريخ ١7‏ و5١‏ حزيران/ يونيو من عام 
17 » فقّد قدمت فيها جمعية الصناعيين حملة من المقترحات والتوصيات لتنمية ' 
القدرة التنافسية للصناعة اللبنانية أهمها: 

- إعادة تأهيل المصرف الوطني للإنماء الصناعي وإحيائه بسرعة. 

العمل على إيجاد القنوات المناسبة للتمويل الصناعى المتوسط و/أو الطويل 
الأجل بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الاقليمية والدولية. 


- تطوير السوق المالية بما يساعد على إيجاد مجالات إضافية للتمويل الصناعي. 


- (0) عقود تأجير طويلة الأمد (5) إيجارات وخدمات ببدلات منخفضة بشكل يجعل المناطق الحرة تنافس 
مثيلاتها في المنطقة . 
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الجدول رقم )١15  :(‏ 
حركة التبادل التجاري بين سوريا ولبنان عام لاحل 
بحسب أقسام وفصول التعرفة الجمركية ونسبة التبادل مع سوريا من إجمالي كل سلعة 


بحب ال وول قرة ادر 
ا ا 


أ حيوانات حية ومتتجات الملكة الحيوانية لحمكةم؟ | مهم ككن فيك 1 يفك 
١‏ حيوانات حية ككقردةا 0 لل 1 قخرا 
؟ ‏ لحوم وأحشاء وأطراف للأكل 1 هذ 1 يقل 
- أسماك وقشريات ورخويات 1 7 حل 0 
- ألبان ومنتجاتها وبيض 11 أضيكل ذل الكل 1 
© متتجات أخرى حيوانية مار" نينا كارا للك 

ب - متتجات المملكة النبائية نشت || الكل | يلف )ا اللاكنل لكلف 
١‏ - أشجار ونباتات أخرى حية 0 | 0 | كى لك 1 را 
" - خضر وتبانات وجنور ودرنات 11146 اخخرا؛ 1,1 الكل 7 
" - فواكه وثمار صالحة للأكل لحكل تفلن 1 تكفا ول 
؛ - بن وشاي ننقك للذكل د تفنكن 4 

6 حبوب اخنكفن مقدرة1 كيم خامرا لذ امهنا 
١‏ منتجات مطاحن. شعبر 1غ لفن 111 الدرقا لالمرة 
حبوب وثمار زيتية وبذور ينكان 11 ينل كل 3137 

8 - صمغ اللك؛ صموغ وراتنجات وام 1 "0 ريق 
١‏ - مواد ضفر نباتية ىو 7 

ج - شحوم ودهون وزيوت كف رداك لكل تفقل فنا امال 
١‏ - شحوم ودهون وزيوت» متتجات افق ريلك الكل لفقل فنا ذال 

د منتجات صناعة الأغذية دلقت ) تتلشل مرق اذيك فل ذال 

- مخضرات الحوم وأسماك مقارة؟ حل 
"١‏ - سكر ومصنوعات سكرية يليك لف انشق 31 
 '‏ كاكاو ومحضراته لكين مه حكن 
؛ - محضرات حبوب أو دقيق انلكف ليل بلكل ١‏ 
© محضرات خضر وثمار وفواكه أفنه3 1١11‏ لكف 11 اوفا 
؟ - محضرات غذائية متنوعة 101 824 اخرلا لان 
1- مشروبات وسوائل كحولية وخل ينلقن 7 الاخرة يفن ان 
- بقايا ونفايات الأغذية للفْضن إفذكل يبرق 64 ثيل يلكت 
9 - تبغ وأبدال تبغ مصنعة يونكفن يلقل 
ه - منتحات معدنية للكشفا | اانا لشفا الالا" واحلكن يُنخف 
ملح» كبريت» إسمنت لإدلر1 1١‏ | فكثرة رو 1 يلف رام 
؟ - خامات معادن وخيثها أخيق 1 
يتبع 
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تابع 
" - وقود معلني» زيوت معلنية 
و متتجات الصناعة الكيميائية 
١‏ - متنجاث كيميائية غير عضوية 
؟ - منتجات كيميائية عضوية 
 '"“‏ منتجات الصيدلة 
؟ - أسملة 
© خلاصات للدياغة والصباغة 
١‏ - زيوت ومحضرات عطور ونجميل 
1- صابون؛ عوامل سطح عضوية 
8 - مواد زلالية. متتجات نشاء 
4 بارود ومتفجرات. ثقاب 
٠‏ - منتجات تصوير فوتوغرافي 
١‏ - منتجات كبميائية متنوعة 
ز - راتنجات ولدائن اصطناعية 
١‏ - لدائن ومصنوعاتها 
"١‏ مطاط ومصنوعاته 
اح جلودء جلود فراء ومصنوعاتها 
١‏ جلود خام وجلود مدبوغة 
؟ - مصنوعات من جلدء لوازم سفر 
' - جلود فراء ومصنوعاتها 
ط- خشب ومصنوعاته 
١‏ خشب ومصوعاته؛ فحم خشبي 
؟ - فلين ومصنوعاته 
؟ - مصنوعات حصر وسلال 
يي - ورق ومصنوعاته 
١‏ عجائن خشب» تفايا ورق 
" - ورق وكرنون ومصنوعاتهما 
* - منتجات دور النشر والصحافة 
ك ‏ مواد نسيجية ومصنوعاا 
١‏ - حرير 
١‏ - صوفء وبر ناعم أو خشن 
؟ - قطن 
4 - ألياف نسيجية نبائية أخرى 
© شعيرات تركيبية واصطناعية 
١‏ - ألياف تركيبية واصطناعية 
حشوء لباد ومنسوجات 
8 - سجاد وأغطية أرضيات أخرى 
- نسج خاصة؛ مسننات: مطرزات 


مفلل 
مكعركقاة 
فقن 
دقن 
1114 
بكرف 
4ر1 
يلكا 
الالار؟ 
لعلف 
طلسن 
1 
والاراء 
1مرلاه 1 
1 
إفدك: 
نفخفا 
ننكا 
فلخل 


لللوكيل 
11 
1101 
11 
/ 1585 
يياكن 
يقل 
4 
اخنف 
تكن 
نلا 
الاقرة 
لدكلف 
امكل 
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لفن 


يفنا 


نيف 


>30 


يدك 


كل 


لمكن 
0 


الرا 
ا 


أ 


31, 


1 


لكل 


”لا 


1١4 


كؤلرا 


يننا 


يففا 


لشن 


فض 


الكل 


هذا 


فركل 


امك 


فقيل 


اقرلاة 


تابع 


٠‏ - نسج مشربة أو مطلية 
١‏ - أتمشة مصترة 
١‏ - أليسة وتوابع؛ مصنر 
- ألبسة غير مصنرة 
4 - أصناف أخرى من مواد 
ل أحذية؛ أغطبة رأس؛ ريش 
١‏ - أحذية وأجزاؤها 
" - أغطبة رأس وأجزاؤها 
' - مظلات مطر وشمس» عصي وسياط 
؛ - ريش وزغبء أزهار اصطناعية 
م - مصنوعات من حجرء جبسء اسمنت 
١‏ مصنوعات من حجر أو اسمنت 
؟ - منتجات من خزف 
- زجاج ومصنوعاته 
ن ‏ لؤلؤء أحجار كريمة وشبه كريمة. 
١‏ - لوْلوْ ومعادن ثمينة ونقود 
س - معادن عادية ومصنوعاتها 
1 حليد صب (زهر) وحديد وصلب 
؟ - مصنوعات من حديد صب وصلب 
٠‏ - نحاس ومصنوعاته 
؟ - نيكل ومصنوعاته 
© - ألمنيوم ومصنوعاته 
6" رصاص ومصوعاته 
1- زنك (توتياء) ومصنوعاته 
 /‏ قصلير ومصنوعاته 
؟ ‏ معادن عادية أخرى. خلائط 
١‏ - عدد وأدوات من معدن عادي 
ل - أصناف منوعة من معدن عادي 
ع - آلات وأجهزة معدات كهربائية 
١‏ مفاعلات ومراجل وآلات 
"١‏ - آلات وأجهزة كهربائية 
ف معدات نقل 
١‏ - قاطرات وعربات ومعدات طرق 
١‏ عربات صيارة: جرارات 
؟ ‏ ملاحة جوية وفضائية 
- ملاحة بحرية أو نهرية 


خخار١‏ 
نَتخلف 
اللا 
منشيل 
الميكين 
للق 
لذلكف 
بأايقل 
اخخرا 
لافقا 
لفسال 
فيكف 
لتفذكة" 
للنقيك 
لللكينن 


ولاأكرينن 
الاقر4 14" 
نفكفنا 
4م11 
الشكض 
9 
لحر" 
لذضنا 
11 
كف 
باينا 
يدان 
مارك 
را 
اعثرة/ 
ةوه 
"الاراقم 
الاهرا 
ركم 
11 
القن 


14 


رن 


/لا 1 


نا 


يلق 


يلك 


لك 


الارلا 


050 
6 


قلا 


ان 


ليل 
لملكل 
فذكلق 
دلق 
في 
4دارةا 
4ر11 


الالاره 

1 

يَذككل 
ينذا 
16 


8 


1 


تابع 


ص - أدوات وأجهزة للبصريات للفكفل "7 تح لكل 1" الكل 
١‏ أدوات وأجهزة للبصريات متيل ل تقنفق 1 تفركل 
؟ ‏ أصناف صناعة الساعات لشف 11 را مل 
 *‏ أدوات موسيقية وأجزاؤها ذلك لذ نف 

ق - أسلحة وذخائر لفنقن 0 قف 0 
١‏ أسلحة وذخائر وأجزاؤها ناك 0 ذفن 

ر - مصنوعات منوعة نفذ3كيال | الخككل ان ندل 11 فال 
١‏ أثاث؛ أثاث للطب اذلرقل ينك اخلقق ل الكل 
 "‏ لعب أطفال وألعاب يجتمعات وففيكلةق لكل نوكل 1 بذكن 
" - مصنوعات متنوعة اولارة 1 للف امكل الفكل 1 

- تحف فنية وق 1 8 ينذكل ره 
١‏ لحدهه وق يننكل 


المصدر: الجمهورية اللبنانية» وزارة المالية» إدارة الجماركء المركز الآلي التمركي . 


إعفاء القروض الصناعية (مع المصارف التجارية) من رسوم التأمين وفك 
التأمين. 

إعفاء المواد الأولية من الرسوم. 

الحد من المنافسة الإغراقية عن طريق تشريع يكفل سرعة التحرك والتطبيق. 

حماية الصناعات الجديدة والصناعات القابلة للتطور عن طريق زيادة الرسوم 
الجمركية لمدة محدودة يتم تحديدها وفقاً لدراسة خاصة بكل حالة. 

تكمية وتمعيل المأؤسسات المعنية بالصناعة.ء مثل معهد البحوث الصئاعية 
ومؤسسة المقاييس والمواصفات. 

- إنشاء مجلس خاص تتنمية الصادرات اللبنانية يكون من أهدافه الرئيسية تحقيق 
ما يلى: 

© تنسيق أعمال ونشاطات المؤسسات التصديرية في تخطيط وتنفيذ برامج 
تسويقية مشتركة على صعيد تصريف إنتاج هذه المؤسسات . 
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© جمع المعلومات التسويقية ووضعها بتصرف الصناعات التصديرية. 

© إيجاد مكاتب تٌثيل خارجية . 

© القيام بمسوحات ميدانية للأسواق غير التقليدية. 

© تنظيم الوفود للمؤسسات التصديرية إلى الخارج . 

© تنظيم المشاركة في معارض دولية متخصصة أو إقامة أسابيع لبنانية خاصة. 
© ضمان الصادرات اللبنانية . 

© عقد ندوات متخصصة. 

© إعداد وتوزيع نشرة تسويقية متخصصة. 


وفي إطار السياسة الاجتماعية» تطرقت جمعية الصناعيين إلى مجموعة من 
الأوليات التى تتوجب معالجتها من أجل وقف التدهور الحاصل فى القدرات الذاتية 
للمؤسسات وفي الإنتاجية للقوى البشرية. ويأتي ذلك في إطار تأمين ميزات تضع 
العاملين في قطاع الصناعة في وضع تنافسي اقتصادي يحد من هروب الخبرات 
والمهارات التي يحتاجها هذا القطاع . أما أهم هذه الأو ليات فتندرج في النقاط 
التالية: تنظيم العلاقة بين فرقاء الإنتاج» ضمانات الأجيرء تفعيل القدرة الذاتية 
للأجيرء السياسة الإسكانيةء النقل العام» كلفة المعيشة» تأمين المساعدات 
الاجتماعية»ء الرعاية الصحية والاستشفائية» تعديل وتحديث قانون العمل» إنشاء 
بطاقة العمل وتفعيل مكتب الاستخدام. 


د - توصيات المؤتمر الثاني حول البحث العلمى والتنمية الصناعية /١6(‏ 
)2 
عقد المؤتمر الثاني حول البحث العلمي والتنمية الصناعية انطلاقاً من مبدأ 
تطوير الصروح العلمية «(من جامعات ومعاهد مراكز البحوث وغيرها) ودعمها 
وتشجيع الأبحاث فيها» علماً أن لهذه المعاهد والجامعات دوراً مهمأ في دعم مسيرة 
التطور الصناعي والازدهار الاقتصادي في لبنان من ناحية إمداد الشركات بما يفيدها 
جهة التطور العلمى فى شتى المجالات» أو إمدادها بالطاقات العلمية المؤهلةء 
ودراسة المنتجات والابتكارات الحديئة والعمل على تطويرها مع مراعاة جميع الحقوق 
وضمن هذا السياق جاءت توصيات المؤتمر الثاني حول البحث العلمي والتنمية 
الصناعية فى بيروت فى .1948/١١/١6‏ 
»> 


)١(‏ في سياسة واستراتيجية البحث العلمي والتطور الصناعي: 

- زيادة موازنة البحث العلمي والتطوير الصناعي في القطاعين العام والخاص. 

- تعميق العلاقة بين مؤسسات الدولة والجامعات ومراكز البحوث والقطاع 
الصناعي في مجال البحث والتطوير. 

- اعتماد نظام لتقييم الأبحاث العلمية لمعرفة إمكانية تطبيقها في المؤسسات 
الإنتاجية . 

- حماية الملكية الفكرية. 

اعتبار قطاع إنتاج البرمجيات قطاعاً صناعياً وإعطاؤه كامل الحوافز التشجيعية. 

- تعميم إنشاء الحاضنات التكنولوجية في كل الاختصاصات وفي جميع 
المناطق . 

- اعتبار استيراد المواد الداخلة في أية صناعة مواد أولية معفاة من الرسوم 
الجمركية بما فيها قطاع المعدات والبرمحيات. 

- إعطاء الأفضلية للخبراء اللبنانيين في إعداد الدراسات وتنفيذها في مشاريع 
الدولة . 

اعتماد إدارة الجودة الشاملة والتوصية بالتقيد بالمواصفات المعتمدة. 

- إنشاء نظام تصديق ناهج التعليم في كليات الهندسة والعلوم بإشراف هيئة 
عليا تضم الجامعات ومجالس البحوث العلمية ونقابة المهندسين وجمعية الصناعيين. 

- دعوة كليات الهندسة والتكنولوجيا لتنويع اختصاصاتها وتكاملها بشكل 
يتلاءم وحاجة القطاعات الإنتاجية المتجددة في لبنان. 

- إنشاء قواعد ومعطيات عربية ولبنانية عن البحث والتطوير في ما يتعلق 
بالموارد البشرية والتجهيزات والمختبرات» وبخاصة في المجالات التطبيقية الصناعية 
التي تحتاج إلى حل في البحث العلمي. 

(7) التوصية بعقد المؤتمر الثالث والمعرض الثالث خلال عام ١949‏ بمشاركة 
أوسع من قطاعات أخرى منتجة صناعية في لبنان» وفتح المجال أمام الابتكارات 
الصناعية لتعريف الدول العربية عليها من خلال دعوة ممثلين للمشاركة فى المؤتمر 
وزيارة المعرض . 1 

(*) الطلب إلى الوزارات المختصة المساهمة المالية سنوياً دعماً لإقامة المؤتمر 
والمعرض تسهيلا للمتابعة. 

(5) نشر جميع محاضرات المؤتمر في كتيب خاص. 

>” 


(5) اعتماد معايير متقدمة في إنتاج مشاريع الآلات ومنها: الابتكار 
(دمننهمسه)ء التكامل التكنولوجي (2008معء)ه1 نروهاههطءه1). المنافسة التجارية 
(05760655ناءمططمت) لمك تعسمامن0). 0 دة الملنتج النسهائي لصط ]0 لاتلدن0)) 
(#عدلهء2. فائدة المجتمع اللبناني من المشر وع (واتأنانا لإاأتمتتسصمن ممعموطع ل 
درجة الثقة (160لأطدناء8)» عناصر السلامة (3]ع524). الجمالية فى المظهر الخارجى 
(معةعنصةط)» المتانة 206050)» تشخيص الأعطال (وأومموداط +م:5)ء براءة 
الاختر اع (لعنصةع©0) غصع1ه2)ء البراءة النوعية (د00)همادنوع1) . 


ثالثاً : هيكلية القطاع الصناعي 


١‏ - هيكلية القطاع الصناعى فى سوريا 
الصناعات لتكون حكرا للقطاع العام. ومن هذا المنطلق أولت الدولة القطاع العام 
الاهتمام الزائد من حيث التنظيم والتمويل والتطور والتوسع . آما القطاع الصناعي 
الخاص فجاء مكملاً لدور القطاع العام في تقديم السلع الصناعية الاستهلاكية 
للمواطنين مما لا تنتج في القطاع العام. وقد أعدت وزارة الصناعة قوائم تأشيرية 
العام والخاصء عملا على رسم حدود لنشاطات كل من القطاعين. وتولى القطاع 
العام الصناعات الرئيسية والاستراتيجية الاستخراجية والكهرباء والماء» إضافة إلى 
والأسمدة... الخء بينما تولى القطاع الخاص الأنشطة الثانوية التي لا تتطلب مزيداً 
من الاستثمارات والأيدي العاملة» كالياه الغازية وخراطة المعادن وعصر الزيتون 
وطحن الحبوب» بطاقات صغيرة. في المقابل» هناك أنشطة صناعية أخرى بقيت 
الآلي والصابون والبرادات والأحذية والمتتجات البلاستيكية المختلفة . 

وقد منحت الدولة أيضاً الحرفيين» وخصوصاً العاملين في الصئاعة» دوراً في 
النشاط الصناعى من خلال ا مرسوم التشريعي رقم لقف لعام ١‏ الذي نص 
والدعم المللي والمادي من مواد أولية ودورات تدريبية داخلية وخارجية. .. الخ. 

عملياًء ومنذ منتصف السبعينيات حدث تغيير هيكلي أساسي في بنية القطاع 

كحض 


الصناعي في سوريا لصالح فروع الصناعات الثقيلة (الهندسية والبتروكيميائية 
والاسمنت)»؛ إضافة إلى دخول صناعات جديدة لم تعرفها سوريا سابقا كالصناعات 
الإلكترونية والجرارات والحديد والألمنيوم. ومؤخراً ومع بداية التسعينيات زادت 
مساهمة القطاع الخاص في الصناعة التحويلية» إذ منح هامش أوسع في النشاطات 
الصناعية التي يمكن العمل في إطارها. كان ذلك تماشياً مع الأهداف البعيدة التي 
تنسجم مع المتغيرات العالمية المتسارعة» علماً أنه من الصعب الاستمرار بالأساليب 
التقليدية الصناعية . 


أ الإحصاءات الصناعية 
بدأت سوريا بتنفيذ بحث المسح الصناعي اعتباراً من عام ١9107‏ بهدف إعداد 
تقديرات الدخل القومي في القطاع الصناعي. وقد شمل البحث جميع المنشآت التي 
تستخدم ٠١‏ عمال فأكثر (أي الحصر الشامل)» واتبع أسلوب العينة في الماذشآت 
التي تستخدم أقل من ٠١‏ عمال. وقد عملت مديرية الإحصاءات الصناعية في 
مديرية الإحصاء على تنفيذ هذا العمل سنويا. 


- في عام ١904‏ وضعت مديرية الإحصاءات الصناعية ترتيباً لإعادة تنظيم 
البحث وتطوير الاستمارة» بحيث أصبحت أكثر شمولا» واتبع أيضاً أسلوب الحصر 
الشامل بالنسبة إلى المنشآت من فئة ٠١‏ عمال وأسلوب العينة فى المؤسسة دون ٠١‏ 
عمالء إلا أن ذلك لم يطبق إلا عام 1437 ١‏ 


َف عام اللحاحل تم توسيع الاستمارة بحيث أصبحت تتألف من ١6‏ صمفحة 
تغطى بياناتها احتياجات جميع المستخدمين» وبخاصة إعداد تقديرات الدخل القومى. 
وقد شمل هذا البحث المنشآت من فئة ٠١‏ عمال فأكثر. 


+ فون عامى /ا56١‏ و558١‏ وضعت استمارة جديدة مؤلفة من نوعين أحدها 
للمنشآت من فئة ٠١‏ عمال فأكثرء والثانية للمنشآت من فئة دون ٠١‏ عمال. 


- في عام ١958‏ تم تأسيس المكتب المركزي للإحصاءء ومنذ ذلك الحين يقوم 
المكتب سنوياً بإجراء المسح العام سواء بالنسبة إلى منشآت القطاع العام أو بالنسبة إلى 
منشآت القطاع الخاص. وقد قام المكتب المركزي للإحصاء بإجراء المسوحات 
الصناعية سنوياً خلال السنوات  1١910(‏ 1981) معتمداً على إطار عام 1917١‏ مع 
الأخذ بعين الاعتبار تحديث هذا الإطار بإضافة المنشآت الجديدة واستبعاد المنشآت 
المغلقة أو المتوقفة عن العمل . 

- في أيلول/ سبتمير عام ١98١‏ قام المكتب المركزي بإجراء التعداد العام 
للمساكن والسكان وحصر المنشآت». وبذلك أمكن الحصول على إطار حديث 


خض 


للمنشآت الاقتصادية جميعها ومنها المنشآت الصناعية. وقد صنفت هذه المنشآت 
الصناعية بحسب الأنشطة» وعدد العاملين في هذه المنشآت وبحسب كل محافظة. 
وقد استخدم هذه الإطار للمنشآات الصناعية في إجراء المسوحات». حيث ينفذ سنوياً 
من قبل المكتب المركزي للإحصاء. 


- في عام ١995‏ أجري تجديد في أسلوب وتنفيذ البحث في المسح الصناعي» 
إذ تم توزيع المنشآت الصناعية على أقسام النشاط الاقتصادي وفقاً لتصنيف النشاط 
الاقتصادي الصادر عن المكتب المركزي للإحصاء لعام 19454. وبذلك تم الحصول 
على نشرة تعتبر الأولى من نوعها من حيث الجداول التفصيلية مختلف" المؤشرات 
الإحصائية والاقتصادية» إذ تصف هذه الجداول مختلف جوانب العملية الإنتاجية فى 
القطاع الصناعي الخاص على مستوى النشاط الاقتصادي وضمن فئة العمال الواحدة» 
وقد شملت جميع المنشآات الصناعية العاملة في القطاع الخاص حتى عام 21994 
إضافة إلى المنشآت المنفذة لغاية .1945/17/7١‏ وحالياً تم إصدار المسح الصناعي 
لعام 1994 وغاب المسح الصناعي لعامي ١91947‏ و1991 عن الإصدار. 


أخيراء تجدر الإشارة إلى أنه عام 1987 تم الاتفاق بين سوريا والمجموعة 
الاقتصادية الأوروبية على إجراء مسح وتقييم للقطاع الصناعي» وقد قامت شركة 
«وان كروب» الدانمركية بتنفيذ هذا المسح وأعدت استمارات خاصة لهذه الغاية. 
وشملت عملية المسح: المؤسسة العامة للصناعات الكيماوية» المؤسسة العامة 
للصناعات النسيجية» المؤسسة العامة للصناعات الهندسية؛ المؤسسة العامة للصناعات 
الغذائية» المؤسسة العامة للاسمنت» المؤسسة العامة للسكرء المؤسسة العامة للتبغ» 
الهيئة العامة لحلج وتسويق الأقطان» الشركة العامة للمخابز»ء الشركة العامة 
للمطاحن» مصفاة حمص» القطاع الخاص (بعض منشات القطاع الخاص) . 


ب - حجم المؤسسات الصناعية 

تباين حجم المؤسسات الصناعية في القطاعين العام والخاص سواء من حيث 
رأس المال المستثمر أو عدد العاملين في تلك المنشآت. فقد تميز القطاع العام 
الصناعي بالاستثمار فى الصناعات الاستراتيجية وانفرد في الصناعات الاستخراجية 
والكهرباء والماء. وجميع هذه الصناعات من الحجم المتوسط والكبيرء إذ يزيد عدد 
العاملين فيها على 76١‏ عاملاًء اضافة إلى رؤوس الأموال الضخمة المستثمرة التي 
يتعذر على القطاع الخاص في بعض النشاطات القيام بها. هذا ويتباين وسطي عدد 
المشتغلين في المنشأة الواحدة في القطاع العام الصناعي باختلاف طبيعة المنشأة ٠‏ ففي 
الصناعات الغذائية يبلغ وسطي عدد العاملين في المنشأة 147؟ عاملاء وفي صناعة 
السكر 0 عاملاء وصناعة الأسمنت ٠٠٠١‏ عامل» والصناعات النسيجية ١١65‏ 
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عاملاً و١٠٠٠"‏ عامل في مصافي تكرير النفط. أما وسطي رأس امال المستثمر 
تراكمياً في منشآت القطاع العام الصناعي لعام 1١9917‏ فقد بلغ عند احتسابه 
مليون ليرة سورية في الصناعة الاستخراجية» و09,550 مليون ليرة 
سورية في صناعة تكرير النفط. وهناك أيضاً 8,54٠‏ مليون ليرة سورية في 
الصناعات الهندسية» و0,97 مليون ليرة سورية في صناعة الاسمنت» و1,175 
مليون ليرة سورية في المطاحن (الجدول رقم (5 - 4)). 


ومن الواضح أنه حتى عام ١440‏ وتبعاً لنتائج بحث الاستقصاء الصناعي في 
القطاع الخاص كانت 8,0٠5‏ منشأة (41,1 بالمئة) من المنشآت الصناعية للقطاع 
الخاص هي ورشات حرفية تقوم على خمسة عمال وأقل مع وجود آلة للعمل واحدة 
على الأقل. وقد تركزت هذه الورشات بشكل رئيسى فى الصناعات الغذائية 
والشروبات+ وصتاعة التسوجات» .والضتاعات الخشية وصناغة: الأثات وصناغة 
المعادن بمختلف النشاطات. وتبعاً للاستقصاء الصناعى نفسهء فإن عدد المنشآت التى 
تقوم على 1 4 عمال 0,005 منشأة شكلت 5,4 بالمئة من إجمالي المنشآت الصناعية 
للقطاع الخاص» وقد تركزت بشكل رئيسي في صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات 
وصناعة المنسوجات والملابس وتبيئة الفراء. وبالتالي فإن المنشآت الصناعية للقطاع 
الخاص التي تقوم على أقل من عشرة عمال قد شكلت 17 بالمئة من إجمالي المنشآت 
وما يقارب 87 ألف منشأة» مقابل ١04٠‏ منشأة تعمل بعشرة عمال فما فوق» 
وبأكثر من 71,505 منشأة (75,4 بالمئة) من فئة 06٠ ٠١‏ عاملاًء و85 منشأة (١,ه‏ 
بالمئة) تعمل بأكثر من 50 عاملاء و01 منشأة عدد العمال فيها بين ١ه‏ و١٠١٠‏ 
عامل.ء و4" منشأة يزيد عدد العاملين فيها على ٠٠١‏ عامل. 


أخيراء لا بد من الإشارة إلى أن المنشآت المنفذة وفق قانون الاستثمار رقم 
)١(‏ كانت في معظمها منشآت عدد العاملين فيها يتراوح من 0١‏ إلى ٠٠١‏ عامل» 
مع الإشارة إلى أن المشاريع المنفذة أقل بكثير من المشاريع المرخصةء ويتبع ذلك 
رؤوس الأموال المستثمرة» وما يمكن من استيعاب للقوى العاملة. ويعود ذلك إلى 
أن فترة التنفيذ قد تمتد لأكثر من سنة أو أن بعض التراخيص غير جدية. 


3- التوزيع القطاعي للصناعة السورية 


الصناعات الاستخراجية» والصناعات التحويلية» وصناعة الكهرياء والماء. 
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ش مض 


تضم الصناعة الاستخراجية: استخراج النفطه الملح» الجير الإسفلتي» 
الفوسفات» البحص » الرمل الرخام . . ويقوم القطاع العام بالنشاط المشمول تحت 
الصناعة الاستخراجية تبعاً للشركات الخمس التالية والعديد من فروعها: الشركة 
السورية للنفط» الشركة العامة للفوسفات والمناجم» الشركة العامة للاسفلت» 
المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية» دائرة المقالع والمحاجرء الشركة العامة 
لاستثمار الرخام وأحجار الزينة. 


أما صناعة الماء والكهرباء فتقوم بها المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة 
الكهربائية والمؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية ومؤسسة المياه الواقعة 
في مراكز المحافظات وجميعها تتبع للقطاع العام. إضافة إلى ذلك يقوم القطاع الخاص 
بتوليد الكهرباء بمولدات خاصة واستخراج المياه من الآبار الارتوازية حسب الضرورة 
أو الحاجة. يتوزع نشاط الصناعة التحويلية بين كل من القطاعين العام والخاص 
ويضم بشكل إجمالي سبعة عشر نشاطا بحسب التوزيع المعتمد في المجموعة 
الإحصائية: صناعة المواد الغذائية والمشروبات» صناعة التبغ» صناعة الغزل 
والنسيج» صناعة الملابس» وتبيئة وصبغ الفراء» دبغ وتهيئة وصناعة الجلود» صناعة 
الخشب والمنتجات الخشبية» صناعة الورق ومنتجاته» صناعة فحم الكوك والمنتجات 
النفطية المككررة» صناعة المواد والمنتجات الكيميائية» صنع منتجات المطاط واللدائن» 
صنع منتجات المعادن اللافلزية» صناعة الفلزات القاعدية (الأساسية)» صنع منتجات 
المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات» م الآلات والمعدات الأخرى» صنع 
الآلات والأجهزة الكهربائية» صنع معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات» 
صنع الأثاث ومنتجات أخرى. ويتوزع قطاع الصناعات التحويلية حسب أشكال 
الملكية إلى أربعة قطاعات: القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع التعاوني والقطاع 
المشترك . 


القطاع العام: نشأ القطاع العام للصناعة التحويلية من المصانع التي أمت أو 
صودرت عقب قيام ثورة الثامن من آذار/ مارس عام 1957. وقد ساهم هذا القطاع 
بما يقارب من 57,7 بالمئة من الإنتاج الصناعي» وقام بتوظيف حولى أكثر من 
٠‏ ألف عامل عام ١948‏ محققاً 4,4 بالمئة من القيمة المضافة للقطاع الصناعي. 


وانطلاقاً من تصنيف الصناعات التحويلية في دليل تصنيف الأنشطة الاقتصادية 
في سوريا الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم (11/1) تاريخ 0١‏ فإن 
قطاع الصناعات التعويلية العام في سوريا يتكون من ١١‏ وحدة إدارية وإنتاجية 
تتعدد تسمياتها بين لحنة وشركة ومؤسسة عامة» تخضع لإشراف حمس وزارات. 
وتشرف وزارة الصناعة على ست مؤسسات عامة: الصناعات النسيجية» والصناعات 


ينس 


الغذائية. والصناعات الهندسية والصناعات الكيميائية والسكر والاسمنت. 

- تشرف وزارة النفط والثروة المعدنية على شركتي مصفاة حمص ومصفاة 
بانياس . 

5 تشرف وزارة الدفاع عل المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية ومؤسسة 
معامل الدفاع . 

5 تشرف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على مؤسستين : المؤ سسة العامة 
لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة للتبغ. 

5 تشرف وزارة التموين عللى: الشركة العامة للمطاحن» الشركة العامة 
للمخابزء لجنة المخابز الآلية» لجحنة المخابز الاحتياطية . 

ومن الواضح أن قطاع الصناعات التحويلية العام في سوريا قد ركز على 
المشاريع أو النشاطات التالية : 
تنتج سلعاً أو خدمات غير قابلة للتجزئة) وعادة ما تعمل مشاريع هذا القطاع من 
دون عوائد مباشرة أو بعوائد متدنية. 

- المشاريع ذات التكلفة الرأسمالية العالية. 

- المشاريع ذات العائد الطويل الأجل. 

ركزت مشاريع ومؤسسات القطاع العام أيضاً على تضييق عدد من الفجوات 
الاقتصادية”"*؟ والاجتماعيةء مثل: الفجوة بين الموارد المتاحة للتنمية والاستخدامات 
المطلوبة للنهوض بمستلزماتهاء وفجوة العمالة القائمة بين عرض العمل والطلب 
عليه»؛ وفجوة تطلعات المجتمع الأساسية من أمن وغذاء وسكن. وفي المقابل» 
يواجه القطاع العام عدداً من القضايا التي أثرت في أدائه ومردوده الاقتصادي ودوره 
الاجتماعي. وقد قام د. توفيق سماق بشرح أهم هذه القضايا””“: القواعد الحاكمة 
للإدارة» أسلوب التخطيطء الأنظمة والتشريعاتء المستوى التكنولوجي والفني» 
الرقابة والتفتيش » الحافز الفردي والجماعى . 

وعرضت دراسة لليونيدو'*” أيضاء جملة أمور يعانيها القطاع العام الصناعي 


فق سماق» سياسات التصنيع في سورية: تجارب الماضي وضرورات المستقبلء ص 7 0 
دف المصدر نفسهء ص .١158 - ١78‏ 


(04) اليونيدوء «الصناعة السورية والمستقبل»» ص 5١‏ - 37 


الل 


انعكست في انخفاض القيمة المضافة في الصناعات التحويلية لهذا القطاع . 


وهناك تساؤلالات كثيرة وطروحات متعددة حول مستقبل القطاع العام في ظل 
ترسيخ مبدأ التعددية الاقتصادية وتوسيع دور مساهمة القطاع الخاص في التنمية 
الصناعية من ناحية» والرفع التدريجي للدعم عن المواد الأساسية وموضوع المخصخصة 
الذي اعتمد من قبل العديد من الدول من ناحية أخرى. أمام هذه التساؤلات 
الح تور يعاس ا ووضعت خطة تتضمن إصلا ميغ 
أوجه القطاع العام من خلال اتجاهين ختلفين: الأول» تحسين الوضع الحالي المتردي 
لمصانع القطاع العام وذدلك بزيادة خكا دعا وتطوير نظامها الإداري. ٠‏ ومع أن 
القطاع العام سيستمر على المدى المنظور مع بعض الإصلاحات الجوهرية» فإنَ مصير 
كثير من مصانعه هو موضع بحث على المدى البعيد. الثاني اختيار المدير العام 
للشركات وفق المؤهلات العلمية والفنية والخبرة ومنحه صلاحيات أوسع وتحميله 

وقد تضمن تقرير اللجنة الوزارية أيضاًء مجموعة اقتراحات لتحسين فعالية 
مصانع القطاع العام أهمها: 

- وضع تشريعات خاصة بإنشاء مؤسسات مالية قابضة لرؤوس أموال شركات 

- تحويل شركات القطاع العام إلى شركات مساهمة يتم تحديد رأسمالها من 
خلال تقييم موجوداتها وبقدر قيمتها الحقيقية» وتملك أسهمها الشركات القابضة 
ومنحها الحق بتحديد أسعار السلع المنتجة وربطها بمعدلات التكلفة والريع» على أن 
يتم اعتيار رأسمال الشركة عند احتساب تكاليف الإنتاج وقيمة امتلاك معدات 
الشركة . 

- إعادة النظر بسياسة التسعير الحالية (إذ لا تزال وزارة التموين السورية تحدد 
أسعار معظم الحاجيات) علماً أنه قد تم السماح تدريجياً لبعض المواد التموينية بأن 
يتحدد سعرها حسب العرض والطلب. كما ظهرت بعض الحريات في تحديد أسعار 
المتتجات على أساس التكلفة الحقيقية. .. ما عدا السلع المدعومة. 

وفى محاولة لتحسين أداء المصانع وربحيتها شكلت الحكومة لجنة لدراسة جميع 
السبل لإعادة هيكلية القطاع العامء ونتيجة توصيات اللجنة بهذا الشأن صدر المرسوم 
التشريعي رقم فية بشأن المؤسسات والشركات والمنشآات العامة حيث أعطى 
القانون مجالس الإدارة والمدراء العامين صلاحيات واسعة لرفع مستوى الأداء والكفاءة 
ومرونة كبرى تسمح باستعمال معايير ومعدلاات الأداء الربحي ووضع سياسات 

>» 


وأهداف الإنتاج والتصدير والاستثمار والعمالة ورسم الخطط التفصيلية لاستخدام 
الموارد المتاحة فى ظل الربحية الاقتصادية . 


أخيراً أدذّت شركات القطاع العام دوراً مهماً في نمو الاقتصاد السوريء إلا 
أنه حالياً توجه إلى هذا القطاع العديد من الانتقادات من حيث ترهله وتحمل الخزينة 
لكثير من أعبائه وتحول بعض مصانعه إلى أداة لاستيعاب العاطلين عن العمل وحل 
مشكلة البطالة» الأمر الذي أدى إلى إخفاقه في تحقيق التنمية الاقتصادية والتطوير 
والتحديد وتفعيل الاقتصاد السوري. 

بالقابل هناك رفض لبيع معامل القطاع العام أو إغلاقهاء فالدولة لا ترى في 
الخصخصة حلا لمشاكل القطاع العام» علماً منها أن ذلك سيسبب خسارة كثير من 
العمال لوظائفهم وازدياد البطالة . 

القطاع الخاص: تتمركز معظم منشآت القطاع الخاص الصناعي في محافظات 
دمشق وريف دمشق وحلبء إذ تحظى هذه المحافظات الثلاث بما يقارب ٠١‏ باللمئة 
من إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص الصناعي. وتتوزع المنشآت الأخرى ما بين 
مص وحماة واللادقية وإدلب والحسكة ودرعا. وتميزت صنئاعات القطاع الخاص 
بسيطرة المؤسسات الفردية وشركات الأفراد ذات الطابع العائلي. ففي عام ١94905‏ 
شكلت المؤسسات الفردية ١‏ بالمئة من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص. 

وفي المقابل»ء شكل قانون الاستثمار رقم )٠١(‏ لعام 0١‏ نقطة تحول فى 
هيكلية ومساهمة وأداء القطاع الخاصء إذ إنه أفسح في المجال أمام القطاع الخاص 
المحلي والعربي والأجنبي من أجل الاستثمار في سوريا. وقد تمت الموافقة لغاية عام 
46 عل شمل 977 مشروعاً فى مختلف النشاطات الصناعية قدرت كلفتها ب 
3/٠“‏ مليون ليرة سورية وتوفر 4,5٠7‏ فرصة عمل أما عدد المشاريع الصناعية 
المرخصة حتى نباية عام ١9944‏ فبلغت 147 مشروعاً تم تنفيذ ١97‏ منهاء وقد 
وفرت الأخيرة 6 فرصة عمل. والجدير بالذكر أن غالبية المشاريع توجهت إلى 

لقد أدى تطبيق هذا القانون عملياً إلى إقامة صناعات لم تكن موجودة في 
سوريا سايقاء كما سمح بإقامة صناعات كانت محتكرة من قبل القطاع العام»ء ومن 
هذه الصناعات: 

في قطاع الصناعات الغذائية: الإنتاج وتكرير السكرء حمض الليمونء» حفظ 
الخضار والفواكه. إنتاج وتكرير الزيوت» مكثفات الفواكه» القطر الصناعي» طحن 
الحبوب» إنتاج الإعلاف» ملح الطعام» المعكرونة. 

في قطاع الصناعات النسيجية: إنتاج الغزول القطنية والأقمشة» وتوبس 


خض 


ا الا 0 وصباغة ان العم تنو الطبي وخيوط 


في قطاع الصناعات الكيميائية: إنتاج الورق الصحي من عجينة الورق 
السيللوزي» المواد الأولية للمنظفات. المبيدات الحشرية» الدهاناتء. كربونات 
الكالسيومء الأدوات والأواني والألو اح الزجاجية والمصابيح وزجاج السيارات والجلد 
الصناعى . 


في قطاع الصناعات الهندسية: الأنابيب المعدنية وتغليفهاء قضبان اللحامء 
المضخات الغاطسةء البطاريات وقطع التبديل للآليات الزراعية والمحركات الكهربائية» 


في قطاع مواد البناء: القرميد والآجرء الأدوات الصحية والسيراميك والرخام 
الصناعي» الاسمنت الأبيض والأسود. 


أما المشاريع الصناعية المشملة والمرخصة والمنفذة**2 تحت قانون الاستثمار رقم 
)٠١(‏ لعام ١994١‏ فتدخل في النشاطات الأربعة الغذائية والكيميائية والهندسية 
والنسيجية (الجدول رقم  ”(‏ 8)). وحتى نهاية عام ١9194‏ تم تنفيذ /ا7 منشأة 
في الصناعات الغذائية و70 منشأة في الصناعات الكيميائية و41١1‏ منشأة في 
الصناعات الهندسية و174١‏ منشأة في الصناعات التسيجية» تقوم جميعها بتشغيل 
5“ عاملاً باستثمار إجمالي ١77,727‏ مليون ليرة سورية. 


القطاع المشترك: يتوزع نشاط القطاع المشترك الصناعي بين الشركات الصناعية 
المرتبطة بوزارة الصناعة.» كشركة الفرات للجراراتء وأخرى تمارس نشاطها الصناعى 
بعيداً هن .حظة وزارة الضتاعة أو انقطة العامة للدولة - كالشركة التورية السعودية 
للاستثمارات الصناعية والزراعية» وشركة الاتحاد العربي للتنمية الزراعية لإنتاج 
الكونسروة» والشركة السورية الأردنية للصناعات. عملياًء لا تختلف هذه الشركات 
عن باقي الشركات الأخرى التي تمارس نشاطاً في الصناعة التحويلية» وهناك 
دعوات لتفعيل هذا القطاع» نظراً إلى ما يمكن أن يستقطب من رؤوس الأموال. 


(54) المشاريع المشملة تحت قانون الاستثمار رقم )٠١(‏ لعام 144١‏ هي المشاريع التي تم إعداد 
دراسة الجدوى الاقتصادية وتمت الموافقة على شملها ومباشرة العمل على ترخيصها وفق قانون الاستثمار رقم 
.)3١(‏ المشاريع المرخصة وفق قانون الاستثمار رقم )٠١(‏ هي المشاريع المشملة وجرى العمل على استكمال 
معاملات ترخيصها وفق القانون رقم .)09١(‏ المشاريع المنفذة وفق قانون الاستثمار رقم )1١(‏ هي المشاريع 
المرخصة وفق القانون رقم )٠١(‏ وتم استكمال تنفيذها. 
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توزيع صافي الإنتاج الصناعي بين القطاعين العام والخاص في سورياء 


ا١ؤؤا/‎ - 1446 


الشكل رقم (؟ - )١‏ 


د العاملون فى المؤسسات الصناعية والأجور المدفوعة 

إن تزايد حجم الاستثمارات الموظفة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني من 
أهم العوامل التي توفر فرص العمل لقوة العمل المتنامية والمتدفقة سنوياً في سورياء 
حيث إنه تم تقدير معدل النمو السكانيٍ في سوريا ب "," بالمئة سنوياء أي بزيادة 
سكانية سنوية تقدر ب 170 ألف نسمةء وبالتالي فإن سوق العمل يستقبل سنويا ما 
بين 7٠٠١ - 18٠‏ ألف طالب عمل جديد. ويشكل قطاع الصناعة أحد أهم 
المجالات في توفير فرص العمل وامتصاص البطالة. وفي المقابل» فإن سوق العمل 
بتركيبته التعليمية والتأهيلية الحالية غير قادر بشكل كامل على مواكبة التطور التقني 
الحالي والقادم. فمن المعروف أن التطور التقني يسير بشكل متسارع جداً يتجاوز 
زمنياً الإعداد التعليمى للقوى العاملة المعدة لدخول سوق العمل. وبدورهاء اتخذت 
الدولة إجزّاءات: يدف إعادة تأهيل القوق _العافلة تبعاً للتطوزات التكبولوجيةة». إضافة 
إلى تحديث البرامج التعليمية المهنية» والفنية منها على وجه الخصوص. 


وبلغ مجموع القوى العاملة في قطاع الصناعة عام 19191 /الا,579 عاملاً 
موزعاً على القطاع العام الصناعي 151,577 عاملاء والقطاع الخناص الصناعي 
"4٠‏ عاملاء أي بنسبة 15 بالمئة سنوياً في القطاع الخاص الصناعي مقابل 77 
بالمئة في القطاع العام الصناعي. ويعمل كلا القطاعين سنويا على استيعاب قوى 
عاملة جديدة ولكن بنسب ومعدلات مختلفة. ففي القطاع العام الصناعي ازداد عدد 
العاملين من ١40,9٠١‏ عمال عام 1980 إلى ١51,51١‏ عاملاً عام .194٠‏ ليصل 
إلى 191,877 عاملاً عام ١4945‏ و/171,5 عاملاً عام ١1991‏ أي بمعدل تزايد 
سنوي 1,7 بالمئة للفترة ما بين عامي ١9485‏ و1497» ويتوزع العاملون في القطاع 
العام الصناعي بين العاملين في الصناعة التحويلية والاستخراجية والمياه والكهرباء 
بنسبة 10 بالمئة و١٠‏ بالمئة و75 بالمئة على التوالي العام 19491. وقد توزع العاملون 
في الصناعة التحويلية في مختلف النشاطات» وتركزت النسبة الكبرى عام ١991‏ في 
صناعة الغزل والنسيجء 77 بالمئة مقابل 5١,5‏ بالمئة يعملون في الصناعات الغذائية 
والمشروبات» ولا,18 بالمئة يعملون فى صناعة منتجات المعادن اللافلزيةء» 8,1 بالمئة 
يعملون في صناعة التبغ» و5,6 بالمئة يعملون في صناعة فحم الكوك والمنتجات 
النفطية المكررة» و١,5‏ بالمئة يعملون فى صناعة المواد والمنتجات الكيميائية. أما باقى 
نشاطات الصناعة التحويلية في القطاع العام فتستوعب كل منها ما بين ؟ بامئة 
وه.٠‏ بالمئة من إجمالي اليد العاملة في الصناعة التحويلية للقطاع العام. 


أما فى القطاع الخاص الصناعى فقد ازداد عدد العاملين (حسب التقرير 
السنوي لعام ١987‏ لوزارة الصناعة لعام ٠1,44٠ )١94917‏ عاملاً مقابل 


كلو 


17 عامل لعام 1496. و185,175 عاملاً لعام 19917. وتجدر الإشارة هنا 

إلى أن الأرقام المقدمة من وزارة الصناعة تختلف عن نتائج بحث الاستقصاء الصناعى 
في القطاع الخاص لعام .١9946‏ وتبعاً لإحصاءات وزارة الصناعة فإن العمالة في 
القطاع الخاص الصناعي قد شهدت معدل نمو قدره ؟ بالمئة سنوياً منذ أوائل عقد 
التسعينيات. ويتوزع العاملون في القطاع الخاص الصناعي بنسبة 5١,5‏ بالمئة في 
الصناعات النسيجية» و"ار4١‏ بالمئة في صناعة المعادن المشكلة باستثناء الماكينات 
والمعدات» و8,؟1 بالمئة في الصناعات الغذائية» و5,؟١‏ بالمئة في صناعة منتجات 
المعادن اللافلزية» و5,١١‏ بالمئة في صناعة الأثاث» مقابل 7,5 بالمئة يعملون فى 
صناعة الخشب والمنتجات الخشبية غير الأثاث» و١ره‏ بالمئة يعملون في صناعة 
المنتجات الجلدية ودبغ الجلود. ويتوزع الباقي بنسب متخفضة في العديد من 
الصناعات الكيمياتية والأجهزة الكهربائية والمعدات والأجهزة الطبية على اختلافها. 
كما أن أعلى نسبة تشغيل في القطاع الخاص الصناعي تتم في محافظة حلب بمعدل 
"٠‏ بالمئة من إجمالي العاملين في القطاع الصناعي الخاص. ويل ذلك محافظتا دمشق 
وريف دمشق بمعدل 758 بلمئة» لكل منهما ومحافظة حماة 8,7 بلمئة» ومحافظة حمص 
0 بالمئة» ومحافظة اللاذقية 4,5» والحسكة 5,٠‏ بالمئةء ويتوزع باقي العاملين على 
بقية المحافظات . 


وكذلك في ما يتعلق بإحصاءات كتلة الأجور للقطاع العام» هنالك تباين 
بسيط بين الأرقام الواردة في جداول المجموعة الإحصائية والأرقام المقدمة في بيانات 
الإنتاج والناتج والتكاليف والفائتض أو العجز في القطاع العام الصناعي خلال عامي 
05 و1945. ونظراً إلى تطابق أبواب النشاط الصناعي (عدد العاملين في القطاع 
الصناعي وكتلة الرواتب والأجور في القطاع العام) أمكن احتساب متوسط أجر 
العاملين في القطاع العام. عملياً لقد ارتفع متوسط الأجر السنوي للعاملين في 
القطاع الصناعي العام في عامي ١9947‏ و191١‏ (90 ألف ليرة سورية) مقارنة 
بالنصف الأول من عقد التسعينيات (97 ألف ليرة سورية). أما متوسط الأجر 
السنوي للعاملين في الصناعة التحويلية للقطاع العام» فقد ارتفع أيضاً إلى 48,5 
ألف ليرة سورية في عامي ١995‏ و491١‏ مقارنة ب 97,5 ألف ليرة سورية في 
المتوسط للنصف الأول من عقد التسعينيات. وفي المقابل» فإن أعلى متوسط للأجور 
في الصناعة التحويلية للقطاع العام لعامي ١9497‏ و491١‏ هو الذي يدفع للعاملين 
في النشاط الصناعي للمنتجات النفطية المكررة وصناعة فحم الكوك وقد بلغ ١50,07‏ 
ألف ليرة سورية. ويلي ذلك أجر العاملين في قطاع منتجات المطاط واللدائن 
١١4,0(‏ ألف ليرة سورية عام .)١9417‏ وقد تراوح متوسط أجر العاملين في 
القطاعات التالية: الورق ومنتجاته» المنتجات الكيميائية» منتجات المعادن اللافلزية» 


يفف 


صتاعة الفلزات القاعدية الأساسية» وصناعة الآلات والمعداتء وصناعة التبغ بين 
ألف ليرة سورية و48١٠‏ آلاف ليرة سورية سنوياً. أماً باقى النشاطات من 
صناعة الغزل والنسيج والجلود والخشب والمنتجات الخشبية والأثاث: والمعادن 
المشكلةء والآلات والأجهزة الكهربائية المختلفة» فقد تراوح وسطي الأجر السنوي 
للعاملين بين 4٠‏ ألف ليرة سورية و0947 ألف ليرة سورية. وأخيراً فإن أدنى أجور 
في الصناعات التحويلية للقطاع العام تعطى للعاملين في قطاع الصناعات الغذائية 
والمشروبات 9/ ألف ليرة سورية سنوياء» وصناعة الملبوسات 81١,25‏ الف ليرة سورية 
سنوياً لعام 194917. ولدى مراجعة وسطي الأجر في الصناعات التحويلية في القطاع 
العام لعقدي الثمانينيات والتسعينيات» تبين أنه كان أقل من وسطي الأجر في 
القطاع العام الصناعي بشكل عام . 


أما بالنسبة إلى أجور العاملين في القطاع الخاص الصناعي» فإن أعلى وسطي 
لأجر العامل هو الذي يدفع في صناعة المواد والمنتجات الكيميائية» ويلي ذلك على 
التوالي صناعة الورق ومنتجات الورق وصناعة الفلزات القاعدية الأساسية» ثم 
الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية على أنواعهاء ومنتجات المعادن اللافلزية وغير 
المعدنية والمنتجات الجلدية على أنواعهاء ومن ثم الأجور المدفوعة في الصناعات 
الغذائية والمشروبات وصناعة الملابس وصناعة الأثاث. .. وتجدر الإشارة هنا إلى أن 
هذه المقارنة نسبية وتبعاً لنتائج بحث الاستقصاء الصناعي في القطاع الخاص لعام 
6 »؛ علماً أنه لدى حساب وسطى أجر العامل في مختلف أبواب النشاط 
الصناعي للقطاع الخاص تبين أنها أجور أدنى من تلك المدفوعة من قبل القطاع العام 
الصناعي في الصناعة التحويلية» كما أن العكس صحيح. نظراً إلى كون الأخيرة 
تشمل تعويضات متعددة» ولكون المنشآت الصناعية في القطاع الخاص معظمها 
فردية» كما أنها كتلة أجور تعكس أجور المستخدمين المساعدين. أما أجور أرباب 
العمل فمعظمها دخلت كأرباح محققة في المنشأة . 
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- هيكلية القطاع الصناعي في لبنان 

تميزت الصناعة اللبنانية باستمرار بسيطرة المؤسسات الفردية وشركات الأفراد 
ذات الطابع العائلي. ففي عام ١954‏ شكلت المؤسسة الفردية 04,5 بالمئة من 
المؤسسات الصناعية اللبنانية. وعلى الرغم من أن صدور قانون عام ١417‏ سهّل 
تأسيس الشركات المغفلة من أجل تفعيل إقبال المستثمرين» فقد حافظت المؤسسات 
الفردية على هيمنتها داخل القطاع الصناعي وشكلت 6ه بالمئة من مجموع المؤسسات 
الصناعية عام ١945‏ وفي عام 1447 أيضاً شكلت المؤسسة الفردية نسبة 58 بالمئة 
في حين توزعت المؤسسات الأخرى بين شركات الأشخاص (55 بالمئة) وشركات 
الأموال (58 بالمئة) (من أصلها ١١,8‏ بالمئة شركات مساهمة). وفي المسح الصناعي 
الذي تم عام 1998 كان بين 50,540 مؤسسة أجابت عن استمارة المسح ١7,8514‏ 
وحدة تتخذ شكل شركة أشخاصء أي ما نسبته 85 بالمئة» مما يدل على سيطرة 
الطابعين الفردي والعائلٍ على المؤسسات الصناعية وصغر حجمها. وبشكل عام 
وقبل الدخول في تفاصيل هيكلية القطاع الصناعي لا بد من الإشارة إلى احصاءات 
القطاع الصناعي والمسوحات التي قامت بها المؤسسات المعنية» علماً أن تحليل تركيبة 
هذا القطاع وتطوره ودوره فَئ الناتج المحل وانعكاسه على بجمل البنية الاقتصادية 
تستوجب دراسة المؤشرات الاقتصادية للقطاع من إنتاج» ونمو فرص العمل» وتمركز 
جغرافي» وعلاقات مع قطاعات أخرى كقطاع الطاقة والزراعة والنقل والتعليم 

أ الإحصاءات الصناعية 

حتى انتهاء العمل في المرحلة الثانية من المسح الصناعي في كانون الأول/ 
ديسمبر 1140 لم تتوافر في لبنان إحصاءات شاملة عن القطاع الصناعي» إذ إن 
معظم الإحصاءات والمسوحات السابقة جاءت جزئية» وغالباً غير موثوقة» نظراً إلى 
أن مجموعة واسعة من المؤسسات الصناعية تعمل دون إجازة لأسباب إدارية 
وضريبية» ويذلك فتمّد اتسمت إحخصاءات وزارة الصتئاعة ما قبل مسح ١!‏ 

عملياًء قامت مؤسسات متعددة منذ عام ١900‏ حتى عام ١440‏ بخمسة 
مسوحات” ”2 للقطاع الصناعي بهدف توفير المعلومات المتاحة عن ذلك القطاع: 


)١(‏ المسح المنفذ من قبل وزارة الاقتصاد الوطني عام ١100‏ بالتعاون مع 


(05) يشوعىء اقتصاد لبنانء» ص .15١-1١5٠‏ 


الما 


مؤسسة الأبحاث الاقتصادية في الجامعة الأميركية في بيروت» والذي استهدف 
المؤسسات الصناعية التي توظف خمسة أشخاص أو أكثر. 

)١(‏ المسح المنفذ عام ١47١‏ من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعيةء 
الذي طال المؤسسات الاقتصادية والصناعية التي توظف على الأقل مستخدماً واحداً. 

(9) المسح الذي قامت به مديرية الإحصاء المركزي عام .١1954‏ 

(5) المسح الصناعي الذي نفذ من قبل وزارة الصناعية والنفط ومجلس الإنماء 
والإعمارء بالتعاون مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية عام 1985». والذي شمل 
المؤسسات الصناعية التي توظف أكثر من خمسة مستخدمين. 

(0) المسح الصناعي لعام ١1465‏ الذي قامت به وزارة الصناعة والنفط بدعم 
تقني ومالي من جمهورية ألمانيا الاتحادية بواسطة الوكالة الألمانية للتعاون التقني. شمل 
المسح في المرحلة الأولى تعداد الصناعات القائمة مع عناوينها ونشاطاتها الرئيسية 
00 ا ٠‏ وفي 0 الثانية شمل لت يا 0 
تعدادها فى المرحلة 0 

وقد جاء القسم الثاني من المسح الصناعي الأخير ١990‏ كتتمة منطقية 
للمرحلة الأولى الوصفية الاستكشافية» وتم تقييم القطاع الصناعي في لبنان من 
خلال تقدير إنتاجه الفعلي ونسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي. 

عملياًء استند وصف القطاع الصناعي اللبناني» وتقييمه في المراحل الأربع 
الأول» إلى مؤشرات ناقصة ومعاينات جزئية. والواقع» في غياب جهاز إحصائي 
مركزي » ويوجود معطيات غير كافية وغير موتوقة بما فيه الكفاية» كان من الصعب 
تقويم عمل هذا القطاع وتكميم نتائجه . لقد حاولت وزارة الصناعة في عام ه48 ١‏ 
إجراء مسح مماثل لما قامت به بعد ذاك في عام +22 ولكن نظراً إلى الظروف 
السياسية و ا السائدة آنذاك بدت هذه الأعمال ناقصةء لأنها لم تغط سوى 
جزء من الأراضي اللبنانية وأهملت عدداً كبيراً من الوحدات القائمة في المناطق التي 

شملها المسع 0ك وفي المقابل» فإن عودة الوضع السياسي إلى طبيعته ل عاملاً 
يحوم حول جمع الإحصاءات وجموعة من الملاحظات (إن م 4 في الحقيقة 


زفق الجمهورية اللبنانيةء وزارة الصناعة والنفط» المديرية العامة للصناعة» تقرير عن الممسح 
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معوقات) حالت دون الوصول إلى الأرقام الحقيقية. وتتلخص هذه الملاحظات 
بالنقاط التالية: 


- عدم دقة المعلومات المعطاة بسبب عدم توفر أرقام صحيحة في عدد كبير من 
الموّ سسات . 


- غياب الإدارة العصرية والمحاسبة الحديثة وما يترتب على ذلك من نقص في 
تدريب المستخدمين على الإجابة عن الأسئلة والاستثمارات الإحصائية. 


- الميل إلى تقليل الإيرادات وتضخيم النفقات» ويفسر هذا الموقف حذر 
المؤسسات «(الكبيرة خصوصاً)» وتجنبها إعطاء المعلومات الصحيحة المطلوبة. 

- عزوف حولى 5,1 بالمئة من المؤسسات المشمولة بالمسح عن الإجابة عن 
استمارات المحققين ١717(‏ وحدة). كما وصلت نسبة عدم الإجابة هذهء في ما 
بخص بعض المعايير إلى ١١‏ بالمئة. يعود ذلك إلى عدم اعتياد الصناعي على تحقيقات 
إحصائية دقيقة وشاملة وتخوفه من أن تستعمل المعلومات المعطاة لتصحيحات ضريبية 
من قبل وزارة المالية أو للتدقيق من قبل الضمان الاجتماعي» إضافة إلى عدم وجود 
حسابات ومعلومات دقيقة وواضحة لدى عدد كبير من المؤسسات الصغيرة المسجلة 
انتما في السجل التجاري» مما أدى إلى رفضها من قبل نموذج التقييم المعلوماتي. 


- فقدان الذاكرة في جهاز الحاسب الإلكتروني في بعض المؤسسات. والتباس 
التواريخء وتغير بعض الأعباء أو تبديل بعض عمليات الاستثمار. لكن على رغم 
هذه التحفظات فإن التقرير النهاتي للمسح الصناعي عام ١140‏ يقدر بأن هامش 
الخطأ محدود جداً ومقبول. ويختلف باختلاف المناطق والفروع الصناعية. 

وقد أظهرت نتائج المسح الصناعي لعام ١487‏ أن مجموع المؤسسات الصناعية 
لعام ١186‏ التي توظف خمسة عمال وأكثر بلغت 6.4 مؤسسة. أما عدد العاملين 
في مختلف القطاعات الصناعية فقد بلغ 17,574 عاملا. 

وفي المقابل» فإن العدد الإجمالي للمؤسسات الصناعية المحصاة في لبنان في 
المرحلة الثانية من المسح الصناعى عام ١6‏ هو 5١١,٠١‏ وحدات موزعة بين 
مغختلف فروع القطاع (من دون الطاقة والميام) . وتستخدم هذه الوحدات الصناعية 
العاملة في لبنان حوالى ١55‏ ألف أجير بحسب المرحلة الثانية من المسح الصناعي 
عام 1490. ومن أهم النتائج العامة أيضاً للمرحلة الثانية» أن متوسط عدد العاملين 
في المأؤسسة الواحدة هو 506 شخص » ويدخفض هذا المتوسط إلى كه شخص 
لدى اعتماد عدد الاجراء فقط. 

كما أن إجمالي مبيعات القطاع السنوية هو 1,ا مليار دولار أمريكي. بناء 
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عليه يكون متوسط مجموع مبيعات المؤسسة حوالى ١79,7٠٠‏ دولار. وإذا قسم هذا 
الرقم على عدد الأجراءء فإن حصة كل عامل من المبيعات تقارب 15,٠١‏ دولار 
سنويا. كذلك احتسيت القيمة المضافة الإحمالية يحوالى ١,87‏ مليار دولارء» بما 
يعادل 54 بالمئة من مجموع مبيعات القطاع. وعليه يكون متوسط القيمة المضافة 
بسع هو م ألف دولار للمؤسسة الواحدة و٠:5,؟١‏ دولار للعامل الواحد 


أخيرأء بينت نتائج المسح أن: 

أكثر من 45 بالمئة من الوحدات الصناعية مركزة في الصناعة التحويلية. 
فيما يمثل تطام البناء رذن بالمئة من بجموع الوحدات» والمقالع ومعامل البلاط 
بحدود 1١.١‏ بالمئة . 


٠0‏ بالمئة من الوحدات المحصاة قد تأسست ما بين عام ١494٠‏ والنصف 
الأول من عام .١1185‏ 


- أغلبية رؤوس أموال الوحدات ترجع إلى الأجانب و89 وحدة فقط يتوزع 
رأسمالها بالتساوي بين لبنانيين وأجانب. 


ب - حجم المؤسسات الصناعية 

توضح النتائج النهائية في التقرير المقدم عن المسح الصناعي لعام ١1945‏ أن 
عدد المؤسسات بين حرفية ومشاغل وأفران ومهن بناء ومؤسسات صناعية هو بحدود 
7 مؤسسات. وقد اعتمدت تسمية «مؤسسة» بناءً على وجود أربعة عناصر؛ 
آلةء عامل» مدخلات» ومنتج نهائي (الجدول رقم 5 .)١5‏ وفي المقابل» 
وضعت حمعية الصتاعيين مقاييس لتحديد عدد المؤسسات التي تحمل اسم مصنع أو 
معملء وبذلك أصبح بالإمكان فرز عملية الدمج الموسعة المعتمدة في المسح 
الصناعي لعام .١1496‏ 

وبحسب مقاييس جمعية الصناعيين فإن 8 بالمئة من المؤسسات المحصاة هي 
مشاغل ومؤسسات حرفية وأفران ومهن وأعمال ميكانيك» كما أن 7١‏ بالمئة تتخذ 
شكل شركات ومعامل. وبذلك يكون عدد المؤسسات الصناعية محدداً يحوالى 77٠١‏ 
مؤسسة بينها حوالى ١95‏ مؤسسة تستخدم أكثر من ٠ه‏ عاملاً (علماً أن 8/ا مؤسسة 
صناعية تستخدم أكثر من 166 عامل منها 0 وحدة فقط تشغل أكثر من 00" 
شخصاً) . 

وقد جاءت النتائج النهائية للمسح الصناعي لتؤكد صغر حجم المؤسسات 
الصناعية في لبنان. كذلك ثمة فروقات في حجم المؤسسات بين فرع وآخر. إن 

ايا 


حصة الوحدات التي تستخدم أقل من خمسة أجراء من الفروع الرئيسية للصناعة 
اللبنانية تتراوح بين 5715 بالمئة في الصناعة الغذائية والمشروبات» و77 بالمئة من 
صناعة الألبسة» و94 بالمئة في صناعة الأثاث» و50 بالمئة في صناعة الجلود 
والدباغة. أما في ما يخص الوحدات الكبيرة التي تضم أكثر من ١5١‏ أجيراء فهناك 
/ا وحدات من أصل هلا وحدة ٠١(‏ بالمئة) تعمل فى الصناعة الغذائية والمشروبات. 

لقد انعكس حجم المؤسسات الصناعية على إنتاجية العامل والأجور الإجمالية 
للعاملين في القطاع الصناعيء ذلك أن الوحدات الصغيرة التي تشغل أقل من ٠١‏ 
عمال «(والتي تمثل 87,77 بالمئة من إجمالي عدد المؤسسات) تستخدم ",50 من إجمالي 
العاملين في القطاع الصناعي.ء وهي لا تحقق سوى 0,7" بالمئة من مجموع مبيعات 
القطاعء وتتحمل 7 بالمئة من الأعباء الأجرية الإجمالية» وهذا الأمر يُظهر ضعف 
إنتاجية المؤسسات الصغيرة مقارنة مع المؤسسة المتوسطة والكبيرة الحجم. 

إن أي نوع من عمليات الدمج أو التوسع في المؤسسات الصغيرة مطلوب 
نظراً إلى ما يحقق من زيادة في الإنتاجية والقيمة المضافة» وبالتالي زيادة في الأرباح 
التي يمكن استثمارها في مجالات عدة» كتوسيع الوحدات الإنتاجية أو رفع مستوى 
الأجورء وتجديد وحدات الإنتاج» وتحسين الجودة. واعتماد مقاييس الإنتاج 
الدولية... وغير ذلك من فعاليات جميعها تنصبّ بصورة إيجابية على مجمل أداء 
القطاع الصناعي في لبنان. 


- التوزيع الجغرافي والقطاعي للصناعة اللبنانية 

بلغ عدد المؤسسات الصناعية عام 1977 (إحصاءات صندوق الضمان 
الاجتماعى) 47*8١‏ مؤسسة موزعة قطاعياً وجغرافياً. وبحسب تلك الإحصاءات 
فمن الملاحظ أن مدينة بيروت وضواحيها قد حظيت بأكثر من 70 بالمئة من إجمالي 
المؤسسات الصناعية» ومن ثم مدينة طرابلس .1١7‏ وقد تنوعت أساليب الإنتاج من 
تقليدية في صناعة النسيج والألبسة والجلد والخشب. ومتقدمة في الصناعات 
الكيميائية والمعادن والميكانيك والكهرباءء أما الصناعات الغذائية والورق والمطابع 
ومواد البناء» فبعضها عمد إلى تجديد خطوط الإنتاج واعتماد أساليب حديثة» بيئما 
بقي بعضها الآخر معتمداً الأساليب التقليدية. 


ماه ١‏ و9٠948١‏ من 1١5٠‏ وحدة نال إلى الاو ١‏ واحدة بمعدل زيادة 0 بالمئة» 


وقد بقيت مذينة بيروت وضواحيها تشكل مركز استقطاب للمؤسسات الجديدة. 
1 


(من حيث العدد) قائمة الفروع الصناعية : ٠‏ وحدة. تلتها صناعات الخنشب 
والممروشات: ١؟4‏ وحدة. ومن ثم صناعات النسيج والملبوسات والجلد: 4164 
وحدة. وأصبح جبل لبنان الذي يشمل ضواحي بيروت المنطقة الأكثر تصنيعاً 

استحوذ على ١١8٠‏ وحدةء تلتها منطقة لبئان الشمالي التي شملت ١519‏ ل 
وتميز البقاع بأقل درجة من التصنيع» إذ لم يبلغ عدد الوحدات الصناعية فيه سوى 


للق وحدات. 


حالياً وبحسب المسح الصناعي عام 1940ء فإن معظم المؤسسات الصناعية 
في لبنان مركّز في النشاطات التحويلية التي تمثل حوالى 48 بالمئة من مجموع 
الوحدات التي تم إحصاؤها. أما البقية فهي موزعة بين وحدات البناء والمناجم 
والمقالع . 

أما أهم الصناعات التحويلية في لبنان فهي: الصناعات الغذائية» مواد اليناء 
والصناعات المنجمية غير المعدنية» الصناعات الكيميائية» الجلودء الأخشاب» 
الكرتون والصناعات الورقية» الطباعة والتعبئة والتغليف» النسيج والملبوسات» 
المعادن» الماكينات والكهربائيات» المفروشات. . . 


الصناعات الغذائية: تؤدي الصناعات الزراعية الغذائية في لبنات دوراً مهما في 

تأمين الغذاء للاستهلاك المحلٍ من جهةء وتوافر العملة الأجنبية من خلال 0 
إلى أمريكا وأورويا والبلدان العربية من جهة أخرىء كما توفر فرص عمل لآلاف 
العمال» فضلاً عن دورها في تصنيع جزء من الإنتاج الزراعي . . وتضم زهاء 5,505 
وحدة» أو ما يعادل ”,50 بالمثة من إجمالي المؤسسات التي تم احصاؤها في مسح 
عام 21440 وتعد أحد أكبر القطاعات الصناعية اللبنانية وأكثرها تشعباًء وقد 
استقطبت ما يقارب 5١,7‏ بالمئة من إجمالي العاملين في الصناعة» وتساهم بنسبة 
*,؟ بالمئة من إجمالي الإنتاج الصناعي» وتصدر ما يقارب 50٠‏ بالمثة من إنتاجهاء 
كبا وى 01د بالنة من القينة الفيافة: 


بحسب تصئيفف حمعية الصناعيين»ء فإن مؤسسات هذا القطاع تضم 56 
مصنع » » بينها ٠١‏ بالمئة تحتل المرتبة الأول شرق أوسطياً. علماً أن المؤسسات الصغيرة 
الحجم (أقل من خمسة عمال) تشكل 45,5 بالمئة من إجمالي عدد مؤسسات الصناعات 
الزراعية الغذائية. وتساهم الأفران ومعامل الحلويات ب 4 بالمئة وه بالمئة من مجموع 
الوحدات الصناعية على التوالي في هذا القطاع. أما باقي المصانع فتركز نشاطاتها 
في: صناعة الألبان والأجبان» صناعة الزيوت ومشتقاته صناعة المشروبات. صناعة 
الحلاوة» صناعة المأكولات صناعة الحبوب والتوابل»ء صناعة الشوكولا والسكاكر 
صناعة تحميص وطحن البن» صناعة تكرير السكر والملح. ء صناعة المثلجات» تعبئة 
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المياه المعدنية» صناعة المأكولات الجاهزة والمعجنات» إضافة إلى مصنعين مختصين 
بالفروج ومشتقاته» ومصنعين للتخزين وتبريد الأسماك المنلجة» ومصنع لتعليب 
الطون والسردين» ومصنع لعلف الحيوانات» ومصنع للحم الحلال» وشركة عامة 


وتقوم هذه الصناعات بتنشيط صناعات أخرى مثل صناعة الكرتون والورق 
والمعلبات البلاستيكية والمعدنية وغير ذلك... ولقد وضع ١١‏ مصنعا عناوين على 
نظام المعلومات الدولي (»م1216) لتفعيل عملية التصدير من منتجات هذا القطاع . 
كذلك» باستطاعة بعض فروع الصناعات الغذائية تصنيع الونتاج الزراعي اللبناني 
بكامله» إذا تم توجيهها وتفعيلهاء وتنسيقها تبعا لقدرة الطاقات والإمكانات للصناعة 
الغذائية» علماً أن إمكانات التصنيع هي أكبر بكثير من الإنتاج الزراعي النباتي. 
وهناك هامش واسع من مصانع هذا القطاع يعتمد على زراعات في سوريا والعراق 
والأردن (كمصانع البندورة التي تعمل ١٠١‏ يومأ في السنة فقط مع اعتمادها على 
إنتاج البندورة الساحلية والعكارية) وفي الأردنت وحوران والساحل السوري. 


وفى المقابل» فإن عملية تحديث وتطوير الصناعات الغذائية مرتبطة بصورة 
طردية مع عملية التحديث الزراعي» وان أية خطوة في إطار إنشاء المزارع وتوعيتها 
بحاجات السوق والياته وتأهيل المزارع لاستبدال الزراعات الصناعية الملائمة 
بالزراعات غير الملائمة» تخلق أساساً لتطوير القطاعين معاء وفي هذا الإطار تدعم 
الدولة الشمندر السكري والقمح والتبغ بهدف تثبيت المزارع في أرضه من جهةء 
وإعادة تفعيل وربط الزراعة بالصناعة من جهة أخرى. وهناك محاولات عدة للتأكيد 
على ضرورة استمرار الدعم بصورة جدية عملاً على تلازم وتكامل هذين القطاعين. 


من أقدم الصناعات الغذائية صناعة تكرير السكر التي بدأت بمصنع واحد في 
الشمال عام 2.197٠‏ ثم أنشئ مصنعان آخران في جل الديب وطرابلس» وتنتج 
هذه المصانع الثلاثة حوالى ١48٠‏ ألف طن من السكر الأبيض المكرر من السكر 
الأحمرء ويمكن أن تصل طاقة المعامل الثلاثة إلى 7١١‏ ألف طن (مع الإشارة إلى أن 
حاجة السوق المحلية تفوق الإنتاج المحلي ب ٠٠١‏ ألف طن سنويا). يعمل في هذه 
الصناعة حوالى ٠٠١‏ عامل ومستخدم تقدر أجورهم السنوية بمليون دولار. وينتج 
من هذه الصناعات كميات من الميلاس التي تشكل مادة أساسية وأولية للعديد من 
الصناعات اللبنانية كصناعة الكحول والعلف وطفايات الحريق. كما تعمل هذه 
الصناعة على تنشيط صناعة أخرى هى صناعة الأكياس الخاصة المعدة لتعبئة السكر 
(فهي تحتاج إلى مليوني كيس سنوياً). وتعد صناعة الزيوت النباتية من الصناعات 
الحديثة» إذ عرفت توسعاً ملحوظاً في السبعينيات أيضاً. وتشمل هذه الصناعة 

بذك 


أساس المنتتجات المعبأة لزيوت الصويا ودوار الشمس والذرة والقطن» وقد جهزت 
المعامل اللبنانية بتجهيزات كافية لتلبية حاجات المعامل المحلية وتشغيل جزء من طاقة 


صناعة البيرة: يوجد في لبنان مصنعان للبيرة يعمل فيهما حوالى 5٠١‏ عامل» 
ويمكن أن يصل عدد المستخدمين إلى ٠٠٠١‏ عامل في حال استخدام المصنعين كامل 
طاقتهما الإنتاجية. ٠‏ وينتج المصنعان البيرة وبيرة من دون كحول» وتبلغ كمية الإنتاج 
حوالى ١١‏ ألف هكتوليتر أو ما يعادل مليوناً و١٠٠7‏ ألف كرتونة» علماً أن الطاقة 
القصوى تصل إلى 5" ألف هكتوليترء أي ما يعادل 5 ملايين كرتونة إذا توفر لها 
سوق لاستيعابها. 


وتواجه هذه الصناعة المنافسة الخارجية» علماً أن الرسوم الجمركية على البيرة 
المستوردة هي بمعدل "١‏ بلمئة» ولم تشكل حماية فعلية ضد الاستيراد الإغراقي» إذ 
توجد في السوق حوالى 705 ماركة أجنبية. 


وتعد شركة بيبسي كولاء أو الشركة العصرية اللبنانية للتجارة المساهمة» المعبئ 
الحصري للبيبسي كولا في لبنان» وتوظف أكثر من ٠٠٠١‏ عامل» وتحتوي على 
أحدث المعدات الصناعية لتعبئة المرطبات على مستوى عال من البرمجة والمعلوماتية. 
كما شرعت بيبسي كولا في اعتماد سلسلة من المبادرات التسويقية ية في لبنان تساهم 
في توليد الاهتمام لدى المستهلكين الشباب وعملائها من التجارء نظراً إلى الطاقة 
الإنتاجية الفائضة عن الطلب المحلى. ومما يذكر أن بيبسي كولا 5 تتفوق على أقرب 
شركة منافسة لها في مجال المبيعات في لبنان بمعدل 4: ١‏ وحصة مبيعاتها السوقية 
تصنف بين أعلى الحصص في العالم. 

قطاع مواد البناء والصناعات المنجمية : وتتنوع منتجات هذه الصناعة في لبنان 
صناعة البيتون والإسمنت والاترنيت والقرميد الناري وقرميد السطوح» وصناعة 
البلاط والرخام والغرانيت وبلط البورسلين والسيراميك والأدوات الصحية 
العناعات الداخلة في تطاعات صناعية أخرى كقطاع المعادن لقع والفورمايكا . 
وتتميز هذه الصناعات بضخامة منشاتها ومساحاتها وحجم الآلات المستخدمة» 
0 عدد العاماين والأجراء والموظفين في هذا 00 ال ١6‏ ألفا. 0 
صنقفت جمعية الصنافية اللعائيت م 0 للرخام لك سان إضافة إلى 
تصنيفها لأربعة معامل للإسمنت كأكبر معامل الشرق الأوسطء ومعملاً للاترنيت 


ردكا 


ومصنعاً للبلاط والبورسلان والآدوات الصحية» وهى معامل ذات سمعة عالية. 
أخيراًء فقد صنفت جمعية الصناعيين عدداً من معامل البيتون الجاهز ومصبوبات 
الإسمنت كمصانع تضاهي في تقنياتها وإنتاجها أحدث المصانع الأجنبية. 


الصناعات الكيميائية: عل الرغم من تنوع السلع المنتجة من قبل هذا القطاع 
وتشعبها وتداخلهاء فإن عدد المؤسسات والمصائع لا يتجاوز 76٠‏ وحدةء مشكلة 
بذلك ١,١‏ بالمئة من إجمالي المؤسسات الصناعية. تضم الصناعات: صناعة البلاستيك 
ومشتقاته» العطور ومواد التجميل والشامبو والصابون ومساحيق التنظيف 
ومستحضرات طبية وزيوت صناعية» دهانات ومعجونء بول لى إيثيلين ومواد أولية» 
زجاج بلاستيكي» كاوتشوكء أشرطة تسجيل وأسطوانات غازء أكسجين ومشتقاته» 
رافياء أسماد كيميائية» أعلاف» فيبر غلاس» ألواح بلاستيكية منضدة» فورمايكاء 
مطافئ» إسفنج وعبوات بلاستيكية . 

وتسهم هذه المؤسسات ب 7,7 بالمئة من إجمالي الإنتاج الصناعي»ء وتحقق ,7 
بالمئة من القيمة المضافة» كما تعمل على تشغيل 5,١‏ بالمئة من إجمالي العاملين في 
الصناعة. إن غالبية مؤسسات هذا القطاع من الفئة الصناعية الأولى بحسب تصنيف 
الصناعيين اللبنانيين» لاحتياجها إلى تجهيزات ومكنات متطورة إلى جانب التكنولوجيا 
واليد العاملة المتخصصة ذات الكفاءات والخبرات العالية ولا سيما فى المستحضرات 
الطبية . تشكل المصانع التي تستخدم أكثر من عشرة عمال 55 وحدةء أي 7,7 بالمثة 
من إجمالي المصانع الكيميائية وعددها 510»ء أما المصانع التي تستخدم ما بين 0 - 
٠‏ عمال فتضم “6٠‏ وحدةء أي ١١‏ بالمئة من إجمالي المصانع الكيميائية» والمضائع 
التي تستخدم ٠‏ - ه” عاملاً تضم ١0‏ مؤسسةء أما المصانع التي تضم أكثر من 
00 عاملاً فيبلغ عددها ١١‏ مؤؤسسة. . في المقابل» هناك ما يقارب من ال 76 مصنعاً 
يعمل على تصدير منتجاته» ستة عشر منها ذات عناوين على نظام المعلومات الدولي 
#عمععنم1) . أما أهم فر وع هذا القطاع : 

- صناعة الصابون ومساحيق التنظيف وتؤلف 75 بالمئة من إجمالي الصناعات 
الكيميائية من حيث رأس الال الموظف وعدد العمال والمستخدمين. فهناك 05 
مصنعاً من بينها 4 مصانع من الحجم الكبير يشغل كل منها ما يزيد على 0٠‏ 
عاملا . 

- صناعة مستحضرات التطرية والتجميل (لا يشمل مصانع الشامبو الصغيرة 
المتتشرة بأعداد كبيرة فى لبنان) تؤلف ثلث الصناعات الكيميائية من حيث التوصيف 
الصناعي وعدد السلع المنتجة. إضافة إلى ذلك تساهم هذه الصناعة في تشغيل أكثر 
من ألف مستخدم يتركز عملهم في مجالات التوزيع والترويج والبيع. تنتج هذه 
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المعامل مجموعة من أنواع مستحضرات الزينة والعطور ومعجون الأسنان وشامبو 
الشعر وتتراوح نسبة استغلال طاقة المعامل بين ٠١‏ بالمئة و١8‏ بالمئة بحسب حاجة 
السوق المحلية وعملية الترويج . 


صناعة الدهانات بجميع أنواعها من الطرش والبويا (مائية وزيتية ونارية) 
وبوليستر وبوليتران وعازل للرطوبة ولماء والحرارة» ولاصقات بلاستيكيةء ودهانات 
بحرية وصناعية ومقاومة للكيماويات» وتأسيسية مانعة للصدأ واللاكر للخشب 
والموبيليا. . 


قطاع الجلود والمصنوعات الجلدية: يضم هذا القطاع الدباغة وصناعة الحقائب 
الجلدية والأحذية والجلد المقوى والزنانير والأشغال الجلدية. وتعد صناعة الدباغة من 
أقدم الصناعات اللبنانية وأعرقها على رغم تعرضها لمضايقات إغراقية نتيجة انعدام 
المراقبة والاهتمام بهذه الصناعة. وتنحصر صناعة الدباغة في مشغرة في منطقة البقاع 
الغربي المعروفة بغزارة مياهها ونقاوة مناخهاء مما يزيد من صلاحية الجلد. وقد 
تطورت هذه الصناعة واعتمدت أحدث الأساليب التقنية» إلا أنها حالياً تعاني أزمة 
خطيرة نتيجة الإغراق دفعت البعض إلى التوقف عن العمل. أما صناعة الأحذية 
فهى صناعة عريقة فى لبنان وذات تقنية مميزة» وحالياً يعتمد العديد من مصائعها 
التجهيزات والمعدات والآلات الحديثة المتطورة التي تفتقر إليها بعض الفروع الصناعية 
الأخرىء ولكنها تعاني أيضاً المنافسة الأجنبية. أما صناعة الحقائب الجلدية والأحزمة 
والزنانير فتعد من الصناعات الحديثة في لبنان. 


يتسم قطاع الجلود عامة باعتماده أحدث التقنيات باستثناء المؤسسات الشعبية 
الصغيرة (وبخاصة فى صناعة الأحذية)» وهناك حوالى 65٠‏ مؤسسة صناعية في هذا 
القطاع من الفئة الأولى بحسب تصنيف جمعية الصناعبين اللبنانيين» في حين أن عدد 
مؤسسات الفئتين الثانية والثالئة يتراوح بين ١6١‏ و٠١٠٠‏ مؤسسة إلى جانب نسبة 
هائلة من المؤسسات الحرفية. عملياًء هناك 54 وحدة تستخدم أكثر من عشرة عمال 
و1 وحدة تستخدم ما بين 0 و١٠‏ عمالء» والباقي يعمل بأقل من خمسة عمال. 
أما عدد المؤسسات المصدرة في هذا القطاع فتقارب الخمس مؤسسات» واحدة منها 
فقط أخذت عنواناً على نظام المعلومات الدولي (عمعماه) . 

إن منتجات هذا القطا اع تغطي الحاجات المحلية» وتعمل المؤسسات على تصدير 
مجموعة من منتجاتها 37 الجودة العالية إلى بلدان المجموعة الأوروبية وأمريكا 
وأفريقيا والأسواق العربية. وقد تطور هذا القطاع بشكل ملحوظ خلال السنوات 
العشر »2)1١946  ١94886(‏ إذ إنه حتى عام ه48 ١‏ / يتجاوز عدد المؤوسسات في 


هذا القطاع خسين مؤسسة تضم ١400‏ عامل» وقد ارتفع عدد المؤسسات إلى 451 
ع0 


مؤسسة تضم 5045 عاملاً مشكلة بذلك 5,8" بالمئة من إجمالي المؤسسات الصناعية 
في لبنان» مستقطبة ما يقارب 5,7 بالمئة من إجمالي العاملين في القطاع» وتساهم في 
بلمئة من إجمالي الإنتاج الصناعي» كما تحقق 7,8 بالمئة من القيمة المضافة. 

قطاع الورق ومشتقاته: يتوزع نشاط هذا القطاع في فروع ثلاثة: الطباعة» 
والورق والكرتون ومشتقاته»ء وصناعة وإنتاج وسائتل الإعلام المسجلة. وتعد صناعة 
الطباعة يفروعها المتعددة إحدى أعرق الصناعات اللينانية» وقد حققت خلال سنوات 
طويلة مكانة مرموقة عززها دور لبنان الثقافي الرائد في محيطه. 

أما بالنسبة إلى صناعة الورق والكرتون ومشتقاتهاء فقد بدأت فى لبنان منذ 
الخمسينيات وتطورت في الستينيات» إذ نشأت مصانع تمكن بعضها مؤخراً من أن 
ينافس الصناعات الأجنبية الممائلة نوعاً وكماً. وقد حققت صناعة التعبئة والتغليف 
تطورت صناعة إنتاج وسائل الإعلام المسجلة بصورة ملحوظة في النصف الأول من 
التسعينيات. وتجدر الإشارة إلى أن ما يميز هذا القطاع من غيره من القطاعات 
الصناعية هو أنه يمكن إعادة تصنيع إنتاجه. ومن هنا نشأت العلاقة الخاصة بينه 
وبين البيئة لأنه يساعد على نظافة البيئة . 


وينتج هذا القطاع ما مجموعه 04 نوعاً من السلع الورقية» 45 سلعة منها تعد 
سلع استهلاك نهائي والتسع الباقية سلعا وسيطة. 

تأخذ معظم المطابع في لبنان شكل المؤسسات الحرفية التي تضم عاملين إلى 
خمسة عمالء علماً أنه لا تكاد تخلو بلدة أو قرية لبنانية من وجود مطبعة. وبذلك 
فإن 20 بالمئة من المطابع تعمل بأقل من خمسة عمال و1,7١‏ بالمئة تعمل بأكثر من 
٠‏ عمالء ويقارب عدد هذه المؤسسات الأخيرة ال ١6١‏ مؤسسة بينها معامل 
التجليد وصناعة الدفاتر والقرطاسية والسولفان والعلب الكرتونية» علماً أن ٠١‏ 
معامل تختص في إنتاج الورق والكرتون المضلع والصناديق والورق الصحيء. وحوالل 
مؤسسة تنتج علب الحلويات والصحون الكرتونية وأكياس الورق. وتعتمد هذه 
الصناعة على المكننة الحديثة والآلات المتطورة» وبذلك فإن ارتفاع اليد العاملة في 
هذا القطاع محدود عملياًء كما أن معظم العاملين في القطاع يتركزون في مجال 
المطابع الصغيرة» إذ يقارب عدد العمال والموظفين والوسطاء في هذا المجال ١7‏ 
ألف شخصء أي 75 بلمئة من إجمالي العاملين في هذا القطاع. 

أخيرء تساهم هذه الصناعة بفروعها الثلاثة في تحقيق 0,77 بالمئة من الإنتاج 
الصناعي. 4,75 بالمئة من القيمة المضافة» وتشغيل 0,74 بالمئة من مجموع العاملين 
في القطاع الصناعي» وهناك ما يقارب عشرين مؤسسة تعمل على تصدير إنتاجهاء 
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سبع وحدات منها ذات عناوين على نظام المعلومات الدولٍ (أعم تعنم 1) . 


صناعة النسيج : كان قطاع النسيج والتريكو القطاع الأكثر فعالية بين القطاعات 
الصناعية اللبنانية لمدة طويلة. وقد شهد عصره الذهبي في المرحلة الممتدة من أوائل 
الستينيات وحتى النصف الأول من الثمانينيات» ومن ثم مر في حالالات صعود 
وهبوط أثرت في تطوره ونموه. وقد يكون عام 4 الأسوأ في تاريخ هذا 
القطاع نتيجة إقفال ثلاثة من أكبر مصانع النسيج في لبنان. وكما أشارت الدائرة 
المعلوماتية في وزارة الصناعة» فإن قطاع الغزل أيضاً يشهد انتكاساً كبيراء إذ 
انخفضت وحداته من ١4‏ معملاً إلى ثلاثة. أما مصانع الكلسات فقاربت ١٠١‏ 
وحدةء ويعود ذلك إلى جملة من التحديات أممها عدم قدرة هذا القطاع على مواجهة 
السياسة الإغراقية للسوق المحلي وضيق الأسواق التصديرية وغياب الاتفاقيات 
الإقليمية» إلى جانب ما تعرض له طوال مدة الأحداث من خسائر في الأبنية ' 
والمنشآت وعدم القدرة الحالية على تحديث الآلات وتطويرها بسبب ضعف التسليفات 
المالية الميسرة . 

وتشمل هذه الصناعة معامل الخيوط والأقمشة والحياكة والمصنرات والسجاد 
والمناشف والتريكو. وقد بلغ عدد المصانع العاملة بأكثر من عشرة عمال عام ١4860‏ 
(00) وحدة. أو ما يقارب 8,6 بالمئة من إجالي المصانع العاملة في هذا القطاع . ! 
هذا القطاع يضم 5١5‏ وحدات صناعية» ويعمل على تشغيل 5518 عاملاً 0 
بالمئة) من إجمالي العاملين في الصناعة. وقد ساهم في " بالمئة من الإنتاج الصناعي 
وحقق قيمة مضافة بما يقارب 5,1 بالمئة من إجمالي القيمة المضافة للإنتاج الصناعي 
(الجدول رقم (75 - .))١١‏ 

صناعة الملابس» وصباغة ودبغ الفرو: كانت صناعة الألبسة الجاهزة طليعية من 
ناحية إنشاء المصانئع في لبنان» وبخاصة في العقدين الماضيينء» الثمانينيات 
والتسعينيات» وقد نافست منتجاتها بحرارة المنتجات الأوروبية. إلا أن منتجات 
الشرق الأقصى ضربتها في عقر دارها لغياب قانون يحميها من الإغراق ولخلل في 
سياسة الرسوم الجمركية وعدم اعتماد الرسم النوعي على بعض الأصناف امثيلة. 
ويواجه قطاع الملابس حالياً منافسة من المنتجات السورية والكورية ذات الجودة 
المقارنة بهاء أما تلك ذات الحودة والتقنية المقارنة بالفرنسية والإيطالية» فمستمرة ولا 
تواجه أي تهديد من الإغراق. 

وتعد صناعة الملابس وصباغة الفرو من الصناعات العريقة في لبنان» إذ كانت 
تؤلفه ١7,١‏ بالمئة من جموع عدد المؤسسات الصناعية حسب إحضباء عام 2146 
وهو ما يقارب 47٠‏ وحدة صناعية. وتضم هذه الصناعة حاليا زهاء "”,٠٠4‏ 
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وحدات (بحسب المرحلة الثانية للمسح الصناعي عام »)١446‏ ويذلك تشكل ١,5‏ 
بالمئة من إجمالي المؤسسات التي تم إحصاؤها في المسح المذكور. وقد استقطبت نسبة 
5 بالمئة من مجموع العاملين في الصناعة» وتساهم في 8,4 بالمئة من القيمة 
المضافة (الجدول رقم .))١١  7(‏ وهناك ما يقارب 70 مؤسسة تصدر منتجاتها من 
الألبسة والمنسوجات» ست وحدات منها ذات عناوين على نظام المعلومات الدولي 
(اعميعام1). أما حجم مؤسسات صناعة الملابس وصبغ ودبغ الفروء فهناك ”57/7 
وحدة (11,5 بالمئة) تستخدم أكثر من عشرة عمالء» و945١‏ وحدة (5,5 بالمئة) 
تستخدم ما بين عشرة عمال إلى ١9‏ عاملاء وما بين 5لا وحدة تستخدم ما بين ٠١‏ 
إلى 74 عاملاء و9١‏ تستخدم ما بين 76 050 عاملاًء و١7‏ وحدة تعمل بأكثر من 
٠‏ عاملاً. وينتج هذا القطاع أكبر عدد من الأصناف والسلع مقارنة ببقية القطاعات 
' الصناعية الكجرى080 , 

وتنتج هذه الأصناف بأشكال وموديلات عدة» كما تستعمل في الإنتاج أقمشة 
متنوعة التراكيب (قطن صرف» حرير طبيعي صرف» قطن ممزوج بألياف اصطناعية 
أو تركيبية وغيرها). 

عملياًء إن صناعة الألبسة في لبنان قادرة فيما لو تأمنت الحماية اللازمة لها 
على أن تغطى حاجة السوق المحلية» خصوصاً من بعض أصناف الألبسة التى 
تخضصصت با الضباعة اللبتانية كالكدوات والينطلوتات.. :اليا تؤمن :ما يقارت 6ل 
بالمئة من الحاجة المحلية إلى البنطلونات و00 بلمئة من القمصان. علماً أنه يوجد فى 
لبنان ثلاثة مصانع فيها حوالى ٠١‏ عامل» ويمكن أن يرتفع هذا العدد إلى ٠١٠١‏ 
عامل في حال الإنتاج والعمل بكامل الطاقة الإنتاجية التي قد تصل إلى مليون 
ونصف مليون قطعة سنويا. 

أخيرأًء تعتمد هذه الصناعة في تطورها على ثلاثة عوامل هي: الموديل أو 
التصميم» وإدخال على الأتمتة وبرامج الكومبيوتر الحديئة في الإنتاج» وخصوصاً في 
إخراج التصاميم وتطبيقهاء إضافة إلى اليد العاملة الماهرة والمتقنة والإنتاج ذي الجودة 
والتقنية المقارن بالفرنسي والإيطالي. 

صناعة المفروشات: تعد صناعة المفروشات من أولى الصناعات اللبنانية المتميزة 
بطابع حرفي يجمع بين مسحة الفن وقاعدة المتانة. ويغطي إنتاجه السوق المحلية 
والأسواق العربية» وتحديداً الأسواق الخليجية. وفي هذا القطاع أسماء عريقة 
تضاهي بإنتاجها الصناعات العالمية . 


(08) صناعة الملابس وصبغ وديغ الفرو تغطي أصنافها غير فصل في تعريفة الرسوم الجمركية. 


554 


تضم هذه الصناعة زهاء 7,100 وحدة بحسب المسح الصناعي عام ١4946‏ 
تتوزع بين الحرفية وعددها حوالى ٠٠٠١‏ مؤسسة حرفية (تضم كل واحدة بين ” - 
ه. عمال)) ومصانع الموبيليا وعددها +٠٠‏ مصنع (يضم كل منها أكثر من ١6‏ 
عاملا)» ومصانع المفروشات المعدنية وعددها حوالى ٠٠١‏ مصنع ويضم كل منها 
أكثر من ٠١‏ عمالء» ومصانع الفرشات والإسفنج وعددها ١6‏ مصنعاً. وتتركز 
غالبية المصانع (48 بالمئة) في جبل لبنان» ويتوزع الباقي في بيروت والشمال 
والجنوب والبقاع. ويتنوع الإنتاج في هذه الصناعة في 78٠‏ سلعة مختلفة من بينها 
سلعة للاستهلاك النهائي والباقي 7٠١‏ سلعة وسيطة. 


وتنتج صناعة المفروشات الخشبية مختلف الأثاث المنزلي (غرف نومء غرف 
طعامء» صالونات» مقاعدء أرائك. مطابخ)» إلى جانب المفروشات المكتبية 
والمفروشات المتخصصة للمكاتب والديكور. أما صناعة المفروشات المعدنية» فتنتج 
مفروشات المكاتب والمدارس ومفروشات مخصصة لاستعمالات طبية ومخيرية وصناعية 
وغيرها. وتتعرض هذه الصناعة إلى المنافسة من المنتجات المستوردة» وخصوصاً 
الإيطالية والإسبانية» ما جعلها غير قادرة على الاستغلال الأمثل لقدرتها الإنتاجية» 
كما أجبر العديد منها على التحول إلى الاستيراد خلال مدة الحرب لتأمين ديمومة 
عملها وتشغيل مصانعها بالحد الأدنى. وتستخدم هذه الصناعات أيضاًء عدداً من 
المواد الأولية المنتجة محلياً منها: الخشب المعاكس والمضغوطء المسامير»ء البراغي» 
الأغلاق» الأطرء الأبازيم» وبعض الكميات من الجلد الاصنطاعي المخصص 
لصناعة المفروشات. 


وقد استقطبت هذه الصناعة مؤخراً ما يقارب ١1,5‏ بالمئة من مجموع العاملين 
في القطاع الصناعي وتساهم في 9,8 بالمئة من إجمالي الإنتاج الصناعي محققة بذلك 
/ا,4 بالمئة من القيمة المضافة في قطاع الصناعة (انظر الحدول رقم (5 - )١١‏ وهناك 
ما يقارس ١5‏ مؤسسة تعمل على تصدير إنتاجها ثماني وحدات منها ذات عناوين 
عل نظام المعلومات الدولي (/عصععاسل) . 

صناعة المعادن: يتوزع نشاط هذا القطاع بين صناعات ثقيلة متعددة (صناعة 
المعادن الأساسية والمعادن المصنعة وصناعة الآلات والمعدات وصناعة السيارات 
والمقطورات والأكسسوار التابعة لها ومعدات النقل) وبين صناعات أخرى: صناعة 
الستانلس الستيل والفضيات والمجوهرات على اختلافها. وتتميز بعض نشاطات هذا 
القطاع بأنها فريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسطء وبقدرتها على المنافسة على 
رغم ما تتعرض له من مضاربات إغراقية أسوة بسائر القطاعات الصناعية. هذا 
وينتج من صناعة المعادن مجموعة واسعة من السلع الوسيطة والنهائية أهمها: 
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المجوهرات» الفضيات. الألمنيومء الفولاذ وأسلاك الفولاذء صقل الألماس» 
المصاعد. الأفران الآلية» البرادات والسخانات» الموازين» الأجراس» أجهزة الأمان» 
القازانات» أبواب الحديدء معدات وتجهيزات صناعية مختلفةء أشكمانات» 
رادياتورات» فرامل» وخراطيم ضغط. وقد قارب عدد مؤسسات هذا القطاع في 
المسح الصناعي عام ١440‏ (4787) وحدة تعمل على تشغيل ما يقارب ١5‏ بالمئة 
من مجموع العاملين في القطاع الصناعي» وتساهم في 18,5 بالمئة من الإنتاج 
الصناعى محققة لا,7١‏ بالمئة من القيمة المضافة. وتعمل أكثر من ”77 مؤسسة على 
تصدير منتجاتهاء ١‏ منها ذات عناوين على نظام المعلومات الدولي الإنترنت 
(أعدمعاص1آ) . 

صناعة المواد المطاطية والبلاستيكية: تدخل هذه الصناعة كلوازم ومواد مكملة 
لعددٍ من الصناعات الأخرىء وبخاصة المعدنية والزجاجية والبناء والكهربائية. وفى 
لبنان ما يقارب +0١‏ وحدة متخصصة في إنتاج مجموعة من المنتجات البلاستيكية 
والنايلون والمطاطء وتساهم في تشغيل 7,5 بالمئة من إجمالي العاملين في الصناعة. 
وتنتج ”,7 بالمئة من إجمالي الإنتاج الصناعي محققة قيمة مضافة بما يقارب ” بالمئةء 
وتوجد 71 وحدة صناعية 5,79 بالمئة) تعمل بأكثر من عشرة عمال» و8 وحدة 
صناعية (9,5 بالمئة) تستخدم من خمسة إلى عشرة عمال. أما الباقي فوحدات 
صغيرة . 

أخيراًء يضم القطاع الصناعي في لبنان فروعاً أخرى» كالأجهزة التلفزيونية» 
والإذاعيةء وأجهزة الاتصالات والمعدات» صناعة التبغ» تصنيع الفحم ومشتقات 
النفط المكرر والوقود النووي.» صناعة المعدات الطبية الدقيقة والبصرية والساعات 
والآلات والمعدات الكهربائية. ويوضح الجدول رقم )١١  ”(‏ مجمل المعلومات عن 
تعدادها ومجموع العاملين فيها وإنتاجيتها والقيمة المضافة المحققة والتكوين الإجمالي 
للرأسمال فيها. 

د العاملون فى المؤسسات الصناعية والأجور المدفوعة 

بلغ يد العامليق في مختلف القطاعات الصناعية 57,574 عاملاً عام ١946‏ 
مقابل 15,75١‏ كانوا يعملون في الصناعة عام 1917٠‏ بتراجع نسبته 54" بالمئة. 
وبحسب المسح الصناعي لعام ١987‏ وظفت الصناعات الغذائية أكبر عدد من 
العاملين يبلغ عددهم ١‏ عاملاء تلتها صناعات النسيج والجلد التي يعمل 
لدبا ١,761/‏ عامل وصناعات الخشب والمفروشات التي تستخدم 85917 عاملا. 

أما بحسب التقرير النهائي للمسح الصناعي عام 2.1445 فإن القطاع الصناعي 
يستخدم بصورة دائمة حوالى ١54,17‏ عاملاء يضاف إليهم نحو 78,6٠١‏ عامل 
ظرفي أو مؤقت. علماً أن هذه الفئة الأخيرة تضم العمال الموسميين (88,601) 
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أشخاص) والعاملين في المنازل (51487 شخصا). ويبلغ عدد العاملين في المؤسسات 
التي تضم ٠١‏ أجراء فما فوق 14,507٠‏ مستخدماً يعملون في 519١‏ وحدةء أي 
بمعدل 75 شخصاً في المؤسسة الواحدة. 

إن أكبر تركز قطاعي للعمال هو ذلك الملاحظ في قطاع التبغ» إذ يبلغ 
المتوسط في المؤسسة الواحدة لا,١٠٠7‏ أجيرء والحال أن من خصائص هذا القطاع أنه 
يضم إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي) التي تتمتع باحتكار السوق» وتعد 
أول مؤسسة صناعية في لبنان. 

وفي المقام الثاني» يأتي قطاع المشتقات النفطية المكررة» إذ يبلغ متوسط عدد 
العاملين فيه ,55 شخص لكل مؤسسة من المؤسسات العشرين التي جرى 
إحصاؤهاء ويليه قطاع عمال البناء» حيث يبلغ المتوسط ٠١,"‏ أجير للمؤسسة 
الواحدة . 

وينخفض متوسط عدد العاملين في المئؤسسة الواحدة في فروع المنتجات 
المعدنية والمصنوعات الخنشبية إلى ",5 أجيرء أما في قرخ الأغذية والمشروبات» 
فالمتوسط هو 5,4 أجير في المؤسسة. 

أما في ما يتعلق بالوحدات التي تستخدم أكثر من ١6١‏ شخصاء فهناك 8 
مصانع للمنتجات المنجمية غير المعدنية» 1 مصانع للسلع الغذائية والمشروبات» 7 
وحدات لكل من قطاعات الألبسة والورق وأعمال البناء» وفي المقابل» يبلغ متوسط 
عدد العاملين في أكبر 70 مؤسسة صناعية 5008 أجراء. 

وبما أن معظم المؤسسات الصناعية فردية» فلا يزيد عدد العمال بدوام كامل 
على /ا54,17١‏ شخصاء يقابلهم أكثر من 0,20٠‏ صاحب معمل ومعاون عائلي» 
علماً أن أكثر من 5١‏ بلمئة من عناصر الفئة الأخيرة موجودة فى الوحدات الصغيرة 
التي تستخدم أقل من © أجراء» ولا يمثل الأجراء سوى 1١‏ بالمئة من مجموع 
العاملين في المؤسسات الصغيرة. كما أن هذه الوحدات الصغيرة تستخدم أيضاً أكبر 
عدد من العمال الظرفيين بحوالى 50.7 بالمئة من مجموع العاملين في القطاع. 

أما الكتلة الأجرية المدفوعة للعاملين بدوام كامل فتقارب 5517 مليون دولار» 
يضاف إليها أكثر من 55 مليون دولار أعباء أجرية موسمية. ويمكن من ذلك 
احتساب متوسط الأجر السنوي للفرد ب ١75‏ دولاراً لعام 1945. عملياء يختلف 
هذا المتوسط باختلاف حجم المؤسسة ويراوح بين 7705 دولاراً للعامل في 
الوحدات الصغيرة و7507 دولاراً للعامل في أكبر المصانع. 

وقد جاء في التقرير النهائي للمسح الصتاعي لعام ١446‏ أنه لدى دراسة 
توزع الأجور حسب فروع النشاط» تبين أن فرع التبغ هو الأكثر سخاءء لكن 
التقديرات حرفت المعطيات الحقيقية نظرا إلى غياب جواب «الريجي» على استمارة 
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المسح الصناعي المقدمة. وبذلك توصل التقرير إلى أن أحسن الأجور تعود إلى 
مستخدمين في قطاع النفط وفرع الأدوات الكهربائية» إذ بلغ متوسط الأجر السنوي 
للفرد 05559,5197 دولاراً على التوالي» وفي المقابل» فإن أدنى الأجور تدفع إلى 
المستخدمين في أعمال البناء. 

أخيراء يشكل الراتب الأساسي 80,8 بالمئة من مجموع الأعباء الأجرية» 
والباقي يشمل الأعباء الاجتماعية ومختلف التعويضات «النقل» المنح المدرسية» 
الضمان الصحي. . .). وتعد التعويضات في القطاع الصناعي منخفضة مقارنة بتلك 
في القطاع المصرفي التي تشكل أكترءمن 88 باكة من الأضاء الألجرية وتندرج في 
مكملات الأجور. هذا إضافة إلى أن قسماً كبيراً من أجور الأجانب (آسيويين 
وسوريين) غير مصرح عنهم عموماً بهدف عدم شملهم بالتعويضات. 


وَائِعا : الاستثمار الصناعى 


حظي الاستثمار لاض في سوريا باهتمام كل من الدولة والقطاع الخاص 
انطلاقاً من نبج التعددية الاقتصادية الذي تم تبنيه كخيار تنموي يهدف إلى تعبئة 

جميع الموارد المادية والبشرية. ومنذ بداية الستينيات خصص لقطاع الصناعة نسية 
معينة من مجمل الإنفاق الاستثماري ضمن الخطط الخمسية. وقد تراوحت هذه 
النسبة من 51,6 بالمئة فى النصف الأول من عقد الستينيات (الخطة الخمسية الأولى) 
إلى ”,78 بالمئة في النصف الثاني من العقد (الخطة الخمسية الثانية). 


وقد ارتفعت هذه النسبة في عقد السبعينيات واستحوذ قطاع الصناعة على 
اهتمام واسع من الدولة مقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية» إذ شكلت الاستثمارات 
الفعلية التي تم توظيفها في قطاع الصناعة (القطاع العام) من مجمل الإنفاق 
الاستثماري نسبة 58,4" بالمئة للنصف الأول من عقد السبعينيات (الخطة الخمسية 
الثالئة) و59,4 بالمئة للنصف الثاني من ذلك العقد (الخطة الخمسية الرابعة». وقد تم 
التوسع في كل من هاتين الخطتين في مشاريع بدائل المستوردات. 

وفي المقابل» انخفضت حصة الإنفاق الاستثماري لقطاع الصناعة في عقد 
الثمانينيات لصالح كل من قطاعي الزراعة والخدماتء وبدوره حظي قطاع الصناعة 
بنسبة 5,8 بالمئة من مجمل الإنفاق الاستثماري في النصف الأول من عقد 
الثمانينيات (الخطة الخمسية الخامسة) و9١‏ بالمتة في النصف الثاني من ذلك العقد. 
وكما ذكرنا سابقء فقد عيزت الخطط الثلااث المذكورة بالدور الأكبر للقطاع العام في 


نا 


عملية الإنفاق والاستثمار الصناعي» وخصوصاً في الصناعات الاستراتيجية 
والأساسية» في حين ترك للقطاع الخاص مجال واسع للاستثمار في إطار الصناعات 
التحويلية الخفيفة والاستهلاكية ضمن منشآت صغيرة ومتوسطة الحجم لتشكل حلقات 
متممة ومكملة لنشاط القطاع العام. 

ومنذ أواخر الثمانينيات اعتمدت الدولة مجموعة من الإجراءات والتدابير 
لتشجيع الاستثمار الصناعي» وذلك بإفساح مجال أوسع للاستثمار من قبل القطاع 
الخاص المحلي والرأسمال العربي والأجنبي. وقد استكملت هذه الإجراءات عام 
١‏ بصدور قانون الاستثمار رقم ٠١‏ لعام ١44١‏ الذي اعتبر نقلة نوعية في 
عملية خلق وتشجيع الاستثمارء إضافة إلى كونه خطوة مكملة للقوانين والتشريعات 
التي تشجع الاستثمار الوطني كالمرسوم التشريعي )٠١(‏ لعام 1907. لكن في 
المقابل حرصت الدولة في الوقت نفسه على تعزيز وتدعيم القطاع العام الصناعي 
كونه يشكل القاعدة المادية المهمة في قطاع الصناعة السورية» وبذلك كانت حصة 
الاستثمارات الفعلية لذلك القطاع في النصف الأول من عقد التسعينيات 40,7 بالمئة 
من إجمالي استثمارات القطاع العام» أي ما يقارب 91,077 مليون ليرة سورية. وقد 
شكل الإنفاق الإنمائي الفعلي في القطاع العام الصناعي لعام ١948‏ (90,9478) 
مليون ليرة سورية» وازداد هذا الإنفاق في عامي ١497‏ و1997 بمعدل نمو 0,” 
بالمئة سنوياً ليصل إلى 757275 مليون ليرة سورية لعام /1991. 

أخيرأًء يوضح الجدول رقم (7 - 8) القيمة الاستثمارية» إضافة إلى عدد من 
المؤشرات 0 الصناعية المنفذة وفق قانون الاستثمار رقم »)٠١(‏ منذ عام 
7 . كما توضح الإحصاءات جملة من المؤشرات للمشاريع المشملة والمرخصة وفق 
قانون الاستثمار رقم )1١(‏ لعام 0. عملياًء هنالك تزايد سنوي في عدد 
المشاريع الصناعية المتفذة وفق قاتون الاستثمار رقم »)٠١١(‏ وبحسب إحصاءات وزارة 
الصناعة فقد تم تنفيذ 79/ا مشروعاً صناعياً مع خباية عام ١9948‏ بإجمالي رأس مال 
مستثمر 177,917 مليون ليرة سورية. وقد عملت هله المشاريع على تشغيل 
16 عاملاً وأجيراً. هذا وقد توزع إجمالي الاستثمار المنفذ للسنوات  ١997(‏ 
4 فى النشاطات الصناعية الأربعة: الغذائية ؟" بالمئة» والكيميائية ؟" بالمئة» 
والهندسية ١4‏ بالمثة» والنسيجية 17 بالمئة» ومع تفاوت النسب خلال السنوات 
السبع )١998  ١997(‏ وتفاوت القيمة الاستثمارية في مختلف النشاطات. وقد 
شهدت القيم الاستثمارية في المشاريع المنفذة وفق قانون الاستثمار ١991١ )١١(‏ 
معدل نمو سنوياً قدره 7" بالمئة خلال السنوات (194937 - »)١998‏ أمَا بالنسبة إلى 
المشاريع الملشملة لتلك الفترة وتبعاً للإحصاءات» فإن مجمل عدد المشاريع الصناعية 
المشملة للسنوات )١9948  ١997(‏ كانت 4044 مشروعاً. وقد تم إجراء ترخيص 


يسن 


ل 7709 مشاريع. وانعكس ذلك على القيمة الاستثمارية لرؤوس الأموال وعدد 
العمال. إذ إن مجموع القيم الاستثمارية المشملة لتلك السنوات قدرت ب 
678 مليون ليرة سورية بالعملة السورية و01,557٠,١‏ مليون ليرة سورية 
بالقطع الأجنبيء على أن يتم تشغيل 87077" عاملاً. في المقابل» جاءت القيمة 
الاستثمارية للمشاريع الصناعية المرخصة 771,114 مليون ليرة سورية بالعملة المحلية 
و48,875١7‏ مليون ليرة سورية بالقطع الأجنبيء» على أن يتم تشغيل 177,709 
عمال. ومن الواضح أن الاستثمار في إطار قانون الاستثمار رقم )٠١(‏ لعام ١944١‏ 
جاء أقل من الطموحات المطلوبةء إذ إن المشاريع الصناعية المنفذة شكلت ١5,7‏ 
بالمئة من إجمالي المشاريع الصناعية المشملة و5,؟5 بالمئة من إجمالي المشاريع المرخصة. 
وقد قارب إجمالي القيمة الاستثمارية المنفقة 4 بالمئة من إجمالي القيمة الاستثمارية 
المشملة و",55 بالمئة من القيمة الاستثمارية المرخصة. وبالتالي لم يتم تشغيل سوى 
15 بالمئة من عدد العمال المتوقع تشغيلهم في المشاريع الصناعية المشملة» و9,7١‏ 
بالمئة من عدد العمال المتوقع تشغيلهم في المشاريع الصناعية المرخصة ضمن القانون 
رقم )٠١(‏ لعام .199١‏ 

من ناحية أخرى» هناك مشاريع صناعية واستثمارات للقطاع الخاص الصناعي 
تنفذ سنوياً وفق المرسوم التشريعي رقم )٠١7(‏ لعام 19617 تبعاً لجملة من المزايا 
الممنوحة لتشجيع الاستثمار الصناعي في القطاع الخاص. وأهم هذه المزايالة” : 

(أ) الإعفاءات من ضريبة الدخل: تستفيد المنشآت الصناعية الجديدة التى 
ترخص بموجب المرسوم التشريعي رقم ٠١‏ لعام 1907 من الإعفاءات التالية: ‏ 

- إعفاء من ضريبة الدخل على الأرباح لمدة " سنوات اعتباراً من تاريخ البدء 
بالاستثمار. 

- إعفاء المبالغ الاحتياطية للتوسع من الضريبة بما لا يتجاوز ٠١‏ بالمئة من 
الأرباح السنوية من الضريبة على أن يتم توظيفها في توسيع تأسيسات العمل 
الصناعي . 

- الإعفاء من ضريبة ريع العقارات لمدة ست سنوات عن الإنشاءات الجديدة 
يما فيها مساكن الموظفين والعمال والآلات الصناعية التابعة لها. 


(ب) الإعفاءات من الرسوم الجمركية: إذ تعفى الآلات والأدوات والأجهزة 
(59) تشريعات وأنظمة الاستثمار في القطاع الصناعي.ء ص 195 -1935. 
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(ج) تسهيلات نقديةء إذ تضمّن المرسوم التشريعي رقم (718) لعام ١9439‏ 
المتعلق بتنظيم استثمار رؤوس أموال المغتربين ومن رعايا الدول العربية على عدد من 
الميزات النقدية أهمها: السماح بتحويل 50٠‏ بالمئة من الربح الصافي الناتج من 
الاستثمار وتوظيف رؤوس الأموال إلى الخارج بالعملة نفسها التي ورد بها المال إلى 
البلاد أو بأية عملة أخرى تقبل بها السلطات الضريبية المختصة» والسماح بتحويل 
القيمة الصافية لرأس المال المستثمر إلى الخارج بعد مضي خمس سنوات على استثمار 
المشروع وبنسبة 150 بالمئة سنوياًء ومنح رؤوس أموال المغتربين ورعايا الدول العربية 
مزايا إضافية على ما ورد في المرسوم المذكور وفقاً لشروط محددة تصدر بمراسيم 
خاصة بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وموافقة اللجنة الاقتصادية 
ومنح المشاريع الاستثمارية الحماية الكافية من المزاحمة الأجنبية» وذلك في نطاق 
السياسة الجمركية للدولة» والسماح للموظفين والخبراء العاملين في المشاريع 
الاستثمارية بحرية التنقل والإقامة» وذلك في ما لا يتعارض مع الأحكام القانونية 
النافذة . 


" - الاستثمار الصناعى في لبنان 

قدر التكوين الإجمالي للرأسمال الثابت عام ١495‏ ب ١917‏ مليون دولارء أي 
بمعدل 8884 دولاراً للمؤسسة الواحدة تبعاً لا جاء في التقرير النهائي للمسح 
الصناعي لعام .١1440‏ يشمل هذا المبلغ قيمة الآلات والمعدات الصناعية المستوردة 
١1١‏ مليون دولار). 


هذا وقد شكل هذا التكوين الإجمالي للرأسمال الثابت ٠١,8‏ بالمئة من مجموع 
القيمة المضافة المستخرجة من القطاع. كما أن معظم الاستثمارات الصناعية قد تم 
تأمينها بواسطة التمويل الذاتي. 

ويشير الجدول رقم (؟  )٠١‏ إلى أن معدل الاستثمارات متوقف على حجم 
المؤسسةء ففى المؤسسات الصغيرة  ١(‏ 5 عمال) لا يتعدى متوسط الاستثمار 
5 دولاراً لكل وحدة صناعية» بينما يقارب حدود المليون دولار في المؤسسات 
التى تستخدم أكثر من 30 عامل وأجيراً. 

.وبلغ متوسط الاستثمار أيضاً مقابل المستخدم (أو العامل) الواحد ١777‏ 
دولاراًء وينخفض إلى 508 دولاراً في المؤسسات الصغيرة» بينما يزيد على 7١57‏ 
دولاراً في المؤسسات التي تضم أكثر من 70١‏ أجيراً. وتجدر الإشارة هنا إلى أن 
متوسط الاستثمار كان كبيراً جداً في المؤسسات التي تستخدم ما بين ٠٠١‏ و060١‏ 
أجيراء إذ بلغ :١59‏ دولاراً في عام 1995. 

نكن 


ويوضح الجدول رقم )١4  ”(‏ تطور الاستثمارات في قطاع الصناعة 
للسنوات التي تلت المسح الصناعي .)١1998  ١990(‏ وتبين أن عدد الرخص 
المنفذة والتي تم من خلالها تأسيس مصانع جديدة ازداد في السنوات (19946» 
)١1997 7‏ بمعدل سنوي مقداره (4,5 بالمئة) ليبلغ 0117 رخصة عام 21991 
ومن ثم انخفض إلى 155 رخصة عام .١1448‏ لكن في المقابل» فإن حجم 
الرأسمال المستثمر في السنوات الأربع المذكورة في تزايد مستمر بمعدل سنوي يبلغ 
١‏ بالمئة» وقد بلغ ذروته ١77,(‏ مليون دولار) في عام 14448. مما يشير إلى 
اتجاه المستثمرين إلى الصناعات الكثيفة الرأس المال. وقد تزايد متوسط رأس المال 
المستثمر في المؤسسة الواحدة من ١7١‏ ألف دولار لعام 6 إل ١٠٠١‏ ألف دولار 
لعامي ١997‏ و997١‏ وليقترب من 58٠‏ ألف دولار عام .١1448‏ وفي المقابل» فقد 
تراوح متوسط عدد العاملين في المؤسسة الواحدة بين ٠‏ - 8 أفراد. وقد حظيت 
الصناعات الغذائية والمشروبات بالقسم الأكبر من الرأسمال المستثمر للسنوات ١4140(‏ 
»)١1994‏ إذ قارب 88 مليون دولار مقارنة مع 70,7 مليون دولار مستثمرة في 
صناعة المعادن الأساسية و0,1؟ مليون دولار لصناعة الخشب والأثاث» على الرغم 
من ارتفاع الرخص الممنوحة في الفرعين المذكورين. وفي المقابل» جذبت كل من 
صناعة المواد المنجمية غير المعدنية 54 مليون دولار والصناعات الكيميائية 9 مليون 
دولار للاستثمار. أما في صناعة النسيج والملبوسات. فقد تم استثمار ١4,8‏ مليون 
دولار في السنوات الأربع المذكورة» وكذلك في صناعة الورق والمنتجات الورقية 
فقد تم استثمار ١4,7‏ مليون دولار. 


وفي إطار هذه المعطيات الإحصائية» من الواضح أن نظام لينان الاقتصادي 
اختزن ولا يزال يختزن جملة من المزايا المهنية لخلق مناخ جيد للاستثمار بشكل عامء 
وق 'الصباعة ابشكل حادن» وجلخدى ده الزانا مترفعه الامتراتيسى > وكرائة 
العريق كمركز مصرفي دولي معزز بقانون السرية المصرفية» وقانون العقود الائتمانية» 
والانخفاض النسبي في معدلات الضرائب» وحرية تحويل العملة» وغياب القيود 
كلياً على انتقال الرساميلء ووجود عنصر بشري يتمتع بالقدرة والفاعلية في المبادرة 
والتنفيذء إضافة إلى بنية تحتية تشريعية وتنظيمية منفتحة على الخارج. 


ومع انتهاء حالة الحرب في لبنان» بذلت الدولة أيضاء ولا تزال تبذل» 
الجهود الحثيثئة لوضع لبنان في مصاف أكثر الدول استعدادا لتقبل الاستثمار الصناعي 
من خلال حركة الإنماء وإعادة الإعمار للبنية التحتية فى مختلف القطاعات: الياه 
[الكيرياف+الاتضالادا وال املكت» التدنات الشرقية والمعلوماتية ...بن وقد وافقت 
عملية الإنماء والإعمار أيضاً سياسات اقتصادية رامية إلى استقرار النقدء وخفض 
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مستوى التضخمء وتوفير الأطر القانونية السليمة والمناسبة لخلق مناخ استثماري 
فاعل . 

وفي إطار جذب رؤوس الأموال الباحئة عن فرص توظيف في دول ناهضة 
أنشأت الدولة عام ١494‏ بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء «المؤسسة العامة لتشجيع 
الاستثمارات في لبنان» (إيدال). ويتمحور عمل إيدال عملياً حول استقطاب 
الاستثمارات الخاصة وتشجيع توظيقها في القطاعات الإنتاجية ومشاريع البنى التحتية 
والخدمات العامة» وتشجيع المؤسسات الاستثمارية على إدراج أسهمها في بورصة 
بيروت. كما أنها تُعرّف عن فرص الاستثمار بما فيها مشاريع بناء وتشغيل واسترداد 
(8.0.1) وتسهل تنفيذهاء وتقدم الدعم في اختيار المواقع للمشاريع الصناعية. 
إضافة إلى ذلك» تساعد إيدال المستثمرين العرب والأجانب على تكوين إحاطة كافية 
بفرص ومحاولات الاستثمار فى لبنان وتؤمن المعلومات حول الحوافز والمستلزمات 
القانونية والإجراءات الإدارية وغيرها. وأخيراً تعمل على إدارة المناطق التجارية 
والمعاعية 1 

وقد عملت الدولة اللبنانية باستمرار أيضاً على تقويم حوافز خاصة في القطاع 
الصناعي لتشجيع الاستثمار. فإضافة إلى مساهمة مصرف لبنان بدفع نسبة © بالمئة من 
فائدة القيمة الأساسية للقروض التي تمنحها المصارف الخاصة للمشاريع الصناعية التي 
أنشئت حديثاًء هناك حوافز ضريبية وحوافز مالية ومركز خدمات سريعة. ويمكن 
تلخيص الحوافز الضريبية بالنقاط التالية: 

- وضع رسم جمركي بنسبة !7 بالمئة على المواد الأولية وشبه الأولية المستخدمة 
في صناعة المواد الصناعية» وعلى الات لبناء مصائع جديدة في لبنان. 

إعفاء المؤسسات الصناعية المنشأة في المناطق الصناعية المصنفة من الدولة من 
ضريبة دخل الشركات لمدة تتراوح بين ست وعشر سنوات. 

إعفاء مؤقت من دفع الرسوم الجمركية على البضائع التي تدخل لبنان هيدف 
استخدامها في إنتاج السلع المعدة لإعادة التصدير. 

أما الحوافز المالية» فتأتي ضمن إطار عامل التنافس القائم بين المصارف في 
التنويع والبحث عن طرق جديدة ومبتكرة لتقديم الخدمات. وفي ذلك توفر المؤسسة 
المالية الدولية (5.0.) لقطاع الصناعة تمويلاً عن طريق القروض. كما يوفر البنك 
الأوروبي للاستثمار (.8.1.8) تمويلاً لمشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة الحجم. 


(30) المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان» رئاسة مجلس الوزراء. 


إوحانا 


وأخيرآء ستشكل وزارة الصناعة لجنة لتبسيط الإجراءات الإدارية والمعاملات 
والتدابير البيروقراطية ولتسهيل منح التراخيص» والإجابة عن كل الطلبات المتعلقة 
بإنشاء مشاريع أعمال وتأسيس الشركات والمؤسسات الصناعية» إذ يتم إبلاغ 
الشركات بقرارات اللجنة خلال 5١0‏ يوماً وتمنح بعدها التراخيص. وتجري 
الاستشارات القائمة بين اللجنة والسلطات المختصة على أساس دراسة كل قضية على 


اجدة. 


بدورهاء تقوم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بجهود متنوعة 
في دعم عملية الاستثمار والتنمية الصناعية في لبنان» فقد قدمت عام ١9917‏ تقريراً 
لدعم الصناعة اللبنانية بعنوان: «ههضداعآ ,لإاعء5]:21 011م512 2159ن001)» وضعت 
من خلاله أطراً للتعاون الصناعي بحسب ما تراه مناسباً للبلد ولخبراتها في مجال 
الصناعة وتقنياتها للحقبة الواقعة بين عامى ١995‏ و497١‏ ضمن إطار أولويات 
الدولةا اللبيانية وكلخصن التقاظ الرئيسة للعمل 'المشدرك بين كل من اليوتيدق 
والحكومة اللبنانية في التالي'"" : 

ُ وضع استراتيجية دعم وتعزيز المؤسسات الإدارية» وعقد المؤتمرات حول 
الصناعة من خلال وضع أنظمة لصوغ سياسات صناعية وإعادة تشييد المؤسسات 
الحكومية ودعم التنمية المحلية. 

ب - وضع استراتيجية لزيادة فاعلية استعمال الطاقة الصناعية» وتعزيز أنظمة 
الطاقة المتجددةء وتحسين قدرات إدارة الطاقةء» ونشر المعلومات بالنسبة إلى تزويد 
الطاقة واستعمالهاء والتوعية بالنسبة إلى مصادر تمويل مشاريع تزويد الطاقة. يأتٍ 
يبحمل ذلك في إطار العمل على خفض تكاليف الاستثمار» والحفاظ على الموارد 
البيئية» وتفادي العوائق التي قد تنجم عن المقاييس البيئية العلمية» وتنفيذ الاتفاقيات 
الدولية بما في ذلك بروتوكول مونتريال وتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة حول تغيير 
المناخ وسلامة الإنتاج ونظافته واعتماد مقاييس ومعايير تتعلق بالصناعة . 

ج - تعزيز التنمية الصناعية الريفية وإيجاد حلقة وصل بين الزراعة والصناعة 
ضمن إطار وضع سلسلة صناعية للقطاع الزراعي» بما فيه تنمية موارد البروتينات 
الحيوانية وتحسين نوعية الإنتاج الغذائي. وتنمية صناعة النسيج والخنشب» وخفض 
مصاريف السكن ومواد اليناءء وتعزيز المعلومات للاستثمارء وإيجاد شبكة اتصاللات 
بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم» والتوجيه التجاري خنفض المصاريف 
والتنسيق والاتصال ببرامج المنظمات الأخرى. 


031202 .21-44 .مم «بممسصدطعآ ,نيمع5:2 أرممصنا5 اناه ©» ,11211100 


لبن 


د العمل على اجتذاب الاستثمار الخارجي بهدف تعزيز إدخال التقنيات 
والابتكارات الصناعية الحديثة» والاتصال بالسوق العالمي. ويأتي دعم اليونيدو في 
هذا الإطار في إعطاء معلومات استثمارية وتكنولوجية» وتعزيز حلقة الاتصالات 
بوسائل بث المعلومات العالمية مثل خدمات الاستثمار على الانترنيت» وتعزيز ودعم 
الاستثمار مع شبكات الاتصال العالمية. 

مؤخراٌ وفي شباط/ فبراير عام ١949‏ عملت كل من منظمة الأمم المتحدة 
للتئمية الصناعية (اليونيدو) والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) 
(1241) على تنظيم المنتدى الاستثماري الصناعي الدولي الأول في بيروت. وقد قام 
المنتدى بتعريف المشاركين فيه على آخر مستجدات وتطورات الوضع الاقتصادي في 
لبنان» وتسليط الضوء على فرص الاستثمار الصناعي» وعرض مجالات وفرص إقامة 
مشاريع صنفتها منظمة اليونيدو في ميادين القطاع الزراعي 2 الغذائي» وقطاع 
تجهيزات البناء ومجال تطوير برامج المعلوماتية. وقد عرضت قائمة بالمشاريع الصناعية 
في القطاعين المذكورين مع بيان تفصيلٍ عن الشركة اللبنانية التي تعرض المشروعء 
فضلا عن خلفية المشروع التقنية وطبيعة التعاون المنشود مع قائمة الشركاء. وقد أتاح 
المنتدى للمستثمرين العرب والأجانب فرصة إجراء مفاوضات ثنائية» والبحث في 
سبيل تطوير العلاقات والتوصل إلى تعاون مثمر في المستقبل”"©. 


خامساً : الإنتاج الصناعي 


ات الإنتاج وصافي الناتج المحلٍ في قطاع الصناعة في سوريا 

بلغت قيمة الإنتاج الصناعي 15 مليون ليرة سورية عام 197٠١‏ بالأسعار 
الجارية مشكلة نسبة 51 بالمئة من الناتج الإجمالي» في حين قدرت قيمة هذا الإنتاج 
بالأسعار الثابتة لعام ١996‏ ب ١7,357١‏ مليون ليرة سورية» أي ٠١‏ بالمئة فقط من 
الناتج المحلٍ الإحمالي» وقد انخفضت نسبة مساهمة الإنتاج الصناعي حسب الأسعار 
الثابتة لعام ١440‏ نظراً إلى تسعير المنتجات الصناعية بمعدلات أقل من تسعير 
المنتجات الأخرى. 

وقد شهد الإنتاج الصتاعي نمواً متزايداً خلال عقد السبعينيات» إذ بلغت قيمة 
الإنتاج الصناعي عام ١948٠‏ حوالى 87177 مليون ليرة سورية بالأسعار الجارية بما 
يعادل 70,5١68‏ ملايين ليرة سورية بالأسعار الثابتة لعام ١195‏ (الجدولان رقما 


(11) منتدى الاستثمار الصناعي في لبنانء منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية [اليونيدو] والمؤسسة 
العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان [إيدال]ء بيروت» ” شباط/ فبراير 1999 
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١‏ -١)و(0)7-1)».‏ واستمر نمو الإنتاج الصناعي في النصف الأول من عقد 
الثمانينيات بمعدل سنوي قدره 0,7 بالمئة بالأسعار الثابتة لعام 1١946‏ 

وعلى الرغم من هذا النموء انخفضت نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج 
المحبي الإجمالي من ٠١‏ بلمئة في المتوسط بأسعار عام ١140‏ الثابتة لعقد السبعينيات 
إلى 4 بالمئة في المتوسط للنصف الأول من الثمانينيات. 

أما في النصف الثاني من عقد الثمانينيات فقد استمر تزايد الإنتاج الصناعي 
للغترة (1986 - 19488) وشهد معدل نمو سنوياً مقداره 5,؟١‏ بالمئة و5,4 بالمئة 
خلال التسعينيات 1١94488(‏ - /19497). 

وتراوحت نسبة مساهمة الإنتاج الصناعي بين ١5‏ بالمئة و١٠‏ بالمئة للسنوات 
)١1995- 19940(‏ لتصل إلى 71 بالمئة عام ١91917‏ بالأسعار الجارية. وفي المقابل» 
حافظ الإنتاج الصناعي على تسبة ١4‏ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة 
لعام )١996‏ خلال السنوات الثلاث الأخيرة .)١1491  ١444(‏ ويتوزع الإنتاج 
الصناعي بين القطاع العام الصناعي والقطاع الخاص. 

في القطاع العام توزع الإنتاج الصناعي لعام ١145‏ بنسبة 44,5 بالمئة 
للصناعات التحويلية و50,7 بالمئة للصناعات الاستخراجية و7,١٠‏ بالمئة لصناعة الماء 
والكهرباء. وقد بلغت إنتاجية العامل ١,7‏ مليون ليرة سورية (ما يعادل 7" ألف 
دولار أمريكي) في مجمل القطاع الصناعي» بينما بلغت ١,7‏ مليون ليرة سورية فقط 
في الصناعات التحويلية (ما يعادل 75 ألف دولار أمريكي) . 

وتركز إنتاج الصناعات التحويلية في القطاع العام الصناعي للسنوات  ١949405(‏ 
4) بشكل أساسى فى الصناعات النسيجية» إذ ساهمت فى المتوسط للسنوات 
الأربع )١199448  ١990(‏ ب ١7‏ بالمئة من إجمالي الإنتاج للصناعات التحويلية في 
القطاع العام» يل ذلك الصناعات الكيميائية والهندسية والتبغ والتنباك التي ساهمت ب 
٠‏ بالمئة فى المتوسط. أما الصناعات الغذائية فساهمت ب 8,68 بالمئة فى المتوسط. 
عملي ساهمت الشركة العامة للمطاحن بما يقارب 17 بالمئة في المتوسط في إجمالي 
إنتاج القطاع العام إلا أن القيمة المضافة الإضافية والناتج الصافي لذلك النشاط كانا 
سلبيين خلال الفترة »)١998  1١9965(‏ والجدير بالإشارة هنا أنه بالنسبة إلى الحلج. 
فإنه منذ عام 1144 لم يعد يدخل في القطاع الصناعي» إذ أصبح يعد نشاطأ زراعيا 
يتم احتسابه ضمن قطاع الزراعة . 

وأخيراًء كما في الصناعات التحويلية للقطاع العام» كذلك شكلت صناعة 
الغزل والنسيج خلال عقد التسعينيات الجزء الأكبر في الإنتاج الصناعي للقطاع 
الخاص» وقد تراوحت نسية مساهمته بين 71,4 بالمئة عام 1984١‏ إلى 59,4 بالمئة عام 
17 في المقابل انخفضت نسة مساهمة صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ في 
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إنتاج الصناعات التحويلية للقطاع الخاص خلال عقد التسعينيات من "٠١‏ بالمئة عام 
إلى 17,1 بالمئة عام 1447. وعلى العكسء ارتفعت نسبة مساهمة صناعة 
المنتتجات المعدنية المصنعة في الإنتاج من ١5,4‏ بالمئة إلى ٠١‏ بالمئة للأعوام نفسهاء 
لتمثل بذلك المرتبة الثانية في الإنتاج للصناعات التحويلية للقطاع الخاص. ويتوزع 
باقي الإنتاج بنسب متفاوتة على مختلف نشاطات القطاع الخاصء فهو 14,8 بالمئة في 
صناعة المنتجات غير المعدنية» و5,١٠‏ في صناعة الخشب والموبيليا والأئاث» و,/ا 
بالمئة في الصناعات الكيميائية ومنتجاتها وتكرير البترول» و5,؟ بالمئة فى صناعة الورق 
ومنتجاته والطباعة» و7١‏ بالمئة في الصناعات المعدنية الأساسية. 70 

صافي الناتج المحلي في قطاع الصناعة (القيمة المضافة) 

يوضح الجدولان رقما  ”(‏ 0) و( 7‏ 7) في المجموعة الإحصائية (المكتب 
المركزي للإحصاء) كيفية احتساب القيمة المضافة الإحمالية» وصافى القيمة المضافةء 
والقيمة المضافة بتكلفة عوامل الإنتاج تبعاً للنظام المعتمد في المكتب المركزي 
للإحصاء في سوريا. وهي تعكس الإنتاج بتكلفة عوامل الإنتاجء وصافي الناتج 
المحلي الإجمالي وتوزيعه بين القطاعين العام والخاص منذ الثمانينيات. عملياً ولدى 
مراجعة مكتب الإحصاء استطعنا أن نتبين أن صافي الناتج المحلي يعكس القيمة 
المضافة الصافية بتكلفة عوامل الإنتاج. 

حقق قطاع الصناعة نمواً في صافي الناتج المحلي بالأسعار الجارية بمعدل 
سنوي قدره ٠١‏ بالمئة خلال عقد الثمانينيات. عملياء شهد النصف الثاني من عقد 
الثمانينيات نموا في صافي الناتج المحلي بمعدل سنوي قدره 4١‏ بالمئة» إذ ازداد من 
١‏ مليون ليرة سورية عام ١480‏ إلى 04,177 مليون ليرة سورية عام .149٠‏ 
من ناحية أخرى» تناوب كل من القطاع العام والخاص في المساهمة لتحقيق هذا 
النموء إذ إن نسبة مساهمة القطاع الخاص ازدادت من 76,3 بالمئة عام 198٠‏ إلى 
”و٠‏ بلمئة عام 2١945‏ ومن ثم انخفضت إلى 17,5 بالمئة عام .199٠‏ 

وشهد النصف الأول من عقد التسعينيات زيادة مطردة في نسبة مساهمة القطاع 
الخاص في صافي الإنتاج الصناعي المحلي» وقد بلغت أعلى نسبة 78,4 عام 
06»؛ ومن ثم انخفضت. نسبة المساهمة إلى 505,5 بالمئة عام 1991. وقد حقق 
صافي الناتج المحلي للصناعة معدل نمو سنوياً بمقدار 18 بالمئة خلال الفترة 
(1990 -ا199)» إذ بلغ 169,00١‏ مليون ليرة سورية مقابل 04,177 مليون 
ليرة سورية عام 06 . وقد ساهم القطاع العام الصناعي بقيمة 76 بالمئة» والقطاع 
الخاص الصناعي بقيمة 550 بالمئة في المتوسط لتلك الفترة. 

تساهم كل من الصناعة التحويلية والصناعة الاستخراجية في الجزء الأكبر من 
صافي الناتج المحلي للقطاع الصناعي وتتباين نسبة مساهمة النشاطين من عام إلى 
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آخرء ففي عام ١140‏ بلغت نسبة مساهمة الصناعة التحويلية 07 بالمئة مقابل 47,8 
بالمئة للصناعة الاستخراجية و5,5 بالمئة لصناعة المياه والكهرباء. أما في عام 2١94945‏ 
فقد انخفضت نسبة مساهمة الصناعة التحويلية إلى 5" بالمئة لتزداد فى المقابل نسبة 
الصناعة الاستخراجية إلى 08 بالمئة و؟7,” بالمئة لصناعة المياه والكهرباء. وضمن 
الصناعة التحويلية» تتباين أيضاً نسبة مساهمة مختلف الصناعات من عام إلى آخر. 
ويوضح البيان التالي اختللاف هذه النسية : 


145 ١و6‎ 

- المواد الغذائية والمشروبات» والتبغ 14 14 

- صناعة الغزل والنسيج والجلود لق /ا١1‏ 1 
- صناعة الخشب والموبيليا والأثاث /اوه /اوه 
- صناعة الورق ومنتجاته كل كل 

الصناعات الكيميائية ومنتجاتها وتكرير اليترول 7١,6‏ أخلف 
صناعة المنتجات غير المعدنية 1 قن 
الصناعات المعدنية الأساسية يكل يك 
الصتاعات المعدنية المصنعة 1 ١‏ 
- صناعات متنوعة .0 ”رء 


ومن الواضح أن صناعة الغزل والنسيج والجلودء والصناعة الكيميائية وتكرير 
النفط يساهمان بأكثر من 5٠‏ بالمئة سنوياً من صافي الناتج المحلي. وتساهم الصناعات 
الغذائية والمشروبات والتبغ أيضاء بنسبة تقارب ٠١‏ بالمئة سنويا. 

أخيرأء بلغ وسطي القيمة المضافة بالأسعار الجارية للعامل في الصناعات 
التحويلية في القطاع العام 4817 ألف ليرة سورية عام 8 .؛ وازداد إلى ١45‏ ألف 
ليرة سورية عام 19845١ء‏ وإلى 7١54‏ ألف ليرة سورية عام 21١49605‏ و7177 ألف ليرة 
سورية عام 1445. أما أعلى وسطي قيمة مضافة للعامل فقد تركزت منذ أواخر 
التسعينيات فى الصناعات الكيميائية وتكرير البترول. وقد ازدادت من ١77‏ ألف ليرة 
سورية عام 1488 إلى "4917 ألف ليرة سورية عام 21445 وبلغت 487 ألف ليرة 
سورية عام »١1497‏ تليها الصناعات الهندسية (المنتجات المعدنية المصنعة) التي بلغت 
فيها ١١1‏ ألف ليرة سورية عام 949١ء‏ و7١"‏ ألف ليرة سورية عام ١9194‏ لتصل 
إلى 441 ألف ليرة سورية عام .١447‏ أما أعلى وسطي للقيمة المضافة للأجر عام 
57 في القطاع العام الصناعي» فكان في النشاط القائم على صناعة المنتجات 
المعدنية المصنعة: 5,7 ليرة سورية تلى ذلك الصناعات الكيميائية وتكرير البترول: ”,؟ 
لير سؤريةة كم الصفاقات العذاثة > 3,8 ليرة شووية» والتسييية /ا١‏ ليرة سورية: 


تدلننا 


الشكل رقم (؟ - ؟) 
حجم المؤسسات الصناعية في سوريا ولبنان. 6 


4-١‏ عمال 

1-5 عمال 

٠‏ 14 عاملاً 

٠‏ 4” عامل 

حمل 5 44 عاملاً 
8 14 عاملاً 


أكثر من مثئة 


5-١‏ عمال 

ه -9 عمال 

١4-٠‏ عاملاً 

"4-٠‏ عاملاً 

ا هم 4: عاملاً 
٠ه‏ 44 عاملاً 

للك اران عاملاً 

ما فوق 76١‏ عاملاً 


من دون جواب 


ينون 


8 لا 80 نا 8 1لا 


ذا 3 نا 4ك لا لا نغ 5 اس 


لك الإنتاج الصناعي والقيمة المضافة في لبنان 


أ- الإنتاج الصناعي 

شهد الإنتاج الصناعي نمواً بطيئاً خلال مدة الحرب الأهلية في لبنان 
)١1989  191/5(‏ بمعدل سنوي قارب ١,١‏ بالمئة. ومن المؤكد أن هذا المعدل قد 
تباين صعوداً وهبوطاً في تلك المرحلة تبعاً للأوضاع الأمنية وانعكاساتها على الإنفاق 
والاستهلاك. إن غياب الإحصاءات الدقيقة لم يسمح بدراسة الإنتاج الصناعي بشكل 
موسع»ء وقد حاول العديد من الصناعيين إيضاح صورة الأداء الصناعي في تلك 
المرحلة من خلال عرضهم للعقبات. إن معدل النمو للإنتاج الصناعي لم يختلف 
بشكل عام وبنوعية الإنتاج داخل المؤسسة الواحدة بشكل خاص. فقد شهدت بعض 
المصانع تزايداً في الإنتاج نظراً إلى قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجيةء 
وبخاصة الخليجية كصناعة الملابس والمنتجات الغذائية» وفى المقابل» عانت المنتجات 
الخشبية والمفروشات منافسة منتجات الدول الأوروبية» وبالتالي اضطر بعضها إلى 
تخفيض مستوى الإنتاج أو العمل كمؤسسات تجارة لتسويق المنتجات الإيطالية 
والأمريكية» إضافة إلى كونها مؤسسات صناعية عملاً على ضمان استمرارية العمل. 
وحالياً تعاني مجموعة من فروع الإنتاج الصناعي منافسة البضائع الأجنبية (وخصوصاً 
النسيجية والملبوسات والجلود والمجوهرات). كما تبحث الأخرى عن أسواق 
للتصدير والتسويقء وبالتالي فإن عدداً من المؤسسات الصناعية لا تعمل بكامل 
طاقتها الإنتاجية وتسعى لتأمين الأسواق لتحقيق معدلات إنتاج أفضل . 

عملي شهد النصف الأول من عقد التسعينيات  ١9494٠0(‏ 199460) تزايداً 
مستمراً في الإنتاج الصناعي على الرغم من أن نسبة مساهمته في الناتج المحلي 
الإجمالي قد انخفضت من ١5,"‏ بلمئة عام 199٠‏ إلى 9,١‏ بالمئة للسنوات  ١997(‏ 
2.6 وقد قدرت النتائج النهائية للمسح الصناعي عام 1948 الإنتاج ب لار؟ 
مليار دولارء ٠,7‏ بالمئة منها تم تأمينه من قبل 87,8 بالمئة من المؤسسات الصناعية 
التي تعمل بأقل من عشرة عمال ١94,517(‏ مؤسسة). وفي المقايل» فإن 70 مؤسسة 
فقطء أي ما يقارب ٠,5‏ بالمئة من إجمالي المؤسسات الصناعية تؤمن ١54,"‏ بالمئة من 
الإنتاج» والباقي (78,7 بلمئة من الإنتاج) تم تأمينه من قبل ١١‏ بالمئة من المؤوسسات 
الصناعية. وبصورة أخرى فإن ١7,7‏ بالمئة من المؤسسات الصناعية تؤمن "07 بالمئة 
من الإنتاج الصناعي. وقد أظهرت النتائج النهائية للمسح الصناعي عام ١146‏ أيضاً 
أن متوسط إنتاج المؤسسة الواحدة قد قارب 05,08 دولاراً في الوحدات التي 
تضم أقل من خمسة عمالء بينما فاق ١19,3‏ مليون دولار في المؤسسات التي 

8 


تستخدم أكثر من 350 أجيراً. ٠.‏ وفي المتوسط ففد بلغ إنتاج المؤوسسة الواحدة 
ل دولاراً في السنة. 


أما متوسط إنتاج العامل الواحد في القطاع الصناعي فقدر ب 50,1917 
دولارٌ علماً أن الوحدات التي تستخدم ما بين 6 و48 عاملاً قد سجلت أفضل 
إنتاج فردي وبمتوسط 51,54٠‏ دولاراً العامل . الوانخد . :ويتخفضن هذا التوسظ إن 
ألف دولار و١7‏ ألف دولار وها ألف دولار في الفئات التي تستخدم أقل من 
خمسة عمال» والفئة من خمسة إلى عشرة عمالء والفئة من عشرين إلى 5 عاملة 

على التوالي. كما يقارب 5 ألف دولار للمؤسسات التي تستخدم أكثر من ٠٠١‏ 
عامل . وإذا أخذنا مقياس فروع النشاط فإن أعلى متوسط لإنتاج العامل الواحد هو 
في القطاع النفطي» حيث يبلغ ر72, دولاراً بينما لا يزيد على حوالى ٠٠٠,لا١‏ 
دولار في فرع الألبسة والجلود. 


أخيرء قدر إنتاج فرع الأغذية والمشروبات لعام ١440‏ ب 8117 مليون دولار» 
أي ما نسبته 77 بالمئة من مجموع الإنتاج» وقد تلاه فى المرتبة الثانية فرع الأثاث 
الذي أنتج بقيمة 58 مليون دولارء وبالتالي أمن 4,7 بالمئة من إجمالي الإنتاج» 
بينما تشكل مؤسسات الفرع الأخير ١5,6‏ بالمئة من مجموع المؤوسسات وتستخدم 
0 بلمئة من مجموع العمال. 


ب - القيمة المضافة الصناعية 
قدرت القيمة المضافة في المسح الصناعي عام ١990‏ ب ١,8”‏ مليار دولار 
لعام .١1445‏ من جهة أخرى قدر الناتج المحلى الإجمالي اللبناني لعام ١4915‏ بحوالى 
",4 مليارات دولارء وعليه يبلغ نصيب الصناعة أقل بقليل من ٠١‏ بالمئة من الناتج 
المحلي الإجمالي» وهي نسبة مختلفة عن التقديرات التي تجرءها مختلف الهيئات: لكن 
التقرير النهائي للمسح الصناعي عام ١940‏ عد هذا التقدير للقيمة المضافة ملائماً 
للتقسيم المعتمد لهذا المسحء وبالتالي فمن الطبيعي أن تكون حصة هذا القطاع مقدرة 
بشكل زائد إلى حد ما. في المقابل » وبحسب التقسيم الجديد الذي أجراه مصرف 
لينان للتسليفات المصرفية الممنوحة لمختلف القطاعات الاقتصادية» فإن حصة القطاع 
الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي (أي ما يحققه من قيمة مضافة) تراوحت بين 
- 18 بالمئة في حين جاء التوزيع التقليدي بأنها تقل عن ٠١‏ بالمئة. 


وتشكل القيمة المضافة الإجمالية لجميع المؤسسات 44,0١‏ بالمئة من الإنتاج» 
وقلما تتغير هذه النسبة بين فئة وأخرى من المؤسسات» غير أن المؤسسات الصغيرة 
تشمل أفضل قيمة مضافة/إنتاج وهي 08,5 بالمئة. وتفسر هذه النتيجة بكون 

كن لخلا 


أصحاب العمل وأفراد عائلاتهم الذين لا يقبضون أجوراً يستفيدون من فائض 
القيمة . 

وإذا ما استثنيت أعمال البناء» فإن قطاع الأدوات الطبية والدقيقة يعطي أكبر 
قيمة مضافة (حوالى 0/,8 بالمئة)» ومن ناحية أخرىء المقابل فإن أقل قيمة مضافة 
تعود إلى بعض معدات النقل 5١,5(‏ بالمئة). أما في ما يتعلق بالفروع الأكثر نشاطاًء 
فتعادل القيمة المضافة 54,4 بلمئة من الإنتاج الإجمالي لفرع الألبسة ولا,58 بالمئة لفرع 
الأغذية والمشروبات و7١,9‏ بالمئة لفرع الأثاث. 


ومن خلال قراءة الجدول رقم )٠١  ”(‏ يلاحظ شيء من التقارب بين القيمة 
المضافة ومجموع الأعباء الأجرية لمختلف فئات المؤسسات» إذ تشكل الأعباء الأجرية 
في المتوسط 58 بالمئة من القيمة المضافة للقطاع الصناعي» مما يعكس ضعف أجور 
القطاع الصناعي بسبب اتصافه بكثافة العمل إلى حد بعيد. عملياء تتوزع القيمة 
المضافة بين الأجور والاهتلاكات والأرباح» لكن نظراً إلى وجود الكثير من أصحاب 
العمل والمعاونين العائليين الذين لا يتقاضون أجوراء فإن جزءاً من الأرباح يمكن 
اعتياره يمثابة أجورء لكن من الصعب تحديد هذا الجزء كونه يتطلب دراسة لعدد 
المسجلين في الضمان الاجتماعي من ناحية» وإجراء مسح صناعي يميز بين 
أصحاب العمل والعمال أو الأجراءء من ناحية أخرى. 


سادساً: التبادل التجاري الخاص بالصناعة التحويلية 


١‏ - الصادرات والواردات الخاصة بالصناعة التحويلية في سوريا 

تعير الصادرات والواردات من الصناعات التحويلية عن حصيلة النشاط 
الاقتصادي بشكل عام» ونشاط الصناعة بشكل خاصء كونبها الحلقة الرئيسية في 
تأمين مستلزمات الإنتاج المستوردة والضرورية لعمل ونشاط قطاعات الإنتاج من 
جهةء ولتصدير فوائض هذا الإنتاج وتأمين القطع الأجنبي اللازم لضمان استمرارية 
المؤسسة الإنتاجية من جهة أخرى. وقد شكلت صادرات الصناعات التحويلية 757,5 
بالمئة من إجمالي الصادرات السورية عام ١441‏ (50,2 بالمئة صادرات نفطية و1,8١؟‏ 
بالمكة صادرات للمنتجات الزراعية و١.,*٠‏ بالمئة صادرات استخراجية غير نفطية)» 
مقارنة ب 5١,8‏ بالمئة عام ١9894‏ و75 بالمئة عام 1997. 55 بالمئة عام .١1494‏ 
عملياء تواجه المنتجات السورية تنافساً اقتصادياً شديداً نظراً إلى ما يشهده الاقتصاد 
العالمي من انفتاح وتبادل تجاري» بمعنى آخرء الاتجاه بخطى حثيثة نحو عولة 
الاقتصاد. وبالتالي» تطلب ذلك اعتماد مستوى عالٍ من الأداء والكفاءة والانسجام 


مضنا 


مع المعايير الدولية في المواصفة والجودة» إضافة إلى العناصر الأخرى المتعلقة بالقدرة 
على تقليص تكاليف الإنتاج والهدر في الموارد. وتوضح الإحصاءات مدى 
الانعكاس الإيجابي في تحسين الأداء والإنتاج الصناعي بمختلف جوانبه على خلق 
فائض وتخفيض العجز في مختلف المنتجات الصناعية. وقد شهد كل من القطاع العام 
والخاص عملية إعادة هيكلة عدد من النشاطات الصناعية بهدف مواجهة المناخ 
التناقسى الحديدء وإعادة إعداد الصناعات ضمن إطار يفى باحتياجات السوق المحلية 
وأسواق التصدير» فهناك جهود مستمرة للتكيف مع قواعد النافسة والاستفادة من 
المنجزات التقنية العلمية فى مختلف المجالات وتوظيفها لتخفيض العجز فى الميزان 
التجاري للصناعة التحويلية. وهكذاء انخفضت قيمة المنتجات المصنوعة المستوردة 
من ”57,9177 مليون ليرة سورية عام ١945‏ إلى ١18,584‏ مليون ليرة سورية عام 
»؛ وانخفضت أيضاً قيمة المنتتجات نصف المصنوعة من 78,411 مليون ليرة 
سورية إلى 7٠١,449‏ مليون ليرة سورية. كان ذلك بنتيجة تغطية المنتجات المحلية 
لجزء كبير من هذه المستوردات في السلع الرأسمالية. عملياً» هناك تقليص في 
العجز للميزان التجاري منذ عام »١191//‏ فقد انخفض من 47,547,94 عام ١91947‏ 
إلى - /ارلالا"ار» 3 عام 19948. 

وسجل القطاع الخاص تذبذباً واضحاً في صادراته من منتجات الصناعة 
التحويلية إلى الأسواق الخارجية خلال عقد التسعينيات» إذ انخفضت صادراته من 
منتجات الصناعة التحويلية من ١4,278‏ مليون ليرة سورية عام ١984‏ إلى 55104 
مليون ليرة سورية عام 19497» ومن ثم ارتفعت إلى 9185 مليون ليرة سورية عام 
06 لتعود وتنخفض إلى 5١909‏ مليون ليرة سورية عام 14917. ويعود السبب في 
الانخفاض في أول عقد التسعينيات إلى انتهاء مدة الاتفاقيات المبرمة مع دول أورويا 
الشرقية سابقاً. أما الانخفاض الذي حصل مؤخراء فيعود إلى ضعف الطلب في 
الأسواق الخارجية المستوردة للمنتجات السورية وضعف القدرة على المنافسة وسوء 
تصرف بعض التجارء وذلك بتصدير بضائع رديئة انعكست سلباً على الثقة بالمنتتجات 
السورية. 

وبدورها انخفضت صادرات القطاع العام لمنتجات الصناعة التحويلية من 
6 مليون ليرة سورية عام 1948 إلى أقل من النصف عام 21997 إذ بلغت 
5,٠‏ مليون ليرة سورية» ومن ثم شهدت زيادة مطردةء إذ بلغت 71/657 مليون 
ليرة سورية عام ١945‏ و4/ا49 مليون ليرة سورية عام 17 » وبشكل عام 
شهدت الصادرات السورية لمنتجات الصناعة التحويلية نموا خلال السنوات 1١997”‏ 
06 بمعدل سنوي قارب ١5‏ بلمئة. ومؤخراً في عام 11947 انخفضت إلى ثلثي 
ما كانت عليه عام ١946‏ لتعود وتعوض بعض ما فقدته عام 14917ء إذ بلغ إجمالي 


وا 


ولدى مراجعة بنية الصادرات للمنتجات الصناعية التحويلية في سورياء يتضح 
أن نشاطي المنسوجات وصناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة قد حظيا بأعلى 
نسب فى هذه الصادرات خلال السنوات الخمس »)١598  ١997(‏ فقد ساهمت 
صادرات فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 71,7 بالمئة في المتوسط من 
إجمالي الصادرات الصناعية و9,9١‏ بالمئة من إجمالي الصادرات للصناعة التحويلية 
للفترة 1١9497‏ 1448ء كما ساهمت صناعة المنسوجات بنسبة 758,5 بالمئة من إجمالي 
تلك الصادرات للفترة نفسها. أما صادرات المنتجات الغذائية والمشروبات» فساهمت 
بنسبة 1767 بالمئة فى المتوسطء تلتها صادرات الملابس وتبيئة الجلود ٠١,8(‏ بلمئة 
موطرا) وارقعت تسد حناهنة السافزات نم 'الواد واتعحات الكسياتية ) إد ساهرت 
بنسبة ١1‏ بالمئة لعام ١444‏ مقابل 1," بالمئة لعام 1497ء فيما انخفضت نسبة 
مساهمة الملابس وتهيئة الفراء من ١1,8‏ يالمئة عام ١997‏ إلى 0,5 بالمئة عام 194/8. 
أما باقي صادرات النشاطات الصناعية فتراوحت نسبة مساهمتها في إجماللي الصادرات 
للصناعة التحويلية بين ١,4‏ بالمئة وما دون ذلك. 1 

وفي المقايل»ء تشهد واردات سوريا لمنتجات الصناعات التحويلية تذبذياً 
ملحوظاً للسنوات .)1١9917  1947(‏ وبدورها تراوحت نسبة الواردات للقطاع 
الخاص من إجمالي واردات الصناعة التحويلية من 58 بالمئة عام ١944‏ إلى ٠١‏ بالمثة 
عام ١491‏ و5 بالمئة عام 1945» لتصل إلى 58 بالمئة عام ١991‏ وبمعدل نمو 
سنوي ١9‏ بالمئة» إذ ازدادت واردات القطاع الخاص من 75607 مليون ليرة سورية 
8 لتصل إلى ١,505‏ مليون ليرة سورية عام 19917. 

أما واردات القطاع العام الصناعي. فقد شهدت نمواً بما يقارب ” بالمئة 
خلال المدة ١984‏ 19917» إذ ازدادت من ٠١,75‏ مليون ليرة سورية عام 
4 لتصل إلى 11,٠١9‏ مليون ليرة سورية عام 19917. 

وتتنوع واردات سوريا من منتجات الصناعات التحويلية» ففي الفترة 1١995‏ 
4) شكلت واردات المنتجات الكيميائية ١5,5‏ بالمئة في المدوسط من إجمالي 
الواردات للصناعة التحويلية» تلتها نسبة ١5,7‏ بالمئة فى المتوسطء والمنتجات الغذائية 
والمشروبات ١7,7‏ بالمئة» ومنتجات الفلزات القاعدية ١4,7‏ بالمئة» والمركبات ذات 
المحركات المقطورة ونصف المقطورة ١15,7‏ بالمئة» والمنسوجات 5,54 بالمئة» والآلات 
والأجهرزة الكهربائتية 5,8 بالمئة» والورق ومنتجات الورق ",5 بالمئة» ومنتجات 
المطاط واللدائن 7,١‏ بلمئة للفترة نفسها. 


ومن الواضح وجود فجوة واسعة بين الواردات والصادرات الصناعية فى 
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سورياء على الرغم من الجهود المبذولة لتخفيضهاء إلا أن هذه الجهود قد نجحت 
في بعض السنوات وفشلت في الأخرىء» إذ شهد التبادل التجاري لمنتجات الصناعة 
التحويلية انخفاضاً في العجز للسنوات 1497, و1990 و1441 وقد بلغ أدنى 
مستوى عام 1498. إذ قدر ب اارلالالار٠”‏ مليون ليرة سورية نظراً إلى الجهود 
المبذولة في تخفيض الواردات وزيادة الصادرات للمنتجات الصناعية. عملياًء لا بد 
من بذل الجهود في إطار تحسين خبرات التسويق والترويج والمعلومات عن الأسواق 
والأذواق وتحسين التعبئة والتغليف. إضافة إلى التركيز على ضبط الجودة والمواصفات 
ومعالجة نظام القطع ودعم عمليات التصدير للتخفيض من الفجوة الواسعة بين 
الصادرات والواردات لمنتجات الصناعة التحويلية فى سوريا. وكنا قد شرحنا فى 
الفصل الأول الصادرات والواردات السورية بشكل عامء ومن الواضح أن الجهود 
المبذولة قد انعكست في زيادة نسبة مساهة المنتجات المصنعة في إجمالي الصادرات 
فى مضق المتعنات» فهده التدرة عكست جديا فذوة اجات الصتتاعية عل 
المنافسة في الأسواق الخارجية نظراً إلى توقف التصدير عبر الاتفاقات المبرمة مع دول 
الاتحاد السوفياي سايقاً. 

أخيراً» ومن حيث التوزيع الجغرافي لكل من الصادرات والواردات فقد بينا 
في الفصل الأول التوزيع الإجمالي» وينطبق ذلك إلى حد كبير على منتجات الصناعة 
التحويلية. حالياً أصبح الاتحاد الأوروبي (وبخاصة دول ألمانيا وفرنسا وإيطاليا) 
الشريك الأول لسوريا في التصدير والاستيراد بعد ما كان في الثمانينيات الشريك 
الأول في الاستيراد فقط (الجدول رقم .))١7- ١(‏ ويعود ذلك إلى جملة من 
الأسباب أهمها تبدل الأنظمة في الاتحاد السوفياي وفي أوروبا الشرقية» علماً أن 
بروتوكولات تجارية واتفاقيات مدفوعات كانت تعمل على خلق تجارة نشطة بين 
سوريا وكل من تلك الدول. هذا وتحتل الدول العربية مؤخراً المركز الثاني بعد دول 
أوروبا في عملية التبادل للمنتجات الصناعية» وذلك تبعا للجهود المبذولة في إقامة 
سوق عربية حرة ولاتفاقيات مبرمة بين كل من سوريا ولبنان وسوريا ومصر الأردن 
والسعودية. 

أخيراًء لخصت دراسة اليونيدو أسباب انخفاض الصادرات السورية كالتالي: 

- ارتفاع تكاليف المنتجات الصناعية بسبب تدني نسبة الانتفاع من الطاقات 
الإنتاجية القائمة وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج. 

- تدني نوعية المنتجات الصناعية بسبب عدم الالتزام بالمواصفات المحددة في 
المواد الأولية وفي المنتج النهائي وضعف مراقبة الصادرات. 

- ارتفاع أسعار الإنتاج الصناعي السوري بالمقارئة مع منتجات الدول الأخرى 
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بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية»ء إضافة إلى فرض رسوم جمركية عالية في حال 
استيرادها. وقد انعكس ذلك بارتفاع أسعار الإنتاج السوري. 

- فرض ضرائب ورسوم على الصادرات وإلزام المصدرين ببيع نسبة 50 باللمئة 
من عائدات تصديرهم إلى المصرف التجاري السوري. 


- ضعف الخبرات التسويقية والترويجية بشكل عام وضعفء إن لم يكن غياب» 
الاعتمادات اللازمة لحملاات الترويج لدى شركات القطاع العام . 


الافتقار إلى فعاليات التوضيب والتحضير مع تدني مستوى التعبئة والتغليف. 


- ارتفاع أجور الشحن بسيبا التسعير الإداري ووجود قرارات هذا الخصوص 
تؤدي إلى زيادة كلفة نقل المنتج الصناعي المصدر. 
الاعتماد على مبدأ تصدير الفائض عن حاجة السوق المحلية. 


 '"‏ الصادرات الصناعية الخاصة بالصناعة التحويلية فى لبنان 

شهد النصف الأول من عقد الثمانينيات تغييراً فى نسبة مساهمة مختلف 
القطاعات الصناعية في الصادرات الصناعية» إذ تنوعت الصادرات الصناعية مع 
منتصف عقد الثمانينيات» وتقاربت نسبة مساهمة العديد من الفروع كالمنتجات غير 
المعدنية والالات والمعدات والنسيج والملبوسات والجلد والمنتجات الغذائية والمشروبات 
والمنتتجات الكيميائية والكاوتشوك والبلاستيك. 


بلغ مجموع الصادرات الصناعية سنة 219480 5577 مليون ليرة» أي ما 
يعادل ١78‏ مليون دولارء وقد تصدرت العربية السعودية البلدان المستوردة» إذ 
بلغت نسبة الصادرات إليها 77 بالمئة من إجمالي الصادرات الصناعية» تلتها الكويت 
7 بالمئة والإمارات العربية المتحدة 7,5 بالمئة. وفي المقابل» تم تصدير 7,7 بالمئة 
من إجمالي السلع المصدرة لدول السوق الأوروبية و١‏ بالمئة إلى أمريكا الشمالية. وقد 
شكلت منتجات قطاع النسيج والملبوسات والجلد نسبة ٠١‏ بلمئة من الصادرات 
الصناعية» والآلات والمعدات 19,4 بالمئة و 18,5 بالمئة» وقطاع الورق والمطابع 
ودور النشر والمنتجات غير المعدنية ١7.5‏ بالمئة» والمنتجات الغذائية والمشروبات 
5 بالئة . 

ولدى دراسة بنية الصادرات الصناعية فى السئوات العشر الأخيرة  ١989(‏ 
4 »© يعكس الجدول رقم )١9  ”(‏ بنية الصادرات الصناعية اللبنانية المصادق 
على منشئها لدى المديرية العامة للصناعة. ومن الملاحظ أن هذه الصادرات قد 
شهدت نمواً خلال هذه المدة (1988 - .)١948‏ بمعدل سنوي قدره ١5‏ بلمئةء إذا 


مرونا 


ما احتسبت قيمتها بالليرة اللبنانية» لكن هذا المعدل السنوي ينخفض إلى ٠١‏ بالمئة 
إذا ما احتسبت قيمتها بسعر الدولار الحقيقي سنة أساس .1984٠‏ 

وشهدت الصادرات الصناعية انتعاشاً فعلياً خلال أربع سنوات ١989(‏ - 
45> وانخفضت في سنتي ١997‏ و944١‏ سواء قدرت قيمتها بالليرة اللبنانية 
أو بالدولارء لتعود وتحقق أعلى قيمة سنة 1945» إذ قاربت 005 مليار ليرة 
لبنانية» أي ما يفوق ” مليارات دولار أمريكي مقومة بالسعر الحقيقي لصرف الليرة. 

ويبين الجدول رقم (؟  )١0‏ نسبة مساهمة مختلف الفروع الصناعية في 
الصادرات اللبنانية» ومن الملاحظ اختلاف هذه النسب باختلاف السنوات» لكن لا 
بد من الإشارة إلى بعض التطورات في توزيع هيكلية الصادرات الصناعية اللبنانية» 
فمن الواضح أن: 

- نسبة مساهمة الورق والمطابع ودور النشر قد تضاعفت مرتين ونصف خلال 
السنوات العشر بمعدل نمو سنوي 55 بالمئة» وكذلك الأمر بالنسبة إلى المنتتجات 
الكيميائية فقد تضاعفت 7و مرةء والمنتجات المعدنية /ا,١‏ مرة بمعدل نمو سنوي 
0 بالمئة» ولا"١‏ بالمئة على التوالي. 


3 في المقابل فقد انخفضت نسبة مساهمة المصوغات الذهبية بستة أضعاف» 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى الخشب والمفروشات انخفاضاً بنسية مساهمته في الصادرات 
الصناعية على الرغم الزيادة التي حققها في قيمة صادراته بمعدل نمو سنوي ٠١,5‏ 
بالمئة للسنوات  ١989(‏ 15948). 

أما المصنوعات البلاستيكية» والمنتجات غير المعدنية والآلات والمعدات» فإن 
نسبة مساهمتها في إجمالي الصادرات الصناعية لم تتغير بشكل واسعء علماً أن قيمة 
السلع المصدرة لتلك الفروع قد نمت بمعدل ١١,"‏ بالمئة ولا,8 بالمئة و5”,/ بالمئة على 
التوالي . 

وقد تميززت الصادرات الغذائية والمشروبات خلال السنوات العشر  ١949(‏ 
بارتفاع نسبة مساهمتها في الصادرات الصناعية من 11,١‏ بالمئة لسنة ١484‏ 
إلى 18,7 بالمئة لسنة 1991 محققة بذلك زيادة فعلية بمعدل 55 بالمئة سنوياً. بعد 
ذلك ومنذ عام ١9954‏ وعلى الرغم من محافظتها نسبياً على نسبة مساهمتها في 
الصادرات الصناعيةء إلا أن قيمة صادراتها انخفضت بمعدل سنوي ( 9 بالمئة). 


أخيراً»ء تعد صادرات النسيج والملبوسات والجلود أهم الصادرات الصناعية 
نظراً إلى مساهمتها بأعلى نسبة في إجمالي الصادرات الصناعية على مدى السنوات 
العشر .)١1598  ١9869(‏ وقد تراوحت هذه النسبة بين 8,/ا١‏ كحد أدنى عام 


إحضن 


4 19,39 بالمئة كحد أقصى عام 7 عملياً شهدت صادرات هذا الفرع 
نمواً مهماً خلال السنوات ١9456 ١949‏ بمعدل سنوي قدره 317 بالمئة. ومن ثم 
انخفضت صادرات هذا الفرع بمعدل سنوي ( 5؟ بالمئة) للسنوات ١995‏ 
4 إلا أنها ساهمت بأعلى نسبة في الصادرات الصناعية لعام ١147‏ نظرا إلى 
الانخفاض الذي طرأ على إجمالي الصادرات الصناعية منذ عام ١995‏ مقارنة بعام 
6 . 


حالياً» وبشكل عام تحتل صادرات النسيج والملبوسات والجلود المرتبة الأول 
بين الصادرات الصناعية اللبنانية» وتتنافس كل من المنتجات الغذائية والمشروبات 
والمنتجات الكيميائية على المرتبة الثانية. وتحتل كل من صناعة الورق والمطابع ودور 
النشر والمنتجات المعدنية المرتبة الثالثة» وتأتي صادرات الآلات والمعدات في المرتبة 
الرابعة» ومن ثم المنتجات غير المعدنية في المرتبة الخامسة» والمصنوعات البلاستيكية 
في المرتبة السادسة. وتجدر الإشارة إلى أن كلا من صناعة الخشب والمفروشات 
وصناعة المصوغات الذهبية خسرت عدداً من أسواقها التصديرية» وانخفضت 
مساهمتها في الصادرات الصناعية كما يوضح (الجدول رقم ٠6  5(‏ )). أما أهم 
زبائن لبنانء فكما ذكرنا في فصل التجارة الخارجية: فقد تناوبت كل من العربية 
السعودية والإمارات على احتلال المركز الأول لاستيراد المنتجات الصناعية اللبنانية» 
وتأتي سوريا في المرتبة الثالثة» علماً أنبا احتلت المركز الثان عامي ١997‏ و219917 
وتتصدر فرنسا مجموعة الدول الأوروبية المستوردة للمنتجات اللبنانية. وكان من أهم 
زبائن لبنان عام 19917 في الصادرات: السعودية (55,8 بالمئة)» وسوريا وفرنسا كل 
منهما ٠١,5(‏ بالمئة)» وأمريكا 9,١(‏ بالمئة)» والإمارات (1,؟ بالمئة)» وبريطانيا (5,65 
بالمئة)» وإيطاليا (؟,5 بالمئة)» ومصر (7” بالمئة)» والأردن (9, بالمئة»)» والكويت 
١,5(‏ بالمئة). 


أخيراًء وقّع لبنان جملة من الاتفاقيات التجارية ببدف تأمين أسواق للمنتجات 
الصناعية اللبنانية» أهمها معاهدة الأخوة والتنسيق والتعاون مع سوريا التي سنقوم 
بدراستها بالتفصيل في الفصل الثالث» واتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة العربية 
الكبرى الهادفة إلى تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات العربية بنسبة ٠١‏ بالمئة 
سنوياً لمدة عشر سنوات ابتداء من .1598/1١/١‏ 

ويجري تبادل السلع بين لبنان والاتحاد الأوروبي أيضاً ضمن اتفاق تعاون» وقد 
ألغيت في إطاره الرسوم الجمركية على الواردات اللبنانية من لبنان في الأول من 
تموز/يوليو لالا9١‏ على المنتجات الصناعيةء كما يستفيد 8١٠‏ بالمئة من الصادرات 
الزراعية اللبنانية من تخفيضات تتراوح ما بين 5٠‏ و 8١٠‏ بلمئة على الرسوم. على أنه 

فض 


ولأسباب عديدة لم تسمح الامتيازات الجمركية بعد بالحد من الخلل الحاصل في 
الميزان التجاري في لبنان. 


وبدورها اقترحت جمعية الصناعيين اللبنانيين إنشاء مجلس خاص لتنمية 
الصادرات اللبنانية تتلخص أهدافه الرئيسية بالنقاط التالية: 


- تنسيق أعمال ونشاطات المؤسسة التصديرية في تخطيط وتنفيذ برامج تسويقية 
مشتركة على صعيد تصريف إنتاج هذه المؤسسات. 


- جمع المعلومات التسويقية ووضعها بتصرف الصناعات التصديرية . 

إيجاد مكاتب تمثيل خارجية . 

- القيام بمسوحات ميدانية للأسواق غير التقليدية. 

تنظيم الوفود للمؤسسات التصديرية إلى الخارج. 

- تنظيم المشاركة في معارض دولية متخصصة أو إقامة أسابيع لبنانية خاصة . 
- ضمان الصادرات اللبنانية. 

عقد ندوات متخصصة . 


إعداد وتوزيع نشرة تسويقية متخصصة . 


إرفضن 


التكامل والتنافر 
بين القطاع الصناعي السوري واللبناني 


أولاً: الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين سوريا ولبنان 


١‏ - تاريخ العلاقات الاقتصادية السورية - اللبنانية 

منذ عصور ما قبل اللميلاد» ومنذ أن دخلت الجيوش العربية إلى بلاد الشام في 
القرن السابع الميلادي» عاشت شعوب المنطقة وتماسكت في وحدة سياسية واقتصادية 
وعسكرية واجتماعية وجغرافية. واستمر هذا الواقع الوحدوي في العصور الأموية 
والعباسية والفاطمية والأيوبية والمملوكية. ولما سيطر العثمانيون على بلاد الشام ومصر 
بين عامي ١90١5‏ و9١9١‏ قسمت بلاد الشام إلى مجموعة ولايات (ولاية دمشق» 
وولاية حلبء وولاية بيروت) ومجموعة متصرفيات (دير الزورء وجبل لبنان» 
والقدس). وقد شكلت هذه السيطرة أيضاً امتداداً وحدوياً سياسياً واقتصادياً 
وعسكرياً وجغرافياً لشعوب المنطقة استمر على الرغم من الاستثناءات أو الأحداث 
المصطنعة إلى نهاية الحرب العالمية الأولى في عام .١918‏ وأسفرت إحدى نتائج 
الحرب العالمية عن تقسيم البلدان العربية بين دول الاستعمار الغربي» ولا سيما 
بريطانيا وفرنسا تبعاً لاتفاقية سايكس - بيكو السرية (عام »)١415‏ وتم تكريس 
تقسيم البلدان العربية سياسياً في مؤتمر «سان ريمو» في إيطاليا (عام ."16)197٠١‏ 
وبذلك أصبح لبنان وسوريا وحدة اقتصادية وسياسية تحت سلطة الانتداب الفرنسي» 
فى حين أصبحت القدس وشرق الأردن تحت سلطة الانتداب الإنكليزي» مما أدى 
إلى حدوث الانفصال الأول في بلاد الشام سياسياً واقتصادياً. 


قام المشروع الاستعماري الفرنسي في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأول 
بإحكام القبضة السياسية والاقتصادية على سوريا ولبنان مرتكزاً على قرارين: الأول 


)١(‏ حول العلاقات اللينانية - السورية» انظر: حسان حلاقء» «مسيرة الوحدة في تاريخ لبنان 
وسورية»» معلومات (لمركز العربي للمعلومات» بيروت)» العدد ٠٠١‏ (آب/ أغسطس 194917): ص 43. 
يفذنا 


التجزئة السياسية بين المناطق السورية واللبتانيةء والثاني قرار التوحيد الاقتصادي بين 
سائر الدويلات التي أنشأها الانتداب الفرنسيء والتي كانت بإشراف مباشر من قبل 
سلطة مركزية هى المفوضية العليا الفرنسية. وقد تم تنفيذ هذا المشروع الاستعماري 
في المشرق العري هي : 

- دولة لبنان الكبير - آب/ أغسطس .197١‏ 

- دولة العلويين ‏ آب/ أغسطس .147١‏ 
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دولة دمشق - كانون الأول/ ديسمبر .197١‏ 


- دولة جبل الدروز - آذار/ مارس 01977©. 


وم تكن هذه الدويلات التي أنشأتها فرنسا تستند إلى أساس واقعي يسمح لها 
بالاستمرار» ولكنها كانت محكومة بسياسة الأمر الواقع التي فرضها الفرنسيون بهدف 
إضعاف مناطق الانتداب التابعة لهم من الداخل والسيطرة عليها مجزأة» بدلا من أن 
تشكل دولة واحدة قوية قادرة على الحياة والاستمرار. في المقابل» فإن هذا العزل 
السياسي بين سوريا ولبنان لم يحل دون تلاقي المصالح المشتركة بين البلدين» إذ 
فرض واقعاً قوياً للتلاقي والتقارب بين سائر الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية في 
كل من موري ولبكان :مشكلا وسدة اقتضادية تحت نلطة الاغدات الفرتسى:» وقد 
تبنت الوحدة الاقتضاذية بإصدان قواتين نقدية موحفة قضت بإيقاك التعافل 
بالعملة التركية والليرة المصرية وإصدار ليرات ورقية سورية - لبنانية من خلال «ينك 
سورية» الذي بدأ بإصدار أوراقه اعتباراً من أيار/ مايو .©0197١‏ وتبعاً لجملة من 
المفاوضات بين الحكومات المحلية والمفوض السامي وبنك سورية تم التوقيع عللى 
اتفاقية نقدية عرفت باسم «اتفاقية كانون الثاني »١9571‏ قضت بإصدار نقود سورية - 
لبنانية» وأقرت منح امتياز بالإصدار لبنك سورية ولبنان لمدة ١6‏ سنة تبدأ من أول 
نيسان/ أبريل ١975‏ وحتى عام 21979 ثم أعادت فرنسا بالاتفاق مع الحكومات 
المحلية تجديد الاتفاقية في 10 شباط/ فبراير ١9748‏ وملحقاتها واعتبرت سارية 


(؟) مصطفى العبد اللهء تاريخ العلاقات الاقتصادية السورية اللبنانية»» ورقة قدمت إلى : الندوة 
الاقتصادية الأولى حول العلاقات الاقتصادية السورية اللبنانية: الواقع والآفاق. 2194945/1١/١8‏ جامعة 
دمشق (دمشق: جامعة دمشقء كلية الاقتصاد. :.)١991/‏ ص ٠١ل/ا.‏ 

(*) على كنعانء» «العلاقات الاقتصادية السورية ‏ اللبنانية وآفاق تطويرها فى المرحلة المقبلة»» الحياةء 
001 ص ؟17. ١‏ 


لون 


المفعول من كانون الثاني/ يناير ١44٠‏ ولمدة 55 عاماً. أما عناصر التغطية فكاتت 
مشتركة ما بين الذهب بحدود ٠١‏ بالمئة والودائع الفرنسية بحدود 0 بالمئة 
والسندات التجارية الأخرى مقابل الصادرات. وقد حاولت بريطانيا التدخل وربط 
الليرة السورية ‏ اللبنانية بالجنيه الاسترليني عام 1955». لكن فرنسا ما لبثت أن 
أعادت ربط الليرة السورية - اللبنانية بالفرنك. 

واستمرت الارتباطات النقدية حتى عام ١954‏ على الرغم من استقلال كل 
من لبنان عام ١947‏ وسوريا عام 1457.ء إلا أن انخفاض قيمة الفرنك الفرنسي 
مرات عدة أثر في قيمة الليرة السورية - اللبنانية» مما أدى إلى انفصال الليرة السورية 
عن اللبنانية ومن ثم الانفصال عن الفرنك الفرنسي . 

في ضوء الوحدة النقدية والجمركية التي قامت بين كل من سوريا ولبنان وأطر 
تدعيمها تم انعقاد: 

المؤتمر الصناعي الاقتصادي في دمشق بإشراف غرفة تجارة دمشق عام 21١979‏ 
وقد هدف إلى الوقوف على حالة الصناعات الوطنية ودراسة الطرق المؤدية إلى 
تنشيطها وتسهيل سبل نمهضتها وبث فكرة التعاون والمساعدة بين أربابها. وجاءت 
أهم توصياتها: تبيئة الشباب وتعليمهم الصنعة وتدريب العمال» وتحديث النقابات 
الصناعية. وإقامة مصرف صناعىء وحماية العمال وإحداث صناديق حماية وتأمينات» 
وتعديل التعرفة الجمركية. 0 

المؤتمر الاقتصادي عام 1474 المنعقد في غرفة تجارة بيروت» إذ نصت قراراته 
على وجوب بقاء المصالح المشتركة موحدة ما بين البلدين» وعدم الموافقة على مبدأ 
الانفصال الجمركي بين سوريا ولبنان» والإصرار على تعميق الروابط الاقتصادية 
وإزالة الحواجز الجمركية بينهماء وتحديد حصة كل من البلدين من مداخيل الجمارك 
تبعاً لدرجة الاستهلاك العام في كل منهما. 

اتفاق المصير المشترك والوحدة الجمركية/ اتفاق المصالح المشتركة والوحدة 
الجمركية عام 4 : كان ذلك في عهد الرئيس بشارة الخوري والرئيس سعد الله 
الجابري بعد نيل البلدين استقلالهما وقبل تسلم السلطات الصلاحيات الاقتصادية من 
السلطة المنتدبة. ومن أهم نتائج هذا الاتفاق تحديد المصالح المشتركة وإقامة «المجلس 
الأعلى للمصالح المشتركة» لمتابعة جميع المسائل المتعلقة بالتعاون الاقتصادي 
والاجتماعي بين البلدين. وتولى هذا المجلس الإشراف على جميع المصالح المشتركة 
وإدارتها وإعداد التشريعات اللازمة والاتفاقيات التجارية والاقتصادية الدولية وعرضها 
على الحكومتين لإقرارها. وقد نصت الاتفاقية أيضاً على أن سوريا ولبنان تؤلفان 
منطقة جمركية واحدة ذات وحدة جمركية تنقل البضائع ضمنها بحرية كاملة ومن دون 

خض 


أية ضريبة أو رسم جمركيء وعلى هذا الأساس يكون للدولتين إدارة جمركية واحدة. 
أخيراً نص على توزيع موارد المصالح المشتركة بنسبة 06 بالمئة لسوريا و55 بالمئة 
للبنانء وحددت مدة الاتفاق بسنتين تجدد حكماً ما لم يطلب أحد الطرفين نقضه 
قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء العمل به. 

من ثم طرأت تطورات مهمة على بنية الاقتصاد وهيكله في كل من سوريا 
ولبنان قادت البلدين نحو الانفصال التدريجي للمصالح المشتركة. وتمئلت الخطوة 
الأولى في الانفصال في اتفاق شتورة عام 19547 حيث أصبحت الكونفدرالية 
الاقتصادية مقصورة فقط على الاتحاد الجمركي دون باقي المصالح المشتركة . 

أما الخطوة الثانية»ء فتمثلت بالانفصال النقدي عام 1958. ومن ثم اتبعت 
سوريا سياسة الحماية الاقتصادية فيما اتبع لبنان سياسة التجارة الحرة» وبدورها 
قادت هذه السياسات إلى الانفصال الجمركى فى ١7‏ آذار/ مارس »١96٠‏ وكان 
لهذه السياسات المتعاكسة آثار سلبية في الاقتصادين معاء ما دفع الحكومتين اللبنانية 
والسورية إلى التعاون والتكامل. وجاء ذلك في جملة من الاتفاقيات الموقعة بين 
البلدين. 


 "‏ الاتفاقيات الاقتصادية السورية - اللبنانية 

شهد كل من الاقتصاد السوري واللبنان مراحل متماثلة نسبياً حتى عام ١90٠‏ 
عام الانفصال الجمركي الذي كان له الأثر السلبي في كلا الاقتصادين. وبالتالي عاد 
البلدان من جديد إلى التعاون والعمل على المضي في خطوات الوحدة الاقتصادية» 
وكان ذلك من خلال الاتفاقات الموقعة بين البلدين وأهمها: 

أ الاتفاق التجاري بين سوريا ولبنان (عام )١1487‏ والمعدل عام 1954: تم 
توقيع الاتفاق التجاري بين سوريا ولبنان بتاريخ ١157/7/16‏ وأصبح ساري 
المفعول بعد المصادقة عليه اعتباراً من 55؟/ 7/ 1401. تم تعديل هذا الاتفاق في / 
تشرين الأول/ أكتوبر عام 2١974‏ وتضمن التعديل النقاط التالية: 

- إعفاء المنتجات الزراعية والحيوانية المنتتجة في سوريا ولبنان من الرسوم 
الجمركية وإجازات الاستيراد ويحق للمنتجين مباشرة بيع هذه المنتجات في أحد 
البلدين. 

- ألحقت بالاتفاقية أربعة جداول تتضمن منتجات صناعية لبنانية وسورية تتمتع 
بالإعفاء من الرسوم الجمركية أو بالتخفيض الجمركي بنسبة 00 بالمئة أو 55 بالمئة 
لدى تبادلها بين البلدين» إضافة إلى بعض المصنوعات غير المعفاة كلياً. 

كرون 


إعفاء النتجات. الصناعية' النتجة في سوريا ولبنان التي 'تعدمد. في فسم كبير 


ا ل ال 90 بالمئة من الرسوم الجمركية المفروضة عليها 


تحديد الرسوم الجمركية على بقية السلع والخدمات بمقدار 06 بالمئة . وترفق 
البضائع المعفاة من الرسوم كلياً أو جزئياً بشهادة منشأ صادرة عن جهة حكومية 
مختصة وبشرط أن لا تقل نسبة المواد الأولية واليد العاملة عن 1٠‏ بلمئة من تكاليف 
الإنتاج الكل لتعبير البضاعة من بلد المنشأ البلد المصدر. 
الشخصة في ع بين اللدون ” 

يحق لكل. طرف في الاثفاقية منع تصدير أو استيراد أية منتجات من بلد 
الطرف الآخر أو إخضاعها لإجازة استيراد شريطة أن يكون المنع شاملا جميع 
البلدان. 

الاتفاق الأول للوحدة الاقتصادية اللبنانية - السورية (عام :)١988‏ تم 

- على الاتفاق الأول بعنراة الوا اموا اللبنانية - ل 0 في 55 
ولبنان وتوطيدها على 3 تلائم الصلاات الطبيعية والتاريخية القائمة يا وتحقق 
أفضل الشروط لازدهار اقتصادهما ولتنمية ثرواتهما وتأمين رفاهية شعبيهما ولتوثيق 
التعاون والتاخي بينهما. 

ونصت الاتفاقية على قيام وحدة اقتصادية كاملة بين سوريا ولبنان بصورة 
تدريجية تضمن بصورة خاصة لرعايا البلدين على قدم المساواة: 

- حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال. 

حرية العمل والإقامة وممارسة النشاط الاقتصادي . 

- حرية التملك والإيصاء والإرث. 

- حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والأجنبية. 

كما تمقرر إقامة «المجلس الاقتصادي المشترك للوحدة الاقتصادية السورية ‏ 
اللبنانية» . ويؤازر المجلمر الاقتصادي المشترك لحان اقتصادية وإدارية تعمل حت 
إشرافه بصورة دائمة أو لمدة مؤقتة. ومن هذه اللجان لجنة حمركية ولجنة اقتصادية 
ولحنة مالية . 

تدوونا 


ج - بروتوكول :1917١‏ عرفت العلاقات اللبنانية - السورية منحى إيجابياً بعد 
قيام الحركة التصحيحية عام 21917٠١‏ وكان قيام الهيئة الدائمة اللبنانية السورية 
بموجب بروتوكول 7/77/ 19170 الخطوة الجدية الأولى في تنظيم العلاقات بين 
البلدين. وقد حدد بروتوكول عام 191٠‏ مهمات الهيئة الدائمة اللبنانية - السورية 
بالنقاط التالية : 

- تتولى الهيئة الدائمة اللبنانية - السورية معالجة القضايا التي تهم البلدين وفقاً 
للأنظمة المعمول بها في كل منهما. 

- إعداد مشاريع الاتفاقات واتخاذ الترتيبات العملية اللازمة لتأمين تنفيذها 
والنظر في الاعتراضات التي يقدمها أصحاب المصالح مع السعي إلى إيجاد حلول 
لها. 

معالجة العلاقات الاقتصادية وقضايا الحدود بنوع خاص. 


- إنشاء لجان فرعية مختصة تبتم بكل من المواضيع التالية: التبادل التجاري» 
الترانزيت والنقل» السياحةء سكة الحديد, أملاك ومصالح اللبنانيين في سورياء 
العمل والعمال» الحسابيات المشتركة » المياه المشتركة . 


وقد بدأت الهيئة الدائمة ولجانها نشاطات مكثفة في عام ١91١‏ بعقد 
اجتماعات شهرية» وتم تحضير مقترحات لمعالجة القضايا دون أن تتمكن هذه الهيئة 
من معالجحة القضايا الأساسية بين البلدين» فتوقفت عن متابعة الكثير من هذه 
الأمور. 

د - معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق: تم توقيع معاهدة الأخوة والتعاون 
والتنسيق بين البلدين الشقيقين سوريا ولبنان بتاريخ 77 أيار/ مايو 0199١‏ . 
وركزت المعاهدة على تحقيق أعلى درجات التعاون والتنسيق بين سوريا ولبئان فى 
جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والعلمية وغيرها بما يحقق 
مصلحة البلدين الشقيقين في إطار سيادة واستقلال كل منهماء وذلك بهدف توفير 
الازدهار والاستقرار وضمان الأمن القومي والوطني وتوسيع وتعزيز المصالح المشتركة 
تأكيداً لعلاقات الأخوة وضماناً لمصيرهما المشترك. ويتم ذلك من خلال التنسيق 
داخلياً بين البلدين فى المجالات الاقتصادية والزراعية والصناعية والتجارية والنقل 
والمواصلات والجمارك وإقامة وتنسيق خطط التنمية. وتقوم السياسة الخارجية العربية 


(5) المجلس الأعلى السوري اللبناني» الأمانة العامةء «الاتفاقيات المنبثقة عن معاهدة الأخوة والتعاون 
والتنسيق. » (دمشقء 8)) ص ١ذ-ه6.‏ 


بضسسا 


والدولية للدولتين على المبادئ التالية: 

- لينان وسوريا بلدان عربيان ملتزمان بميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة 
كما أنهما عضوان في الأمم المتحدة وملتزمان بميثاقهاء وعضوان في حركة عدم 
الانحياز. 

- المصير المشترك والمصالح المشتركة القائمة بين البلدين. 

- يساند كل منهما الآخر في القضايا التي تتعلق بأمنه ومصالحه الوطنية وفقاً 
لما هو وارد فى هذه المعاهدة. 

ويترافق ذلك مع تنسيق البلدين للسياسات الخارجية العربية والدولية وتحقيق 
أوسع التعاون في المؤسسات والمنظمات العربية والدولية وتنسيقى مواقفهما تجاه عتلف 
القضايا الإقليمية والدولية. أما بالنسبة إلى الأجهزة التي سوف تقوم بعملية تحقيق 
أهداف هذه المعاهدة. فقد سمت المعاهدة ستة أجهزة وحددت مهماتها: 

© المجلس الأعلى. 

© هيئة المتابعة والتنسيق. 

© لحنة الشؤون الاقتصادية. 

© لحنة شؤون الدفاع . 

© الأمانة العامة . 

كما يمكن إنشاء أجهزة أخرى بقرار من المجلس الأعلى. 

وقد تلا معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق مند عام ١99١‏ وحتى تاريخ 8١‏ 
كانون الأول/ ديسمبر ١9949‏ سبعة عشر اتفاقاً استناداً إلى المعاهدة المذكورة وهي: 

- اتفاق الدفاع والأمن بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية في 
شتورا بتاريخ .١941/4/١‏ 

- اتفاق بشأن أوجه التنسيق والتعاون في المجال الزراعي بين الجمهورية العربية 
السورية والجمهورية اللبنانية في بيروت بتاريخ 1997/9/15. 

اتفاق التعاون والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي بين الجمهورية اللبنانية 
والجمهورية العربية السورية في بيروت بتاريخ 14977/4/15. 

رفن 


- الاتفاق الصحي بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية في عام 
.١1517‏ 

- اتفاق تنظيم انتقال الأشخاص ونقل البضائع بين الجمهورية اللبنانية 

- اتفاق خاص بالتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة الجمهورية اللبنانية 
وحكومة الجمهورية العربية السورية في دمشق بتاريخ 5/ 8/ 1494. 

- اتفاق ثقافي بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية في دمشق 
عام 14. 

- اتفاقية ثنائية فى مجال العمل بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة 

اتفاق تعاون وتنسيق في بجالات التربية والشباب والرياضة بين حكومة 
الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية اللبنانية في دمشق عام .١1995‏ 

- اتفاق التعاون في مجال التعليم الفني والمهني والتقني بين حكومة الجمهورية 
العربية السورية وحكومة الجمهورية اللبنانية في دمشق عام 1497. 

- اتفاقية من أجل تجنب ازدواج التكليف الضريبي ومنع التهريب الضريبي فيما 
يتعلق بالضرائب على الدخل بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة 
الجمهورية اللبنانية في دمشق بتاريخ .191917/١/١7‏ 
وحكومة الجمهورية اللبنانية في دمشق يتاريخ .194917/١/7‏ 

- اتفاقية ملحقة بالاتفاق القضائي المعقود بتاريخ 70 شباط/ فبراير ١15١‏ بين 
الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية في بيروت بتاريخ .١1995/4/57‏ 

- اتفاق تعاون علمي بين وزارة التعليم العالي في الجمهورية العربية السورية 
ووزارة التعليم المهني والتقني في الجمهورية اللبنانية في دمشق بتاريخ /"/١9‏ 
6 . 

- اتفاق يتعلق بتوزيع مياه نهر العاصي النابعة من الأراضي اللبنانية بين 
الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية في دمشق بتاريخ .1495/4/7”١‏ 

- اتفاق تعاون فى مجال البيئة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة 
الجمهورية اللبنانية في دمشق بتاريخ 7/6/7 1945. 

رسن 


- اتفاقية إنشاء مكاتب حذودية مشتركة بين الجمهورية العربية السورية 
والجمهورية اللبنانية في دمشق بتاريخ .19917/1١/17‏ 
الخطوات التكاملية المنبثقة عن معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق 

إن خلاصة ما جاء في الاتفاقيات وما لحق بها من بروتوكولات واتفاقيات 
تنفيذ في ما يتعلق بالجانب الاقتصادي تندرج في النقاط التالية: 

أ- إقامة أعلى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين بما يضمن مصالحهما 
الأساسية والعمل على تحقيق ذلك بصورة تدريجية وعلى أساس المعاملة بالمثل وصولاً 
إلى تحقيق التكامل الاقتصاديء أما المدخل إلى ذلك فيكمن في تحقيق السوق المشتركة 
بينهما بصورة تدريجية من خلال: إطلاق حرية انتقال المواطنين اللبناتيين والسوريين 
بين البلدين وإلغاء القيود التى تحد من هذه الحرية. 

ب - تنسيق الأعباء الداخلية للسلع الوطنية المتبادلة وصولاً إلى : 

تحقيق المساواة في هذه الأعباء ومن ثم تحريرها من قيود المبادلة بينهما. 

السير تدريجياً في إطلاق حرية تبادل السلع والمنتجات الوطنية بين البلدين 
وتحريرها من جميع القيود وإعفائها من الرسوم الجمركية ومتمماتها. 

- تنظيم شهادات المنشأ فى كل من البلدين وفقاً للمبادئ المقررة في اتفاقية 
السوق العربية المشتركة . 

- تنسيق تشريعات النقل والمواصلات والترانزيت بين البلدين بما يكفل حرية 
العمل وتكافؤ الفمرص للعاملين في هذه القطاعات . 

ج - تنسيق السياسات الزراعية بما يؤدي إلى تنمية القطاع الزراعي بشقيه 
النباقي والحيواني» وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي. وفي هذا المجال وضعت خطة 
للتكامل الزراعي تشمل ما يلي: 

08 تنسيق سياسات الإنتاج الزراعى . 

العمل على توحيد التشريعات المتعلقة بالقطاع الزراعي. 

5 توفير مستلر مات الونتاج الزراعي والدورة الزراعية . 

إنتاج المحاصيل الزراعية . 

- الروزنامة الزراعية (البرنامج الزمني لتبادل المنتجات). 

- تسويق المنتجات الزراعية المختلفة. 

كرولا 


- إنشاء هيئة مشتركة للتسويق. 

- إقامة مشاريع زراعية مشتركة بين البلدين. 
التنفيزية0©: 

وليه 1 

- بروتوكول تعاون في حال الحجر الصحي ووقاية الثروة الحيوانية . 

- اتفاق تنفيذي زراعى يعمل على إطلاق حرية تبادل المنتجات الزراعية ذات 
المنشأ الوطني بين البلدين بتاريخ 2»1144/٠١/١١‏ وتخفيض الرسوم الجمركية 
والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل وفق النظام المنسق والنافذ بتاريخ ١199/٠١/١‏ 
بالنسبة إلى كل من لبنان وسوريا للمنتوجات النباتية والحيوانية اللبنانية والسورية عند 
تبادلها مباشرة بين البلدين (المدرجة في جدول خاص) وفق النسب التالية: مخفيض 
٠٠‏ بالمئة للرسوم بتاريخ .1944/٠١/1١7‏ ومن ثم ٠١‏ بالمئة سئوياً ولدة حمس 
سنوات» وبذلك ومع حلول 30> سيثكم تبادل السلع الزراعية المنتجة في 
البلدين معفاة من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ذات الأثر الممائل. 

د - تنسيق السياسات المشجعة للنشاط الصناعي بما يؤدي إلى تعزيز القطاع 
الصناعي في البلدين وإقامة المشاريع الصناعية المشتركة ذات الفائدة الحيوية للجانبين. 
وسدورد تفاصيل ذلك لاحقاً. 

ه ‏ التبادل والتنسيق في مجالات الطاقة الكهربائية والمائية والنفطية والثروة 
المعدنية» وفي هذا الإطار تم عقد اتفاقيتين لإتمام عملية استجرار الطاقة الكهربائية 
بتاريخ 4 /8١١‏ ه1448/5ء وقد اندرجت هاتان الاتفاقيتان ضمن 
مجموعة البروتوكولات المنبئقة عن معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق. 

و- تنسيق السياسة السياحية والعمل في اتجاه خلق إقليم سياحي واحد 
متكامل من خلال عمليات تنشيط تلك الحركة وإقامة المشاريع المشتركة وتنسيق 
وتوحيد عمليات الترويج والتسويق في هذا المجال. وفي هذا الإطار وضع برنامج 


(5) المجلس الأعلى السوري اللبنانيء» الأمانة العامة» «البروتوكولات المنبئقة عن معاهدة الأخوة 
والتعاون والتنسيق»» (دمشق» :))١449‏ ص 4 ه50 ولا١94-3١1.‏ 


افرضن 


تنفيذي لاتفاق التعاون السياحي في مدينة حماة بتاريخ 4/78/ 201497 وبروتوكول 
تنفيذي للتعاون السياحي بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية"2» وقد 
ألحق ببرنامج تنفيذي لاتفاق التعاون السياحي بين الجمهورية العربية السورية 
والجمهورية اللبنانية للأعوام ١9199‏ و١٠٠3‏ و١١٠3‏ تم توقيعه بتاريخ /٠١/١1‏ 
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ز إطلاق حرية العمل والاستخدام والإقامة وممارسة لمختلف الأنشطة 
الاقتصادية والمهنية لرعايا البلدين» ما يكفل لهم فرصاً متساوية وذلك وفق القوانين 
والضمان الاجتماعي في كل من البلدين» بما يؤدي إلى التقارب بينهما لجهة الحقوق 

ح- التعاون والتنسيق في مجال الصحة والشؤّون الاجتماعية وذلك عن طريق: 

- اعتماد لائتحة موحدة للآدوية الأساسية نتم مراجعتها دورياً وفقاً لنظام 
خاص. 

- اعتماد أسس موحدة لشهادات المنشأ ولإصدار الشهادات الخاصة بيجودة 
المنتتجات الصيدلانية . 

اعتماد أمسمس موحدة لأصول وشروط تسجيل الدواء. 

- إعداد وتدريب العاملين في حقول الصناعة والرقابة الدوائية والتسجيل 
والتسعير. 

- تبادل المعلومات بصورة دورية حول مختلف أنواع الأمراض السارية. 

- تأهيل الأطر الطبية والصحية المساعدة في المجالات كافةء ولا سيما في ما 
يخص : شؤون الدواء» الصحة العامة التثقيف الصحى المستمرء» الصيانةء الهندسة 
الطبية» المعلوماتية والبرمجة والتمريض. 

5 التنسيق والتعاون في مواجهة الكواردث والحاللات الصحية الطاركة التي قد 
يتعرض لها أحد البلدين. 

طْ تدعيم النشاط الاستثماري في البلدين وخلق المناخ الاستثماري اللازم 
للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين واللبنانيين وحفزهم على تأسيس وإقامة 


ال1١ المصدر نفسه.ء ص‎ )١( 
.537- 5١ المصدر نفسهء ص‎ )0( 


فخرنن 


مشاريع استثمارية بهدف دعم التنمية الاقتصادية. وفي هذا الإطار جاءت اتفاقية 
تشجيع الاستثمار وحمايته الموقعة بين حكومتي الدولتين في دمشق بتاريخ /١/١7‏ 
111 واقيعة الأسسين. المطذوبة مين المواذ الاتن عكيرة الملودجة لتعريت 
المستثمر والاستثمارات والعائدات وتشجيع الاستثمار وحمايته» وإعادة تحويل رأس 
المال والعائدات وتسوية منازعات الاستثمار بين المستثمر والدولة المضيفةء وتسوية 
المنازعات بين الطرفين المتعاقدين في مختلف مجالات الاستثمار. 


ي - تنسيق التشريع الضريبي والمالي بهدف تشجيع القيام بمشروعات اقتصادية 
مشتركة. ربراعى قن “هذا الصدة شكل حاص تسق وكوعيد زايا والغيمانات 
والتسهيلات والإعفاءات وتطبيق أحكام الاتفاقات المرعية بهذا الشأن والمعقودة في 
نطاق جاع النول العونية والتظمات العربية المنيفة عنية, 


إن العمل في هذا المجال يجري من أجل تلافي ازدواج الضرائب على المكلفين 
من رعايا الدولتين» ومنع التهرب الضريبي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل . 
وفي هذا الإطار جاءت المواد التسع والعشرون في «الاتفاقية من أجل تجنب ازدواج 
التكليف الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل بين 
حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية اللبنانية» المحررة في دمشق 
بتاريخ /1١/17‏ 2914817 واضعة جملة من التعاريف العامة» ومجموعة الضرائب 
المشمولة بالاتفاقية» وأحكام الضرائب على الدخل من: الممتلكات غير المنقولة وأرباح 
الأعمال وأرباح الأسهم المالية والفوائد والعائدات وأرباح تحسن رأس المال وعائدات 
الخدمات الشخصية المستقلة وغير المستقلة» وأجور وبدل أتعاب المديرين والدخل 
الناجم عن نشاطات الفنانين والرياضيين» والمعاشات التقاعدية والتعويضات 
ومعاشات التقاعد المدفوعة من قبل جهات حكومية والطلبة المتدربين والعاملين 
والأساتذة والباحثين. 


وأخيرء وضعت مجموعة من البرامج التنفيذية الخاصة بالتعليم العالي والبحث 
العلمي والتعليم الفني والمهني والتقني» إضافة إلى مذكرات تفاهم من مؤسسة 
الاتصالات ووزارة البريد حول التعريفات المحاسبة للحركة الهاتفية الدولية ومشروع 
اتفاقية لاستخدام الوصلات البرية والبحرية لتمرير الحركة الهاتفية. 


(8) المجلس الأعلى السوري اللبنانيء الأمانة العامة. «الاتفاقيات المنبثقة عن معاهدة الأخوة والتعاون 
والتنسيق» » ص 58 5ل 
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رقنا 


الخطوات التكاملية المنبثقة عن معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق 
الخاصة بقطاع الصناعة 

جاءت الخطوة الأساسية الأولى في مسيرة التكامل الصناعي السوري - اللبتاني 
ثمرة الاجتماع السوري - اللبناني المنعقد في دمشق بتاريخ /ا شباط/ فبراير ١9194‏ 
برئاسة رئيسي حكومتي البلدين ووفدين وزاريين» إذ تقرر إطلاق حرية تبادل جميع 
المنتتجات الصناعية الوطنية المنشأة بين سوريا ولبنان اعتباراً من 2»14949/١/١‏ وذلك 
ضمن أحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على أن يقترن ذلك بتخفيض 
الرسوم الجمركية السارية المفعول بين البلدين على هذه المنتجات بواقع 15 بالمئة 
سنويا اعتباراً من التاريخ المذكور. 

وتنفيذاً لما تقدم عمد الجانبان السوري واللبناني على التوالي إلى اتخاذ التدابير 
التالية : 


- إصدار رئيس الجمهورية السورية القانون رقم 5» تاريخ 1948/8/5 
الذي نص في مادته الأولى على تخفيض الرسوم الجمركية ومتمماتها النافذة حالياً 
بموجب التعريفة الجمركية (السورية) الصادرة بموجب المرسوم رقم 215 تاريخ 
4/١‏ بمعدل 55 بالمئة سنوياً على المنتجات الصناعية الوطنية المتبادلة بين 
الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية وذلك اعتباراً من .14494/1/١‏ 


إصدار رئيس الجمهورية اللبنانية المرسوم رقم ”215557 تاريخ ١6؟/8/‏ 
»؛ وقد نص في مادته الأولى على تخفيض الرسوم الجمركية النافذة حاليا 
بموجب تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق الصادر بموجب قرار المجلس 
الأعلى للجمارك رقم (50) تاريخ ١991/17/57‏ بمعدل 5" بالمئة سنويا على 
المتتجات الصناعية السورية المنشأء وذلك اعتباراً من .1444/١/١‏ وقد نصت الادة 
الثالثة من القانون السوري والمادة الثانية من المرسوم اللبناني على تكليف كل من 
وزيري المالية فى البلدين بإصدار التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام الاتفاق» وذلك 
بالتنسيق مع وزيري الاقتصاد والصناعة في البلدين. 

ومع صدور هذه الاتفاقية أصبح التبادل التجاري للمنتجات الصناعية بين كل 
من سوريا ولبتان يواجه تطبيق ثلاث اتماقيات: 

أ اتفاقية العام ١9657‏ حول التبادل التجاري المذكور في الفقرة السابقة. 


ب - اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية التي انضم إليها 
كل من لبنان وسوريا التي تقضي بتخفيض الرسوم الجمركية والرسوم ذات الآثر 
المماثل بنسبة ٠١‏ بالمئة اعتباراً من .1949/17/1١‏ 


كرس 


ج - الاتفاق الثنائي الجديد بين البلدين القاضي بتخفيض الرسوم ذاتها بنسبة 
0 بالمئة سنوياً على السلع الصناعية السورية أو اللبنانية المنشأ المتبادلة بين البلدين. 
علماً أن اتفاقية التيسير العربية نصت على أن تراعى لدى تطبيق أحكامها بالتخفيض 
أحكام الاتفاقيات الثنائية أو الجماعية الأخرى المعقودة أو التي ستعقد بين الدول 
العربية التي تشمل إعفاءات أو تخفيضات أخرى للرسوم الجمركية تتجاوز تلك 
المنصوص عليها في الاتفاقية . 


وفي ذلك قدم لبئان مذكرة بخصوص خمفض الرسوم عن المنتتجات اللبنانية 53 
السورية رأى فيها التالي: 


- ان السلع المعفاة بموجب اتفاق ١461‏ تبقى حكماً معفاة. 


ان السلع الصناعية الخاضعة للرسوم العادية بموجب اتفاقية ١901‏ تخفض 
الرسوم عنها بمعدل 15 بالمئة سنوياً باعتبار أن هذا التخفيض المقرر بموجب الاتفاق 
الثنائي قد استوعب التخفيض المقرر بموجب اتفاقية التيسير البالغ ٠١‏ بالمئة في /١‏ 
0١‏ و٠"‏ بالمئة عام ٠٠٠١‏ و٠8‏ بلمئة عام ...500١‏ الخ. 


وتبقى مشكلة السلع الصناعية التي تستفيد من تخفيض قدره 68 بالمئة بموجب 
اتفاقية ١4651“‏ (ولا يوجد تخفيض يقل أو يزيد على هذا المعدل في هذه الاتفاقية)» 
وحلها رهن بالتفاهم مع الجانب السوري على التفسير الذي سيعطى لمفهوم الرسوم 
النافذة كما وردت في قانون التخفيض السوري ومرسوم التخفيض اللبناني. 

وقد أشارت المذكرة اللبنانية أيضاًء إلى ضرورة الإحاطة بالفروقات الناتجة من 
جداول التعرفة المعتمدة والمطبقة فى كل من سوريا ولبنان» علماً أن جدول التعرفة 
المعتمد والمطبق في سوريا منبثق من اتفاقية بروكسل الصادرة عام ١940٠‏ ذات 
الأرقام الأساسية الأربعة» بينما جدول التعرفة المطبق في لبنان مستند إلى اتفاقية 
النظام المنسق الحديث الصادر عام »١1986‏ والتي مثلت بديلا من اتفاقية بروكسل 
المذكورة» وهي تعتمد أرقاماً شبه أساسية لرموز البضائع. وبانتظار انضمام سوريا 
لاتفاقية النظام المنسق ولاعتماد جدولها التعريفي فإن الاختلاف الحالي في هيكلية 
التعرفة بين البلدين يخلق صعوبات لا يستهان بها لدى الطرفين في تصنيف السلع 
المتبادلة بينهما وفى تبنيدها وحتى تسميتها الفنية وشروحاتها التفسيرية» وذلك نظرا 
إلى التطور التقني الذي طرأ على تعريف السلع وتفسير مواصفاتها الفنية والذي لحظه 
النظام المنسق . 

كما أن التعرفة السورية تتضمن جدولاً أساسياً بالرسوم الجمركية وملاحق 
الرسوم المتممة لها ذات الأثر المماثل» وقد سميت هذه الأخيرة بجداول الضريبة 
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الموحدة. وقد وحدت نسب هذه الضريبة بصورة تصاعدية تبعاً لتطور نسبة الرسم 
الجمركي في جدول التعريفة السورية. أما التعريفة اللبنانية لاتيم برسوم الاستيراد 
موحدة فيها ضمن رسم جمركي واحد اعتباراً من 0// 13456ء علماً أن الاختلاف 
بين جدولي التعريفتين يخلق صعوبات تواجه كلاً من المصدّر السوري واللبناني لجهة 
مقارنة بنود السلع ومعدلات رسومها المطبقة في كلا البلدين. ١‏ 


أخيراًء أشارت المذكرة اللبنانية إلى الأسعار التحويلية للدولارء إذ يعتمد لبنان 
سعراً تحويلياً واحداً للدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية الأخرى» وذلك 
وفقاً للنشرة التي يصدرها مصرف لبنان في مطلع كل شهرء وهذا السعر تعتمده 
الجمارك في تحويلها قيمة السلع اصرح مها بهذه العملات إلى العملة اللبنانية. وفي 
المقابل تعتمد الجمارك السورية أسعاراً تحويلية مختلفة للدولار مرتبطة بمعدلات 
الرسوم التصاعدية في تعريفها. 


ملاحظة : وفي هذا الصددء تقترح المذكرة اللينانية اعتماد سعر تحويلٍ موحد 
للدولار الأمريكي على قيمة البضائع اللبنانية الخاضعة لأحكام الإعفاء والخفض 
المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية والجماعية المعقودة بين البلدين» وذلك أسوة 
بالسعر الموحد للدولار الذي يعتمده لبنان للبضائع السورية وغير السورية الداخلة إلى 
أراضيه . 

إزاء هذه التساؤلات والاختلافات أقرت اللجنة الاقتصادية اللبنانية - السورية 
المشتركة جزءاً من آلية تطبيق الاتفاق المتعلق بخفض الرسوم الجمركية عن المنتتجات 
الصناعية اللبنانية. وبدورها أصدرت الحكومتان السورية واللبنانية تعليمات تنفيذية 
لتبادل المنتجات الصناعية. ويمكن تلخيص حملة هذه التعليمات التنفيذية المعتمدة 
ابتداء من 1١‏ ابالنقاط التالية : 

أ بالنسبة إلى الرسوم الجمركية ومتمماتها التي سيطبق عليها التخفيض المقرر 
بنسبة 50 بالمئة وفق القانونين السوري واللبناني: 

)١(‏ أن يطبق التخفيض المشار إليه أعلاه في سوريا على أساس معدلات 
قوم الجمركية ومتمماتها (الضريبة الموحدة) النافذة بتاريخ صدور القانون الرقم 
(5) بتاريخ 1998/8/5. 

(؟) أن يطبق في لبنان التخفيض على أساس معدلات الرسوم الجمركية النافذة 
بتاريخ صدور المرسوم رقم 11947 بتاريخ 19198/8/51. 

ب - بالنسبة إلى التخفيضات المنصوص عليها في اتفاق عام 1901 : 

)١(‏ السلع المسموح باستيرادها والمعفاة بموجب اتفاق عام 19107 تبقى معفاة 
وفقاً لأحكامه . 

8 


زفق السلع الممسموح باستيرادها والتي تستفيد من إعفاء جزئي بموجب اتفاق 
عام ١467‏ يطبق عليها التخفيض المقرر 505 بالمئة سنوياً على أساس سعر الدولار 
الجمركى في الدول المجاورةء ولا تستفيد من الإعفاءات المخصوص عليها في اتفاق 
عام ١67‏ . 


ج - الرسوم الجمركية ومتمماتها: هي الرسوم الجمركية ومتمماتها (الضريبة 
الموحدة) الواردة في جدول التعرفة الجمركية النافذة بتاريخ 1998/8/5٠ء‏ ولا يدخل 
في هذا المفهوم رسم الترخيص بالاستيراد البالغ قدره ؟ بالمئة ولا رسم الطابع . 

د بالنسبة إلى الدولار الجمركي سيقوم الجانب السوري بتزويد الجانب اللبتاني 
باللوائح اللازمة لتوضيح سعر الدولار الجمركي بالنسبة إلى رمز المستوردات تحقيقا 
للشفافية فى هذا المجال. 

ه ‏ بالنسبة إلى الاستثناءات: تمت الموافقة على استئناء السلع التالية ذات المنشأ 
الوطني في البلدين من أحكام تحرير التبادل والتخفيضات الجمركية: 

للق التبغ ومشتماته ومصنوعاته (يمنع استيراده إلا عن طريق مؤسسة ا خصر 


() الألبسة المستعملة. 

(:) السيراميك والبورسلان والرخام بكافة أشكاله والمكثفات والعصائر 
والمشرويات الغازية . 

و - بالنسبة إلى آلية تطبيق قواعد المنشأ: 

)١(‏ العمل بقواعد المنشأ العربية المعتمدة من قيل المجلس الاقتصادي 
والاجتماعى فى مجال تنفيذ أحكام منطقة التجارة الخرة العربية الكبرى. 


(7) الاستمرار بتطبيق نموذج شهادة المنشأ المتفق عليه بين الجانبين والذي 
وضع موضع التنفيذ الفعلي بتاريخ /7/١‏ 199417 على أن لا تقل القيمة المضافة عن 
٠‏ بالمئة من القيمة النهائية للمنتج. 

() تبادل البيانات الخاصة بالمسح الصناعي بين البلدين في أقرب وقت 
ممكن. 


دون 


(5) الإيعاز للجهات المختصة في كلا البلدين بضرورة تبادل نماذج الأختام 
والتوقيع. 


(5) التأكيد على أن الجهات التي تصدر شهادات المنشأ وتصادق عليها فى 
البلدين هي كما يلي: في سوريا غرف الصناعة والتجارة والزراعة وتصادق عليها 
الوزارة المختصة. في لبنان. غرف التجارة والصناعة والزراعة ويصادق عليها من 
قبل الوزارة المختصة. 


)١(‏ في حال الشك بصحة شهادة المنشأ تحال على لجنة التحقيق الفوري 
كله من مل الكانين: عاذ (الأجراء الناسب “السميق فها ينها :ويطق علنها 
المؤيدات الجزائية المعمول بها في نطاق الاتحاد الأوروبي وفقاً لما ورد في الاجتماع 
المنعقد برئاسة السيدين رئيسي مجلسي الوزراء بتاريخ 49 

(0) عملا بأحكام المادة (؟) من القانون رقم 5 تاريخ 1998/8/4 يتم إعفاء 
شهادات المنشأ والفواتير التجارية العائدة للبضائع اللبنانية المنشأ المستوردة إلى سوريا 
مباشرة من رسم التصديق القنصلي المنصوص عليه بموجب المرسوم التشريعي رقم 
4 تاريخ ١97/7864‏ وتعديلاته» شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. 


ز - بالنسبة إلى لوائح بنود التعريفة الجمركية: 

تم الاتفاق على تنظيم لوائح مطابقة بين البنود التعريفية للسلع الصناعية 
المشمولة بالاتفاق وفقاً لتصنيف التعريفة المنسقة المعتمدة في لبنان وتعريفة بروكسل 
المعتمدة في سوريا بهدف توحيد التبنيد وتسهيل عملية التبادل التجاري ريثما يتم 
إصدار التعريفة المنسقة فى سوريا. 


المادتان الأولى والثانية من اتفاق التعاون والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي عام 
١94“‏ وضحت الهدف الرئيسى من إقامة أعلى درجات التعاون والتنسيق بين 
السوق المشتركة. وفى هذا الإطار جاءت الاتفاقيات الثنائية اللاحقة والبروتوكولات 
والبرامج التنفيذية لتضع وتحدد الخطوات الثنائية المطلوبة في مختلف القطاعات 
الإنتاجية والخدمية. 

عملياًء سعت الحكومتان السورية واللبنانية خلال عام 1444 إلى تحقيق أعلى 
درجات التعاون الاقتصادي» فتمّد تحت دراسة وضع جدول زمني لتحرير تبادل 
لتصنيع التبغ والتنباك» إضافة إلى اتخاذ واعتماد لوائح المطابقة بين البنود التعريفية 

رذن 


الجمركية للسلع الصناعية المشمولة بالاتفاقات من قبل اللجنة الفنية الجمركية 
المشتركة. كما تم اعتماد آلية بشأن قواعد تطبيق قواعد المنشأ التفصيلية» وذلك وفقاً 
للأعمية والأولوية» ثم تزويد الجانب اللبناني باللوائح اللازمة لتوضيح سعر الدولار 
الجمركي بالنسبة إلى أمر المستوردات. وهناك دراسة لإمكانية توحيد الرسوم الجمركية 
على المواد الأولية المستوردة والداخلة فى الصناعات الوطنية. وهناك اتفاق مبدئى على 
التعاون في مجال مسح الطاقات الصناعية وتبادل الخبرات في هذا المجال. 0 


على أنه في المقابل» حتى الآن وعلى ما يبدو فإن الجهات المعنية بهذه القرارات 
تجد صعوبة في تنفيذها وترجمتها إلى الواقع. يعود ذلك إلى أمور كثيرة تتعلق بكيفية 
التنفيذ للأنظمة والقوانين السائدة وجملة من العوائق الأخرى التي تبطئ عملية التبادل 
التجاري (الخطوة الأولى لعملية التكامل بين سوريا ولبنان). 


ثانياً: المشاريع المشتركة السورية ‏ اللبنانية 

تمثل المشاريع المشتركة بين سوريا ولبنان ظاهرة لها انعكاساتها الإيجابية وتأثيرها 
المميز باتجاه تسريع عملية التكامل الاقتصادي بين البلدين. إن عملية تجميع رؤوس 
أموال واستثمارها في المشاريع المشتركة تشكل خطوة مهمة وجوهرية في تفعيل 
عملية التكامل والاستثمار الاقتصادي وخلق الأسس القاعدية لتثبيتها. وقد أوردنا 
سابقاً أهمية المشاريع المشتركة كمدخل للتكامل الاقتصادي ودورها في التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية. لكنء إذا أردنا أن نقوّم إنجازات المشروعات المشتركة 
اللبنانية - السورية ومعرفة مقدار أهميتها في النشاط الاقتصادي المشترك» لا بد من 
الإشارة في ذلك إلى ملاحظتين أساسيتين: - 

١‏ قلة توفر البيانات الضرورية لقياس ربحية المشروعات المشتركة القائمة 
وآثارهاء حيث إن المتوفر منها ليس أكثر من تقارير عامة لا تعطي تفصيلات كمية 
تحليلية لنشاطات هذه المشروعات ونتائج أفعالها. ١‏ 

١‏ - حداثة المشاريع (كونها ما زالت في مراحلها الأولى» وبعض منها في 
المراحل التأسيسية) تجعل من عملية تحليل تفاعلها وانعكاساتها على النشاط الاقتصادي 
ودفع عملية التكامل تأخذ الجانب النظري في هذه المرحلة» بينما التحليل القياسي 
يمكن أن يتحقق في مرحلة قادمة في حال اعتمدت هذه المشاريع الشفافية في إدراج 
حساباتها للعلن. 


١‏ الاستثمارات اللبنانية - السورية 
أفاد واقع الإحصاءات والمعلومات الرسمية أن نسبة الاستثمارات السورية في 
22> 


57 را ألف دولار من 76 الاستثمارات العربية البالغة 5 وكلاغ ألف دولار 
خلال الفترة (19486-_-19984). 


الاتتكمارات العربية إلى سوريا بمجموع قدرة 8 و١٠١1‏ ألف ا 
التدفقات العربية البالغة 576,877 ألف دولار خلال الفترة .)1١19944  1١944(‏ 


إن عملية البحث في جوانب توزيع هذه التدفقات بحسب القطاعات المختلفة 
والأطراف المنشئة لها متعذرة إلى حد بعيد. في سوريا قدمت إحصاءات مكتب 
الاستثمار (المنشاً بموجب قانون الاستثمار رقم )١1941١ ٠١‏ توزيعاً حسب النشاط 
الاستثماري لتدفقات رؤوس الأموال المستثمرة ة في إطار قانون الاستثمار رقم .)1١(‏ 
وتشير قائمة المشاريع الاستثمارية المشتركة مع جهات عربية إلى النقاط التالية: 


- يأتي لبنان في المركز الثاني بعد العربية السعودية بين الدول التي تستثمر في 
سوريا في ظل قانون الاستثمار رقم )٠١(‏ لعام .1994١‏ 


بلع عدد المشاريع المرخصة بموجب هذا القانون بمشاركة لبنانية عشرين 
مشروعاء: شكلت:ما يقارت الذذا بالمئة تقريباً من إجمالي المشاريع المرخصة بمساهمات 
خارجية حتى بداية عام 186,. 


- توزعت نشاطات المشاريع كالتالي: ثلاثة مشاريع في مجال النقل وسبعة عشر 
فى النشاط الصناعى . 


- هناك تسعة مشاريع من أصل العشرين غير محددة نسبة المشاركة فيها. 


- بلغ عدد المشاريع المنفذة فى مجال الصناعة سبعة مشاريع فقط. ثلاثة منها 
منقذ 1١6٠‏ بالمئة ومشروعان لا بالمئة» ومشروع ١‏ بالمئةقء» ومشروع آخر لو بالمئة . 


وشملت مساهمات الرساميل اللبنانية المستثمرة في النشاط الصناعي السوري 
إقامة مشاريع (لإنتاج وتكرير الزيوت النباتيةء حفظ وتعبئة الخضارء إنتاج المواد 
الأساسية من الدهانات» الأدوية البشرية» ألواح اللاتيه والمركزات العلفية)» وقد 
بلغت قيمة الاستثمارات اللبنانية في هذه التاريع /اه “,4 0" ألف ليرة سورية من 
إحماللي استثمارات هذه المشاريع البالغ ١,9717754‏ ألف ليرة سورية. 


> 


الجدول رقم اليك 3 
قائمة بالمشاريع الاستثمارية المشتركة مع جهات لبنانية ونسبة المشاركة اللبنانية 


اسم المشروع مجموع التكاليف | نسبة الشاركة 
(ألف ليرة سورية) (بالثة) 6 8 ة سورية) (بالثة) 


١‏ إنتاج مض كلور للاء 0 تعلق 
؟ - حفظ وتعبئة الخضار الاين ينيقن 
؟- إنتاج الأدوية البشرية رهما . الكل 
؛ - إنتاج ألواح اللانيه فيل 6 لشن 
© إنتاج المواد الأساسية الدهانات لين اهفقن 
تلكلف فتكي 
امفكف ٠‏ امذكف 
1 فعكل 
لحققل 
ا 


١‏ - الإسمنت الأبيض فيدينل 
١١‏ البطائن الاحتكاكية راة 
1 المواد الأولية لصناعة المنظفات لفكي 
مكل 
يكين 
ل 

لفضللى 


1 ليلق 
1614م 
١ر1١‏ 


2 55ع اكاك ابئبتب1 الماكطاها لاسااكككة الشدككور 


وهناك أيضاً مجموعة من المشاريع اللبنانية - السورية المشتركة التي تمت دراستها 
وإعداد الجدوى الاقتصادية لها وبدأت بخطوات جدية لتنفيذها عند انتهاء الخطوات 
والإجراءات اللازمة. من أبرز هذه المشاريع : 


أ الشركة السورية ‏ اللبنانية لتصنيع الفوسفات بطاقة مليون طن في السنة. 
تقوم هذه الشركة بتصنيع الفوسفات المغسول والمجفف ضمن المواصفات العالمية 
وتنتج مختلف الأسمدة الفوسفاتية. 

- الشركة السورية - اللبنانية المشتركة للمنتجات الغذائية (سادرو) فى حمص 
وان مان تكن العأسييى - 9/4 ملبرق لترة سور > #ورظافة [تاسة نويه 8 4 القرتطن 
سمن نباتي و آلاف طن زيوت تباتية وه آلاف طن مرغرين. 
كن 


ج - شركة توصية في طرطوس لإنتاج العبوات والقوارير الزجاجية برأس مال 
٠‏ مليون دولار أمريكيء الطاقة الإنتاجية 45 ألف طن من العبوات والقوارير 
الزجاجية . 

د شركة إنتاج قضبان الفولاذ والتسليح والمقاطع الصناعية الحديدية الخفيفة. 
المركز حمص» رأس المال “7 مليون دولار أمريكي مع ملاحظة كونها شركة سورية - 
لبنانية - سويسرية مشتركة. كلفة الإنشاء 7١9‏ مليون ليرة سورية بطاقة إنتاجية سنوية 
5 ألف طن حديد مسلح و77 ألف طن مقاطع صناعية. 

ه ‏ الشركة التقنية للطباعة المحدودة المسؤولية»ء ريف دمشق بكلفة /ا51١‏ 
مليون ليرة سورية وطاقة إنتاجية سنوية 087 طن رقائق بروبلين ورقائق ألمنيوم. 

و- شركة توصية بسيطة لإنتاج الألبان برأس مال 758 مليون ليرة سورية 
تهدف إلى إنتاج طن لبن وجبن سنوياً. 

ز- الشركة السورية للتجارة والتغليف (سيرساك) ذات مسؤولية محدودة» 
برأس مال قدره مليونا دولار. جهدف الشركة إلى بناء مصنع لإنتاج مواد التعبئة 
والتغليف» بطاقة إنتاجية سنوية نحو 70 ألف كيس لتعبئة الإسمنت والأسمدة 
والمواد التموينية. يساهم في الشركة كل من الشركة اللبتانية للمقاولات الصناعية 
والمجموعة العربية للاستثمار والتنمية السورية. 

حَ - شركة المستقبل لصناعة المطاطء برأس مال قدره ٠١‏ مليون ليرة سورية» 
ججدف إلى تصنيع الحلقات المطاطية. قدرت الكلفة الإجمالية لإنشاء الشركة ومصنعها 
بحدود 00 مليون ليرة سورية» طاقتها الإنتاجية السنوية 0 طناً من مختلف أنواع 
الحلقات المطاطية المستخدمة في توصيلات الأنابيب. 

الشركة التضامنية لتربية وتصنيع الأسماك في طرطوس . قدرت الكلفة 
التأسيسية بنحو 770 مليون ليرة سورية وطاقة إنتاجية سنوية تقدر ب 5 طدناً. 

ي ‏ شركة مساهمة مغفلة للإنتاج الفني وإنتاج الإعلانات والمسلسلات الثقافية 
والدراسية والأعمال السينمائية وتأجير المواد الفنية»ء برأسمال قدره ٠٠١‏ مليون ليرة 
سورية. 

ك ‏ شركة مساهمة مغفلة للإنتاج الفني والإعلاني وإنتاج الأفلام السينمائية 
ودبلجتها بطاقة 0 عملا إعلانياً ودبلجة فيلمين وإنتاج مسلسلين تلفزيونيين سنويا. 
رأس مالها ",7 مليون دولار. 

ل شركة قابضة مشتركة ملكيتها لرجال الأعمال السوريين واللبنانيين برأس 
مال قدره ٠١‏ ملايين دولار. 


وذنن 


أما المشاريع قيد البحث بين الجانبين اللبناني والسوري عبر مجلس رجال 
الأعمال» فهي : 
- شركة مشتركة لتكرير زيت الزيتون وتسويقه في الخارج. 
- شركة لتصنيع أقمشة الجينز من الخيط المنتج من القطن السوري وخياطة 
السراويل . 
معمل لصناعة الزجاج تستخدم فيه الرمال السورية ذات النوعية الممتازة 
والمتوفرة بكميات كبيرة. 
معمل لصناعة الأخشاب وإنتاج الخشب المضغوط من أشجار الحور 
المتوفرة في سوريا. 
- مشروع زراعي مشترك لإنتاج الموز في سوريا. يقضي المشروع بزراعة 
شتول الموز تحت البيوت البلاستيكية على الساحل السوري على مساحة 7١‏ ألف متر 
مربع لإنتاج ٠٠١‏ طن من الموز. 
في البلدين مع إمكانية مشاركة القطاع العام. 
بدوره يقوم المجلس الأعلى السوري - اللبناني بعقد اجتماعات للقطاعات 
المتخصصة وحثها على البحث في وسائل التكامل ووسائل إنشاء المشاريع المشتركة أو 
ويركز العمل على قطاع الصناعات الغذائية» ويتم إعداد عقود تكاملية في هذا 
النشاط . 
وهناك أيضاً توجه إلى العمل في قطاع الصناعات النسيجية ودراسة إمكانية 
التكامل من خلال عقد اجتماعات لأصحاب المصلحة المشتركة في هذا القطاع لوضع 
وإجرائية . 


" - الشركة السورية - اللبنانية للاستثمار والتمويل 
الشركة السورية - اللبنانية للاستثمار والتمويل هى شركة قابضة برأسمال قدره 
٠‏ ملايين دولار أمريكي» مقرها مدينة دمشق. يساهم في رأسمالها ممولون من 
رعايا البلدين. وبدورها تقوم الشركة بتأسيس شركات متخصصة في مختلف الحقول 
لترعى مشاريع منتجة تتطلب رؤوس أموال ضخمة وتحتاج إلى ديناميكية وقوانين 
1 


ترعاها وتنظمها. تقدم بمشروع إنشائها مجلس رجال الأعمال السوري - اللبناني إلى 
حكومة سورياء وذلك انسجاماً مع أهداف المجلس في تدعيم وترسيخ تكامل 
المشاريع الاستثمارية في البلدين وتنفيذاً لما تضمنته معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق 
الموقعة بين البلدين في ؟5/١/1949.‏ 


حرر مشروع عقد تأسيس هذه الشركة بتاريخ ؟١‏ “اتشرين الأول اكور ا 
في دمشق د. راتب الشلاح» دعل الأعمال رفله دبانه وصائب 58 يضم 
مشروع عقد تأسيس الشركة إحدى وعشرين مادة شملت النظام الداخلى ل «الشركة 
وسائر الحقوق والصلاحيات للقيام بأعمال الشركة في سوريا ولبنان. 

وقد حددت أيضاء أغراض الشركة بالاستثمار في جميع المشاريع ولا سيما 
المشاريع الزراعية والصناعية والغذائية والسياحية والخدمية والنقل البري والبحري» 
وفق 2 اقتصادية وتجارة سليمة وذات ريعية جيدة» وبما يحقق سلامة أموالها 
المستثمرة» وعلى أن تكون الأولوية للمشاريع والقطاعات التي تساعد على التكامل 
الاقتصادي بين البلدين والتي تشير الدراسات الاقتصادية التي تقوم بها الشركة بأنها 
تتمتع بفرص استثمارية مناسبة مع مراعاة درجة الأولويات التي تبينها تلك 

أما مركز الشركة الرئيسي فهو في مدينة دمشق وفرعها الأول في بيروت» 
ويجوز لها بقرار من مجلس الإدارة أن تنشئ فروعاً أو مكاتب داخل سوريا ولبنان 
وخارجهما. كما حدد رأسمال الشركة بعسرة ملايين دولار أمريكي موزعا على 
فقورءو[ل سهم قيمة كل سهم منها مائة دولار. 

ومن المفترض أن تعتبر الشركة مشروعاً من المشاريع الموافق على إقامتها وفق 
أحكام القانون رقم ١ 07 )٠١(‏ ؛ وتطبق عليها حك القانون المذكور. 

وللشركة أن تحدث شركات فرعية يمكنها الاستفادة من المزايا والإعفاءات 
والاستثناءات المقررة للشركة الأم شرط استكمال شروط محددة من قبل الشركة الأم. 

وينظم أعمال الشركة مجلس إدارة وفق ق اللوائح والأنظمة الخاصة بسوؤؤون 
عملهاء وبخاصة فى ما يمخص الأنظمة الخاصة بشق وُون العاملين دون التقيد 
وحخصص الأرباح والمشاركة في عضوية مجلس الإدارة . 

أما منتجات هذه الشركة فهي منتجات وطنية محلية في سوريا في حال تم 
إنتاجها في مشاريع تملكها هذه الشركة أو تساهم فيها بأكثر من 5١‏ بالمئة من 

حكن 


رأسمالها ومقامة على أراضى الجمهورية اللبنانية. كما تسعى الشركة وبمساعدة 
حكونة وزيا لدى اللكومة الليتانية لاعتبار مساك هذه الشركة سشعات وطنية 
لبنانية في حال أنتجت في مشاريع مقامة على أراضي سوريا من قبل شركات تملك 
الشركة 5١‏ بالمئة من رأسمالهاء وذلك اعتماداً على مبدأ المعاملة بالمثل ولما نصت 
عليه معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق والاتفاق الاقتصادي والاجتماعي بين 
البلدين . 


وقد تقدم مجلس رجال الأعمال السوري - اللبناني لجانب الحكومة السورية 
بطلب تأسيس الشركة القابضة» وبدورها تقوم الحكومة السورية بدراسة مشروع عقد 
التأسيس لإتمام الموافقة على إنشاء الشركة. عملياء كانت هناك مجموعة من النقاط 
المطروحة في مشروع عقد التأسيس موضع دراسة من قبل الحكومة السورية لكن مع 
صدور المرسوم التشريعي رقم (9) لعام ٠٠٠١‏ (القاضي بتعديل عشر مواد من 
قانون الاستثمار رقم )٠١(‏ لعام )١994١‏ هناك العديد من النقاط التي كانت موضع 
دراسة تم تناولها في المرسوم الجديد. أبرز هذه النقاط جاءت في النقطتين الثانية 
والثالئة من المادة الثانية» والمواد السادسة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة 
والثالثة عشرة والرابعة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة من مشروع عقد 
تأسيس الشركة. وقد شملت التعديلات الأمور التالية: إقامة شركة قابضة تحت 
قانون الاستثمار )٠١(‏ لعام »144١‏ تملك الأراضيء الصرف وتحويل العملات» 
عضوية مجلس الإدارة» عائدات التصديرء رسم الطابع» مدة التنفيذ». الإعفاء 
الضريبي . 

من الواضح أن تعديلات قانون الاستثمار رقم )٠١(‏ غطت الجزء الأكبر من 
متطلبات مشروع عقد تأسيس الشركة السورية - اللبنانية للاستثمار والتمويل» وهي 
في حال إقامتها سوف تشكل قاعدة محورية للاستثمارات والمشاريع الثنائية في كل 
من سوريا ولبنان. 


ثالثاً: مؤشرات التكامل والتنافر للنشاط الصناعى 


في كل من سوريا ولبنان 
في الفصل الثاني تم بحث أهم مؤشرات الأداء الصناعي في كل من سوريا 
ولبنان لجهة البعد التاريخي للقطاع الصناعي في البلدين» والسياسات الصناعية» 
والتنمية الصناعية» وهيكلية القطاع الصناعي. والاستثمار الصناعيء والإنتاج 
الصناعي ومساهمته في الصادرات في كل من اليلدين. 
هذه المعطيات التأشيرية تشكل القاعدة الأساسية لأوجه التكامل والتنافر 
لان 


للنشاط الصناعي في البلدين» إضافة إلى ذلك هنالك جملة مؤشرات منيئقة من تلك 
القاعدة أبرزها: مؤشر التبادل التجاري للمنتجات الصناعية بين البلدين» ومؤشر 
القيمة المضافة المحققة في أبواب النشاط الصناعي في كلا البلدين. 


إن عملية تحليل للتبادل التجاري السلعي البيني لسوريا ولبنان تعكس إلى حد 
عيك' صيورة: 'واضبحة عن أوجة المكامل والحنافس في الإنتاج الصناعي ودرجة 
الاعتماد المتبادل لجهة السلع الأولية والوسيطة والنهائية. كما أن دراسة مقارنة القيمة 
المضافة المحققة في كل نشاط صناعي قائم في سوريا ولبنان تساعد في بنيان فوائد 
تخصص الأنشطة الصناعية في البلدين وأهمية تكاملها على مستوى الاقتصادين 
السوري واللبناني. 


١‏ - مؤشرات الأداء الصناعي في كل من سوريا ولبنان 

ُ من ناحية التسمية الصناعية: تضم التسمية الصناعية في سوريا النشاطات 
الإنتاجية المشمولة في قطاع الصناعات الاستخراجية (بما فيها النفط والغاز الطبيعي) 
والصناعات التحويلية وصناعة المياه والكهرباء. أما في لبنان فتضم التسمية الصناعية 
النشاطات الإنتاجية المشمولة في قطاع الصناعات الاستخراجية (دون النفط والغاز 
الطبيعي)» والصناعات التحويلية ولا تشمل قطاع الماء والكهرياء. 

ب - من ناحية الملكية: يكاد يكون القطاع الصناعي بأكمله في لبنان باستثناء 
مصافي النفط وإدارة حصر التبغ والتنباك» من نشاط القطاع الخاص. أما في 
سورياء ومع تبني منهج التعددية الاقتصادية» فيشترك كل من القطاع العام والخاص 
والمشترك والتعاونٍ في النشاط الصناعي. وقد تم توزيع النشاط الصناعي بين القطاع 
العام والخاص ضمن لوائح مقدمة من وزارة الصناعة ومصدقة من رئاسة مجلس 
الوزراء. 

وقد تميز القطاع العام بالصناعات الاستراتيجية وانفرد في الصناعات 
الاستخراجية وصناعة الكهرباء والماء» وقد تخصص القطاع الخاص في الصناعات 
التحويلية المحددة مسبقاً. ويوزع النشاط الصناعي بين القطاعين العام والخاص تبعا 
للقرار رقم (91701) لعام 1919 الخاص بنشاط القطاع العام» والقرار (5) لعام 
6 الخاص بنشاط القطاع الخاصء» ويشارك كل من القطاع التعاوني والقطاع 
المشترك في سوريا في الصناعات التحويلية المخصصة للقطاع الخاص. 

أخيراً لا يوجد أي توجه على المدى القصير إلى خصخصة أي من مؤسسات 
القطاع العام الصناعيء وفي المقابل فإن السياسة المستقبلية المتوقعة تركز على إصلاح 
وتجديد مؤسسات هذا القطاع. 

لمكن 


ج - من ناحية البعد التاريخي الحديث: عرفت الصناعة السورية منذ متتصف 
الخمسينيات بنشاط أساسي متركز بالغزل والنسيج» وتلا ذلك على التوالي: إنتاج 
الزيوت» حلج القطنء» الأسمنت» السكرء الصابونء البناء» الزجاج» التريكوء 
معلبات الكونسروة» ومن ثم تكرير النفط. أما أبرز ما تم في فترة الستينيات فهو 
تأميم ٠١8‏ منشآت صناعية» وتراجع دور القطاع الخاص مع تنام مواز في دور 
القطاع العام. ومنذ بداية السبعينيات تعاظم الاهتمام بالتصنيع وتم إحداث تغيير 
هيكلي أساسي في بنية القطاع الصناعي لصالح فروع الصناعة الثقيلة (الهندسية 
والبتروكيميائية والأسمنت)»: إضافة إلى الصناعات الإلكترونية واستخراج النفط للمرة 
الأول في نهاية عام .١974‏ وقد شهد عقد التسعينيات خطوة مميزة في تشجيع 
الاستثمارء وبالأخص في القطاع الصناعي إثر صدور قانون تشجيع الاستثمار رقم 
)9١(‏ لعام 194١‏ والمرسوم التشريعي رقم (7) لعام ٠٠٠١‏ وإفساح مجال أوسع أمام 
القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي من أجل الاستثمار في سورياء وبذلك 
فتحت للقطاع الخاص مجاللات كانت محتكرة من قبل القطاع العام مع محافظة الدولة 
على القطاع العام وتحديد أهمية دوره ضمن مفهوم التعددية الاقتصادية. 


- في لبنان شهدت الصناعة منذ النصف النهائي للخمسينيات نمواً ملحوظاً 
استمر حتى بداية الحرب الأهلية التي مزقت الاقتصاد اللبناني انطلاقاً من البنية 
التحتية وصولاً إلى مختلف المؤسسات العامة والخاصة. وقد نال قطاع الصناعة جزءاً 
كبيراً من هذا الدمارء ولكن عملياً لم يتوقف النشاط الصناعي على الرغم من جملة 
المعوقات الناتجة من الحرب الأهلية. وقد وصل إلى ذروة أدائه في النصف الثاني من 
عقد الثمانينيات (نتيجة انخفاض الليرة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية). ولم يدم 
الانتعاش طويلاً فأحداث عامي ١984‏ و990١‏ دمرت جزءاً كبيراً من المصانع» 
إضافة إلى انعكاساتها السلبية على البنية التحتية. أخيراً مر القطاع الصناعي بمرحلة 
ناض فى النصف الأول من عقد التسعينيات» وحاليا لا يزال يشهد عملية إعادة 
النهوض ضمن سياسة جديدة شاملة بالتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص. 


البعد التاريخى انطلاقة جديدة للنشاط الصنا منذ أواء عقد 
و يحي عي ثل 


د من ناحية السياسة الصناعية: في سوريا تقوم وزارة الصناعة بموجب 
القانون رقم (؟١5؟)‏ لعام ١904‏ بمراقبة الصناعات المختلفة وتوجيهها إلى ما يتفق 
مع برامج التنمية الصناعية» إما عن طريق التشجيع أو الحماية» إضافة إلى الإشراف 
على تطبيق أحكام المراسيم التشريعية المتعلقة بالصناعة. وبدورها تشمل المراسيم 
التشريعية بنودأ في: تنظيم الصناعةء وحماية الملكية التجارية والصناعية» ومنح 

ددن 


الإعفاءات والامتيازات. ومكافحة الغش» ونظم تطبيق وضبط الحودة. . 

ويعود بعض هذه التشريعات إلى عقد الخمسينيات والبعض الآخر إلى الستينيات 
وقرار واحد رقم (/.م) وتعليمات كل من القانون رقم )٠١(‏ لعام )١44١(‏ في عقد 
التسعينيات والمرسوم التشريعي رقم (9) لعام ٠٠٠١‏ في أوائل هذا القرنء وقد 
شملت السياسة الصتاعية عدداً من استراتيجيات التصنيع: استراتيجية إحلال 
الواردات» استراتيجية الصناعات التصديرية» واستراتيجية استثمار الثروات المحلية . 

وتقوم السياسة الصناعية منذ أواكل عقد التسعينيات على مبدأ التعددية 
الاقتصادية وخلق مناخ أفضل لاستثمار الادخارات المحلية والعربية والأجنبية. في 
هذا الإطار» وضعت جملة من الإعفاءات والتسهيلات للمشاريع الصناعية» كان 
آخرها المرسوم التشريعي رقم (97) لعام .5٠٠١‏ 


وقد اعتمدت السياسة الجمركية في سوريا مبدأ حماية الصناعة المحلية ودعمها 
وترشيد التصدير. وبذلك يجب التصريح عن جميع البضائع المستوردة أو المصدرة لدى 
دائرة الجمارك بغرض الكشف عليها وتأدية الرسوم إن توجبت. وتخفض الرسوم 
على المواد الأولية اللازمة لغايات زراعية أو صناعيةء وعلى المواد الغذائية ولا سيما 
المواد المدعومة تموينياً بينما ترفع معدلات الرسوم على المواد الكمالية وعلى السلع 
الممائلة للمنتجات الصناعية المحلية» إضافة إلى وجود موانع اسمية على استيراد السلع 
الممائلة. وفي المقابل» اقترنت السياسة الجمركية بمقومات أخرى تجمع الإعفاءات 
الجمركية واتفاقيات خاصة» ثنائية وجماعية» وإعفاءات الإدخال المؤقت بقصد التصنيع 
أو بقصد الاستخدام. ومؤخراً صدرت مجموعة من القرارات غيرت مفهوم المتاح 
للتصدير من الفائض عن حاجات الاستهلاك والاستخدامات الأخر ى إلى مفهوم 
الممكن للتصدير. 


أما بالنسبة إلى سياسة التدريب المهني» فقد أخذت الدولة على عاتقها معظم 
عمليات التدريب والتأهيل وإعداد الكوادر المهنية» بما في ذلك تدريب العمال 
الفنيين في الخارج في حال تعذر إعداد الفنيين بهدف مد قطاع الصناعة بالقوى 
العاملة المؤهلة والخبرات والمهارات الضرورية واللازمة. 


فى لبنان تتولى وزارة الصناعة بموجب القانون رقم (547) عمليات: 
ترخيص وتنظيم الصناعات الوطنية وتنسيقها وحمايتها وتطويرها وإعداد وتنفيذ الخطط 
اللازمة لإنشاء صناعات جديدةء» وتطوير الصناعات القائمةء» ومكافحة الإغراق» 
ومراقبة الجودة» والاهتمام بالتشريع الصناعي» والاشتراك في تحضير الاتفاقات 
الدولية المتعلقة بالصناعة أو الإنتاج الصناعي. أما بالنسبة إلى السياسة الصناعية» فقد 

رن 


تركزت على مبدأي إحلال الواردات والتصنيع للتصديرء متخذة بذلك أسساً وتدابير 
تشجيعية للاستثمار الصناعي والتسويق والترويج المحلي والخارجي واكتساب أسواق 
تصديرية. ونظراً إلى ضيق السوق جاءت التدابير المتخذة لدعم الإنتاج الصناعي 
اللبناني فى إطار: الحماية الجمركية للمنتجات المصنعة محلياً وإعفاءات جمركية على 
المعدات وقطع الغيار والمواد الأولية ومكافحة الإغراق» إعفاء ضريبي لبعض 
الاستثمارات الصناعية الجديدة» إنشاء مؤسسات تسليف متخصصة. دعم أسعار 
الطاقة» إعطاء أفضلية للصناعة المحلية في صفقات الدولة» تطوير التعليم المهني 
والتقني» وتفعيل مؤسسة البحوث الصناعية. وقد اقترن ذلك مع: تأمين الخدمات 
العامة المساعدة على التنمية الصناعيةء إقامة المعارض الصناعية المحليةء الاشتراك 
بالمعارض الصناعية الدولية. وقد استحدثت وزارة خاصة للتعليم المهني منذ منتصف 
التسعينيات ببدف تأمين يد عاملة عملية ذات خبرات وتخصصات متنوعة لدعم 
التنمية الصناعية المحلية. 


خلاصة: تقوم السياسة الصناعية في كلا البلدين منذ التسعينيات على مبدأ 
خلق مناخ للاستثمار الصناعي ومساعدة المنتج الصناعي المحلي في إطار سياسة 
الحماية الجمركية من جهة». وفتح فرص التصدير من جهة أخرى» مع اختلاف في 
أساسيات الحماية الجمركية . 


ه ‏ من ناحية التنمية الصناعية 

- في سوريا: شهد قطاع الصناعة معدلات نمو إيجابية: 9,4 بالمئة سنوياً في 
المتوسط فى عققد السبعينيات» و7,/ بالمئة فى النصف الأول من عقد التسعينيات» 
وسلبية فى الفترة )١9417  ١986(‏ (-7,0 بالمئة). وقد تباينت نسبة مساههمة 
الصناعة في الناتج المحلي الإجماللي من ٠١‏ بالمئة عام ١977‏ و56 بالمئة عام 21917٠‏ 
إلى ١5‏ بالمئة في الفترة )١946  1١997(‏ لتعود وتساهم في "١‏ بالمئة عام 19957. 
أما إذا استثنينا مساهمة فرعى الصناعة الاستخراجية وصناعة الماء والكهرياءء» فإن دور 
الصناعة التحويلية يصبح أقل أهميةء أي بنسبة 8,5 بلمئة عام 19981. 


- في لبنان: شهد قطاع الصناعة نمواً وتطوراً ملحوظاً في التسعينيات. أما 

خلال مرحلة الحرب» فقد اختلط الازدهار والنمو بالدمار والتراجع» وتباينت نسب 

النمو للإنتاج الصناعي خلال السنوات  ١9175(‏ 1988). وجاء معدل النمو 

السنوي ١,8‏ بالمئة في المتوسط وازدادت نسبة مساهمته في مجمل الناتج المحلي من 

بالمكة عام 1941/5 إلى 5١,2‏ بالمئة لعام .١1984‏ وقد طغت تأثيرات الحرب 

الأهلية أيضا في تلك الفترة على بنية القطاع الصناعي وخريطة انتشاره» إذ تعززت 
نيان 


نسبة الوحدات الصغيرة وزادت حصتها من 537 بالمئة من إجمالي الوحدات الصناعية 
عام 199١‏ إلى "١‏ بالمئة عام 1945» وبرزت التنمية الصناعية في المناطق الريفية 
وأطراف المدن. ولم يدم هذا الانتعاش. فأحداث عامي ١984‏ و440١‏ دمرت جزءاً 
كبيراً من المصانع» إضافة إلى جملة الأضرار التي كانت لها انعكاسات سلبية على 
التنمية الصناعية. وفي عقد التسعينيات شهد قطاع الصناعة عملية إعادة نهوض» 
وحالياً يساهم بنسبة 4 بالمئة في الناتج لمحل وبنمو بمعدل ١‏ بالمئة في المتوسط 
سنوياً. 


خلاصة: إن نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي في 
كل من سوريا ولبنان متقاربة خلال النصف الأول من عقد التسعينيات: 8 بلمئة فى 
سوريا و4 بالمئة في لبنان. وفي المقابل هنالك تفاوت في متوسط معدلات النمو 
السنوية لتلك الفترة. ففي سوريا شهدت الصناعة التحويلية معدل نمو سنوياً قدره 
5" بالمئة في المتوسط في النصف الأول من عقد التسعينيات. أما معدل النمو فى 
الصناعات التحويلية في لبنان فلم يتجاوز ٠١‏ بالمئة. 1 


و- من ناحية المعوقات التي تواجه التنمية الصناعية 

- في سوريا: أهم المعوقات التي تواجه التنمية الصناعية هو انخفاض القيمة 
المضافة في الصناعات التحويلية» ويعود ذلك إلى مجموعة من الأسباب أهمها: 
انخفاض نسبة الانتفاع من الطاقات الإنتاجية» ارتفاع تكاليف الإنتاج» تسعير عدد 
من المنتجات إدارياً وبأسعار تقل عن كلفة عوامل الإنتاج تبعاً لسياسة الدعم المعتمدة 
من الدولة تجاه بعض السلع. غياب تقديم الخدمات الاستشارية للصناعة» قدم 
القوانين المعمول مها في تنظيم عمل المؤسسات الصناعية» وعدم توافق بعضها مع 
قوانين التجارة الخارجية والداخلية والمالية والنظام الضريبي والنظام الجمركي. 


- فى لبئان: انعكست الآثار التدميرية للحرب الأهلية مباشرة على التنمية 
الصناعية» وبالأخص على القيمة المضافة المحققة لمختلف أبواب النشاط الصناعي» 
فاتبيار البنية التحتية اللازمة والداعمة لقطاع الصناعة رفعت من التكلفة الإنتاجية 
وانتخفضت القيمة المضافةء وبالتالي ضعفت القدرة التنافسية للسلع الصناعية. 

أيضاً كانت للحرب الأهلية انعكاسات سلبية غير مباشرة أهمها: 

- غياب الحماية الفعلية للصناعة المحلية» ونشاط عمليات التهريب الذي أفقد 
العديد من الصناعات القدرة التنافسية . 


وه 


النقص الشديد في التمويل المتوسط والطويل الأجل للنشاط الصناعي 
وضعف حجمه. علماً أن المصرف الوطني للإنماء الصناعي والسياحي لا يزال غائباً 


- الركود الاقتصادي المتشكل في النصف الثاني من عقد التسعينيات وانعكاسه 
على عملية تصريف الإنتاج» وفي المقابل صعدت عملية الإغراق من السلع الأجنبية 
الرديئة وبأسعار رخيصة من موجة التهديد للمنتجات المحلية» ودفعت البعض إلى 
تخفيض الإنتاج . 

وتواجه كل من الصناعتين السورية واللبنانية تحديات خارجية تمئلت في 
التوجنة لكنيية السيابة الاقتضتافية العالية وعري العتهارة واليدرة التخواحة 
والتكتلات الاقتصادية» مما ضيق على النشاط الصناعى المؤهل للمنافسة الإقليمية» 
ناهيك عن العالمية. 1 


ز ‏ من ناحية آلية التنمية الصناعية 
في سوريا: تنوعت الجهود المبذولة والآليات المعتمدة في دفع عملية التنمية 
الصناعية أبرزها: 


)١(‏ التعددية الاقتصادية وتوظيف إمكانات وقدرات القطاعات الثلاثئة» العام 
والخاص والمشترك» فى التنمية الصناعية. وفى إطار هذه التعددية اعتمد العديد من 
التشريعات والقرارات واتخذت مجموعة من الإجراءات التنظيمية لدفع الاستثمار 
الصناعي . 


)١(‏ التمويل الصناعي: اعتمدت الدولة المصرف الصناعي لتمويل ودعم 
الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرف الإنتاجية» إضافة إلى مساهمة المصرف العقاري 
في تمويل إقامة وتوسيع الأبنية الصناعية» ومساهمة مصرفي التسليف الشعبي 
والتجاري السوري في تمويل بعض الأنشطة. 

() آلية التسويق والترويج للمنتجات الصناعية: عقد اتفاقيات مع مختلف 
البلدان العربية والأجنبية وإقامة معارض وترتيب ندوات ولقاءات لرجال الأعمال 
العرب والأجانب. 


(5) آلية الإشراف والرقابة والمواصفة: منحت وزارة الصناعة صلاحيات الرقابة 
على السلع والمنتجات وتحديد المواصفات والمعايير»ء وبدورها وزعت وزارة الصناعة 
مهام الإشراف والرقابة والمواصفة على المراكز والهيئات المختصة التالية: مركز 

كدان 


الاختبارات والأبحاث الصناعية» مركز تطوير الإدارة الإنتاجية» هيئة المواصفات 
والمقاييس العربية السورية. 


في لبنان: منذ أوائل التسعينيات ومع انتهاء الحرب الأهلية جاءت: 


الخطوة الأولى: في آلية التنمية الصناعية بإعادة تأهيل العديد من القطاعات 
اللازمة والداعمة للقطاع الصناعي (كهرباء ‏ ماء ‏ اتصالات ‏ مواصلات ‏ مدارس 
مهنية وتقنية - كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية). 


الخطوة الثانية: تركيز جزء من البرنامج الإنمائي ضمن الخطة على التنمية 
الصناعية. وقد شمل البرنامج عددا من النقاط الهادفة إلى تشجيع قيام صناعات 
ذات تقنيات متطورةء إضافة إلى تجهيز مختبرات معهد البحوث الصناعية»ء وإعادة 
إحياء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية» وإنشاء وتأسيس المؤسسة العامة لتشجيع 
الاستثمارات في لبنان. 


الخطوة الثالئة: جاءت في تبسيط الإجراءات الإدارية لإقامة المشاريع الصناعية 
واعتماد آلية الحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار الصناعي. 


الخطوة الرابعة: استخدام آلية الحوافز المالية في التنمية الصناعية بصورة أكثر 
فعالية. ويدعم المصرف المركزي القروض الممنوحة إلى القطاع الصناعي بنسية ه 
بالمئة. وقد دعم التأجير الصناعي أسعار الطاقة المستخدمة بالقطاع الصناعي» وإنشاء 
شركات للتأجير (8دنموع.1) الصناعي.» وضمان اعتمادات التصدير من قبل هيئات 
ضمان عربية وفرنسية وألمانية وبريطانية وأمريكية. 


الخطوة الخامسة : التسويق والترويج في إطار إبرام أتفاقيات عديدة مع الدول 
العربية والأوروبية» إضافة إلى المعارض الصناعية المقامة بين حين وآخر. 


الخطوة السادسة: ضبط الجودة وتحسين آلية مراقبة تطبيق المواصفات الإلزامية 
عبر تفعيل مؤسسة المقاييس والمواصفات ليبنور (0:187501)» إضافة إلى التنمية 
العلمية التكنولوجية عبر تفعيل معهد البحوث الصناعية وإقامة مؤتمرات حول البحث 
العلمي والتنمية الاقتصادية سنوياً للعام الثالث على التوالي منذ عام 14917. 

حَ من ناحية المناطق الصناعية: اقتصرت المناطق الصناعية في سوريا على 
أراض خاضعة للمخطط التنظيمي للمحافظات ومحددة من قبل التنظيم المقدم 
للبلديات في كل منطقة. وقد خصص في كل محافظة من المحافظات السورية مناطق 

لاوم 


صناعية صغيرة ومتوزعة لتلبية الحاجات المحلية للمنطقة أو المحافظة. وتضم هذه 
المناطق ورشات بمختلف الاختصاصات. أما المؤسسات الصناعية الكبيرة» فتنتشر 
بشكل عشوائى فى مختلف المناطق على حساب الأراضى الزراعية والعمرانية. وفى 
لبنان مناطق صناعية نظامية بمساحة 177 مليون م'» ومناطق صناعية واقعية 
مساحتها 5,5 مليون م نشات خراخص مد من المحافظين تهدد سنوياً دون 
نص نظامى صادر بإقامتها. وتتداخل أيضاً المناطق الصناعية والسكنية والزراعية 
والحرجية» كما تعاني المناطق الصناعية تردي أوضاع البنية التحتية أو حتى عدم 
توافرهاء وتتخبط في فوضى هندسية وعمرانية... وفي المقابل بقنيت المناطق 
الصناعية النظامية غير مستثمرة يسيب ارتفاع سشسعر الأراضى أو لدواع أمنية . 


ط ‏ من ناحية هيكلية القطاع الصناعي : أجرى المكتب المركزي للإحصاء 
القومي في سوريا استقصاءً صناعياً شاملا لجميع أبواب النشاط الصناعي اللقطاع 
الخاص لعام 1945» كما أجرت وزارة الصناعة في لبنان مسحاً صناعياً شاملاً 
لجميع أبواب النشاط الصناعي لعام 149406. 


توزع النشاط الصناعي في سوريا بشكل أساسي بين القطاعين العام والخاص» 
تبعأ للقرار رقم داهم لعام ١40‏ والقرار رقم (ه») لعام ه9١‏ . ويساهم كل 
من القطاع المشترك والتعاونٍ في نشاط الصناعات التحويلية بشكل ثانوي. 

هيكلية النشاط الصناعي في القطاع العام 

)١(‏ الصناعات الا ستخراجية : | ستخراج البترول» الملح» الجير الا :2 سفلتي» 
البحص » الرمل والرخام» وتقوم هذه الصناعات حمس شركات رئيسية (مع جموعة 
الفروع المنوزعة في المحافظات) هي: الشركة السورية للنفط» الشركة العامة 
للفوسفات والمناجم» الشركة العامة للإسفلت» الشركة العامة لاستثمار الرخام 
وأحجار الزينة. 


(؟) صناعة الماء والكهرياء : نتو, إلى المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية 
تأمين توليد الطاقة اكوريا ا بوره والمؤسسة العامة لتوزيع واستثمار المياه فى 
براكز المسافظات يسقلية عنية وترزيع “لياه 


(*) الصناعات التحويلية: يتوزع نشاط الصناعات التحويلية للقطاع العام في: 
الصناعات النسيجية» الصناعات الغذائية» والصناعات الهندسية الكيميائية» السكرء 
الإسمنت» تكرير النفطء الصناعات الطبية» حلج القطن» صتاعة التبغ» المطاحن 
والمخابز الالية . 


م70 


في ضوء الاستقصاء الصناعي الذي أجراه المكتب المركزي للإحصاء في سوريا 
لعام 201445 والمسح الصناعي الشامل الذي قامت به وزارة الصناعة في لبنان أيضاً 
لعام »١9965‏ يمكن توزيع النشاط الصناعي في البلدين على النحو التالي: في 
سورياء تتشكل هيكلية العا الصناعي في القطاع الخاص ضمن 59 باباً أو 
نشاطأًء وقد تضمنت المجموعة الأولى صناعات استخراجية ثانوية (ضمن بنود مرقمة 
15-1١٠‏ - 15): المقالع والمناجم. تعدين ركازات الفلزات. وقد توزعت 
المجموعات الأخرى في صناعات تحويلية . 


06 النشاط الصناعي ضمن 735 باباً أو نشاطاً. تضمن الباب الأول نشاط 
الصناعة الاستخراجية الذي اقتصر على المناجم والمقالع. أما الصناعة التحويلية 
فجاءت ضمن الأبواب الاثنين والعشرين الباقية 


من الواضح أن الهيكلية الأساسية المعتمدة لتوزيع أبواب النشاط الصناعي 
المعتمد في الاستقصاء الصناعي في سورياء والمسح الصناعي في لبنان» متقاربة إلى 
حد بعيدء إذ إن جميع أبواب النشاط الصناعي في لبنان ما عدا البناء لها أبواب 
مطابقة في قطاع الصناعات التحويلية في سورياء إضافة إلى أربعة أبواب أخرى 
مصنفة أيضاً في سوريا: صنع آلات المكاتب والمحاسبة» آلات الحاسب الإلكتروني 
وإعادة الدوران» إمدادات الكهرباء والغاز والمياه الساخنةء جمع وتنقية وتوزيع المياه. 


وضمن هذين التصنيفين قدم كل من الاستقصاء الصناعي للقطاع الخاص في 
سوريا والمسح الصناعي في لبنان الإحصاءات الأساسية التي تسمح بمقارنة نشاط 
الصناعات التحويلية للقطاع الخاص في كلا البلدين. أما نشاط القطاع العام في 
سوريا فيقوم على الاستثمارات الضخمة» ويعمل على تشغيل آلاف العمال؛. ويعتمد 
سياسات تصنيع مختلفة عن سياسات العطاح الخاص (لا تعوم على مبداً الربحية بقدر 
ما تقوم على مبدأ تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن بأسعار مدعومة). 


ويندرج ضمن كل باب من أبواب الصناعات التحويلية في كلا البلدين 
مجموعة واسعة من المنتجات المتشابهة كمنتج نهائي» والمتباينة من ناحية تكلفة 
ومصاريف مستلزمات الإنتاج» والتقنية الإنتاجية المعتمدة» ومستوى جودة المنتج 
النهائي» وطريقة التعبئة والتغليف والتسعير. 


بو 


الجدول رقم ( - ؟) 
توزيع أبواب الصناعات التحويلية 


صنع المنتجات الغذائية والمشرويات 

صنع المنسوجات ع 

صنع الملابس وتهيئة الفراء صناعة الملابسء صنع ودبغ الفرو 

- دبغ وتهيئة الجلودء حقائب الأمتعة واليد والسروج والأحذية صناعة ودباغة الجلدء صناعة الحقائب والشنط والأحذية 
- صنع الخحشب وامنتجات الخشبية باستثناء الأثاث صناعة الخشب ومشتقاته باستثناء الأثاث والفلين والقش 
صلع الورق ومنتجات الورق - صناعة الورق ومشتقاته 

- الطباعة والنشر واستنساخ وسائط الإعلام النشر والطباعة وإتناج وسائل الإعلام السجلة 

صنع فحم الكوك والمنتجات التفطية المكررة - تصنيع الفحم ومشتقات التفط المكرر والوقود الثووي 
- صنع المواد والمتتجات الكيميائية - صناعة المواد الكيميائية ومشتقاتها 

- صنع منتجاث الطاط واللدائن - صناعة المواد الطاطية والبلاستيكية 

- صنع منتجات المعادن اللافلزية مواد استخراجية أخرى غير معدنية 

صناعة الفلزات القاعدية (الأساسية) صناعة المعادن الأساسية 


صنع متنجات المعادن المشكلة باستثناء الماكينات والمعدات صناعة المعادن المصنعة باستئناء الآلات والمعدات 

صنع الآلات والمعدات المتنوعة صنع الآلات والمعدات 

- صنع آلات المكاتب والمحاسبة وآلات الحاسب الإلكتروني 

- صنع الآلات والأجهزة الكهربائية صناعة الآلات والمعدات الكهربائية 

- صنع معدات وأجهزة الرادبو والتلفزيون والانصال - صناعة الأجهزة التلفزيونية والإذاعية وأجهزة الانصالات 
صنع الأجهزة الطبية وأدوات القياس العالية الدقة والأدواث صتاعة المولد الطبية الدقيقة والبصرية والساعات 
البصرية والساعات 


- صنع المركبات ذاث المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة ا صناعة السيارات والمقطورات والاكسسوارات التابعة لها 
صنع معدات النقل صناعة معدات النقل الأخرى 

- صنع الأثاث صناعة الأثاث 

إعادة النوران - صناعة البناء 

إمنادات الكهرباء والغاز والمياه الساخنة 

جمع وتنقية وتوزيع للياه 


"' - مؤشر التبادل التجاري بين سوريا ولبنان 

النشاط التجاري القائم: شهد حجم التبادل التجاري الإجمالي بين سوريا ولبنان 
منذ منتصف الثمانينيات تزايداً مطرداً ولفترة عقد من الزمن (الجدول رقم  ١(‏ 
) فبلغ ١97,١‏ مليون ليرة سورية عام ١94480‏ و5494,7 مليون ليرة سورية عام 
14. ومنذ عام ١440‏ بدأ بالتناقص من 4٠١90,08‏ مليون ليرة سورية ليصل إلى 
7ر89١"‏ مليون ليرة سورية عام 1994. 


لفن 


والميزان التجاري بين البلدين كان و 1 بين عامي ه18١‏ و/ا4ة9١‏ منذ 
منتصف الثمانينيات ١158486(‏ _ /الهمول)ل ومن ثم أصبح لصالح سوريا. 

وتزايد رصيد الميزان التجاري السوري 2 لبنان من 1” مليون ليرة سورية 
عام 1984 إلى 7148 مليون ليرة سورية عام 21998 وقد بلغ أعلى قيمة عام 
945,49" مليون ليرة سورية). 

أما بالنسبة إلى الصادرات الصناعية السورية إلى لبنانء فقد بلغت ٠لاارا‏ 
مليون ليرة سورية عام +25 وارتفعت إلى دل مليون ليرة سورية عام 
6 »؛ وتراوحت ضمن هذا المعدل لتبلغ 1,918 مليون ليرة سورية عام /199. 

أما بالنسبة إلى المستوردات الصناعية السورية من لبنان» فقد بلغت عام ١444‏ 
ما قيمته هلاه مليون ليرة سورية» ثم انخفضت إلى 016 مليون ليرة سورية عام 
05 وإلى 595 مليون ليرة سورية عام /149. 

إن مقارنة الإنتاج الصناعي في كل من سوريا ولبنان لجهة السلع المنتجة 
المتكاملة المتنافسة سلعة بسلعة توضح بصورة أساسية أوجه التكامل والتنافر في 
الإنتاج الصناعي السوري واللبناني» وفي المقابل فإن إمكانية الحصول على جداول 
مفصلة بذلك. سواء في سوريا أو في لبنان» تتطلب تعاون المؤسسات الصناعية إلى 
إحصاءات التجارة الخارجية (الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء في دمشق) الخيار 
الثاني الأفضل للقيام بعملية تصنيف السلع المتكاملة والمتنافسة . وتالكد عملية تصنيف 
و ل عن 


تبعاً للتحليل النظري للآثار السكونية للاتحاد الجمركي فإن مقدار الربح يزيد 
كلما تشابهت المنتجات المحمية وزادت درجة المنافسة. بمعنى اخرء أن المنافسة في 
إطار اتحاد جمركي تستبعد المنتج الأقل كفاءة وتطرح للمستهلك سلعاً ذات جودة 
وكفاءة أفضل وأسعار منافسة. وبنتيجة المنافسة أيضاً ستتم إعادة توزيع للموارد باتجاه 
أكثر كفاءة كما سيقل وينخفض عبه المؤسسات القائمة ذات الأداء والكفاءة 
المتدنية . وبالتالي» فإن لدرجة أو كمية السلع المتنافسة أهمية في تحديد الآثار الإيجابية 
وربحية الاتحاد الجمركي» على الرغم من انعكاسها السلبي المباشر على المؤسسات 
ذات الأداء والكفاءة المدخفضة. 


أما بالنسبة إلى السلع المتكاملة» فإن قيام الاتحاد إلى جانب كونه سيخلق سوقاً 
موسعة لتلك المنتجات» فإنه أيضاً سيخلق مناخاً للاستثمار لسلع تكاملية غير منتجة 


5١ 


محلياً يمكن إقامتها في ضوء الحماية الجمركية التي يفرضها قيام الاتحاد الجمركي. 
وتقدر الريحية والاثار الإيجابية بمستوى الكفاءة في الإنتاج ودرجة الحودة للسلع 
المنتجة والمحمية في ظل الاتحاد الجمركي. نتيجة ذلك فإن الربحية التاتجة من قيام 
الاتحاد ذات علاقة عكسية مع كمية السلع المتكاملة المحمية ذات الكفاءة المتدنية. 


وفي محاولة لاستخدام لوائح التبادل التجاري الصناعي القائمة بين سوريا 
ولبنان كمؤشر لقراءة أوجه التكامل والتنافس فى المنتجات الصناعية للبلدين» فقد 
تمت مراجعة التبادل التجاري بين سوريا ولبنان للسنوات  1١995(‏ 1998)»: 
وأدرجت المنتجات التي تم تداولها لأكثر من سنتينء ومن ثم تم تصنيفها حسب 
الاستعمال إلى مواد أولية ووسيطة ونبائية أو تكوين رأسمالي. كما تم توزيعها بين 
المنتتجات المتكاملة والمنتجات المتنافسة على خطوتين: 


ل تتم مقارنة السلعة المستوردة من لبنان إلى سوريا بلوائح الإنتاج الصناعي 
في سوريا والمصنفة في المجموعة الإحصائية (المكتب المركزي للإحصاء في سوريا) 
لعام »١1994‏ كما تتم مقارنة السلعة المستوردة من سوريا إلى لبنان بلائحة مقدمة من 
حمعية الصناعيين للمنتجات اللبنانية . 


ب - تعتبر السلعة تكاملية في حال إنتاج السلعة محلياً في أي من سوريا أو 
لبنان أو في حال إنتاجها في البلدين» ولكن بكميات قليلة جدأء وبالتالي تتم تغطية 
معظم الطلب المحلي عن طريق الاستيراد. وتعتبر السلعة تنافسية في حال توفر إنتاج 
محل منها في كلا البلدين ودخولها في المبادلات التجارية بينهما أو مع الدول 
الأخرى. 


إن عملية التفريق بين المنتجات المتكاملة والمتنافسة توضح مدى إمكانات 
التتخصص وأوجه المنافسة بالنسبة إلى المنتجين الصناعيين السوريين واللبتانين على 
السواء. فالحالة التكاملية تستدعي التخصص والنمو أو زيادة الإنتاج. أما الحالة 
التنافسية فتتطلب تحسين الجودة ومضاعفة عمليات التسويق. وفي حال تم اتفاق بين 
المنتجين. فإنها قد تؤدي إلى اندماج المصنعين في البلد الواحد أو إقامة شركات 
مشتركة بين البلدين» وبالتالي التخصص بجودة أفضل . 

وتدرج البيانات المفصلة لوائح بالمنتجات المتبادلة بين سوريا ولبنان» وتوزعها 
بين سلع تكاملية وسلع تنافسية أيضأء وبين سلع أولية وسلع وسيطة وسلع نهائية 
وتكوين رأسمالي. 

كس 


- فى نشاط الصناعات الغذائية : 

في سوريا هنالك 77 منتج””'"2 تكاملياً و١٠‏ منتجاً تنافسياً يتم تصديرها إلى 
لبنان. وفي المقابل من لبنان هناك 5 منتجات تكاملية و4 منتجات تنافسية يتم 
تصديرها إلى سوريا. 

- فى نشاط صناعة المنسوجات : 

من سوريا هناك ١١6‏ منتجاً تكاملياً و/ منتجات تنافسية يتم تصديرها إلى 
لبنان» ومن لبنان هناك 5 منتجات تنافسية يتم تصديرها إلى سوريا. 

5 في نشاط صنع الملابس وتهيئة الفراء : 

من سوريا يتم تصدير 4 منتجات تنافسية . وفي المقايل م يتم تصدير الملابسس 
من لبنان إلى سوريا إلا عن طريق الأفراد والاستهلاك الشخصي. 

- في نشاط دبغ وتهيئة الجلود وحقائب الأمتعة واليد والأحذية: 

من سوريا هناك 5 منتجات تكاملية و/ا منتجات تنافسية يتم تصديرها إلى 
لبنان. وفي المقابل لم يتم تصدير منتجات هذا النشاط إلى سوريا إلا عن طريق 
الأفراد والاستهلاك الشخصي . 

5 فى نشاط صناعة الورق ومنتحات الورق والطباعة : 

من سوريا هناك ١١‏ منتجاً تكاملياً يتم تصديرها إلى لبنان» ومن لبنان هناك 4 
منتجات تكاملية ولا منتجات تنافسية يتم تصديرها إلى سوريا. 

فى نشاط صناعة المواد والمنتتجحات الكيميائية: 

من سوريا هناك ٠١‏ منتجاً تكاملياً و" منتجات تنافسية يتم تصديرها إلى 
لبنانء ومن لبنان هناك 7١١‏ منتجاً تكاملياً و١٠‏ منتجات تنافسية يتم تصديرها إلى 
سوويا: 

فى نشاط المنتحات النفطية المكررة: 

من سوريا هناك 5 منتجات تكاملية ومنتج تنافسي تصدر إلى لبنانء» ومن لبتان 
هناك منتج واحد تنافسي يصدر إلى سوريا. 


انذضنا 


في نشاط المواد الاستخراجية ومواد البناء : 

مرخ سوزيا هناك 75 منتجاً تكاملياً و١١‏ منتجاً تنافسياً تصدر إلى لبنان»ء ومن 

داف نشاط صناعة منتحات المطاط واللدائن البلاستيكية: 

فى نشاط صناعة الآلات والمعدات المتنوعة: 

هرم نتوزيا هناك 94" منتجاً تكاملياً و4١‏ منتجاً تنافسياً تصدر إلى لبنان» ومن 

فى نشاط صناعة متتجات المعادن الفلزية واللافلزية : 

من سوريا هناك ١9‏ منتجاً تكاملياً و١7‏ منتجاً تنافسياً تصدر إلى لبتان»ء ومن 
لبنان هناك 8 منتجات تكاملية و١٠‏ منتجات تنافسية تصدر إلى سوريا. 


خلاصة: هناك 755 منتجاً تكاملياً يتم تبادلها تجارياً بين سوريا ولبنان و١71١‏ 
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”"' - مؤشر القيمة المضافة 

تعكس نسبة القيمة المضافة في الإنتاج وإنتاجية العمال السنوية درجة الكفاءة 
في الإنتاج الصناعي». ويشمل مقدار القيمة المضافة'' جملة الرواتب والأجور 
والفائدة والربح المحققة نتيجة القيام بنشاط صناعي والحصول على كمية من السلع. 
أما مؤشر نصيب القيمة المضافة في الإقاج (معدل القيمة المضافة)» فيعكس زيادة في 
العائدات (الرواتب» الأجورء الفائدة أو الربح) بالنسبة إلى كميات الإنتاج. ويمكن 
استخدام هذا المؤشر بدوره للمقارنة بين مختلف النشاطات الصناعية» بمعنى أن 
النشاطات الصناعية التي تحقق نسبأ مرتفعة من معدل القيمة المضافة إلى الإنتاج 
مقارنة بنشاطات أخرى تتمتع بميزات نسبية أفضل. وتمثل إنتاجية العمل بدورها 
مؤشرا على نشاط العامل» وهو يقيس كمية السلع المنتجة من قبل العامل خلال 
الفترة الزمنية» وبالتالي إن أي زيادة في إنتاجية العامل (زيادة في كميات السلع 
المنتتجة) تعكس زيادة فى الكفاءة الإنتاجية للعامل والحصول على ميزات نسبية 
أفضل. من ذلك يمكن اعتماد مؤشر القيمة المضافة للنشاط الصناعي في البلدين 
وسيلة لمقارنة الميزات النسبية داخل كل نشاط. وهذا يساعد في وضع أسس أكثر 
موضوعية لاعتماد سياسة تنسيقية بين البلدين لتعميق تخصص الصناعات في كل 
منهما بالفروع والأنشطة ذات الميزات الأفضل (قيمة مضافة أو إنتاجية عامل أعلى). 
ويمكن لهذين المؤشرين أيضاً أن يشكلا القاعدة الصحيحة لتعاون الصناعيين اللبنانيين 
والسوريين فيما بينهم وتقسيم العمل تبعاً لما يتمتع به كل نشاط من ميزات نسبية 
أفضل . 

من الناحية العملية الميدانية»؛ أجري مسح صناعي في كل من سوريا ولبنان 
عام .١1444‏ وقد شمل المسح الصناعي في لبنان» كما شمل بحث الاستقصاء 
الصناعي في سورياء جميع أبواب النشاط الصناعي القائمة للقطاع الخاص. واعتمد 
المسحان التصنيف أو التوزيع نفسهما في أبواب النشاط الصناعي» باستثناء الباب 
الأخيرء إذ اعتمد في لبنان نشاط البناء في حال اعتمد في سوريا نشاط إعادة 
الدوران وجمع وتنقية المياه. ْ 

واعتمد المسحان أيضاً المؤشرات نفسها للقيام بوصف الأداء الصناعي داخل 
كل نشاط (قيمة الإنتاج» مستلزمات الإنتاج» القيمة المضافة» رأس المال 
المستثئمر...) مع اختلاف في وحدات التقديرء إذ اعتمد الدولار الأمريكي في 


)١١(‏ قد تدخل الاهتلاكات لدى احتساب القيمة المضافة» لكن عند إجراء المسح الصناعي في كل 
من سوريا ولبنان 1 تحتسب قيمة الاهتلاكات» وشملت فقط الرواتب والأجور والفائدة والربح . 


ا 


المسح الصناعى اللبناني واعتمدت الليرة السورية في يبحث الاستقصاء الصناعي في 
للأداء الصناعي في كل من سوريا وكات وبدروها تساعد هذه المؤشرات على 
استخلاص مقارنة للميزات النسبية التي تت تتمتع بها الفروع والنشاطات الصناعية في 
البلدي: 


عملياًء لقد توصلنا إلى نتائج مضللة لدى محاولتنا إجراء مقارنة مباشرة لمعدل 
القيمة المضافة المحققة أو إنتاجية العامل فى كل من سوريا ولينان»ء يسبب اختلاف 
مستوى الرواتب والأجور واختلاف في مؤشر الأسعار («46م1 6زم©) في البلدين. 
وهذا الاختلاف ينعكس وبشكل واضح في نصيب القيمة المضافة المحققة في الإنتاج 
في كل من نشاط وإنتاجية العامل السنوية (الجدول رقم  7(‏ 2»))5 إذ ان مقارنة 
مباشرة لنصيب القيمة المضافة المحققة إلى الإنتاج وإنتاجية العامل السنوية في مختلف 
النشاطات تشير إلى أن جميع النشاطات الصناعية في لبنان ذات ميزات نسبية أفضل 
وكفاءة إنتاجية أعلى (باستثناء النشاطين: صتع المركبات ذات المحركين» والمركبات 
المقطورة. وصنع معدات النقل)» إلا أن هذه المقارنة مضللة إلى حد بعيد عملياً 
كونها لا تجرد عامل اختلاف مقياس الأسعار واختلاف مستوى الرواتب والأجور. 

ولتصحيح النتائج وتقريبها من الواقع»ء قمنا بإجراء تصحيح لكل من معدل 
القيمة المضافة المحققة في الإنتاج وإنتاجية العامل السنوي؛. وصولا إلى تحقيق شروط 
التكافؤ فى كل نشاط صناعىء» للتمكن من إجراء المقارنة الصحيحة. لقد حاولنا 
تحييد (متتل م036 عامل اختلاف مستوى الأجور والرواتب فى البلدين» وكذلك 
تحييد تأثير عامل اختلاف الدخل ومستوى الأسعار في البلدين في قيمة إنتاجية 
العامل . 


وفقاً لذلك» قمنا بحساب معدل القيمة المضافة المصححة إلى الإنتاج في 
سورياء ومن ثم مقارنتها بمثيلتها في لبنان» وكذلك الأمر لإنتاجية العامل السنوية 


وفق المعادلتين التاليتين: 
معدل القيمة المضافة ‏ خ--2 معدل القيمة المضافة ‏ 0 نسبة الأجور إلى الناتج 
المصححة في الإنتاج المحققة في الإنتاج الصافي في لبنان 
نسبة الأجور إلى الناتج الصافي في سوريا 
(المصححة) في سوريا المحققة في سوريا («ع0مه]آ عحتاعه 1و0 ) 
(دولار أمر يكي) (دولار أمر يكي) 


شونا 


المقياس التصحيحي > قيمة متوسط دخل الفرد “ا قيمة متوسط دخل الفرد 


في لبنان بأسعار في سوريا بسعر القوة 
المترف الخازية الشرائية 
قيمة متوسط دخل الفرد في ا قيمة متوسط دخل القرد 
لبنان بسعر القوة في سوريا بأسعار 
الشرائية الصرف الجارية 


اكد 2ك 
5« 5005و 
وقد اعتمدنا في حساب المتقياس التصحيحى على حسابات الأمم المتحدة 
والبنك الدولي لعام ١9947‏ والمنشورة في كتاب 42ممم, بره ,م.3771 
ويمكن استخدام مؤشر القيمة المضافة وإنتاجية العمل تبعاً للأرقام المصححة 
لقارنة الميزات النسبية التي يتمتع بها كل نشاط صناعي في سوريا ولبنان. 
صنع المنتجات الغذائية والمشروبات: 
يساهم هذا النشاط بأكثر من ٠١١‏ بلمئة من إجمالي القيمة المضافة المحققة في 
ويحقق هذا النشاط أيضاً ميزات نسبية أفضل فى سوريا من ناحية النسبة المئوية 
للقيمة المضافة المصححة إلى الإنتاج» وبالتالي يعاني هذا النشاط في لبنان منافسة 
المنتتجات السورية حقيقة. وقد أشار إلى ذلك العديد من المصنعين» وبالتالي تحظى 
سوريا على المدى البعيد بأفضلية التخصص فى هذا النشاطء آخذين بعين الاعتبار 
توفر المواد الأولية اللازمة في سوريا. 
صناعة الملابس وتبيئة القراء : 
يساهم هذا النشاط بأكثر من ١١‏ بالمئة من إجمالي القيمة المضافة المحققة في 
ويتمتع هذا النشاط بميزات نسبية أفضل في سوريا من لبنان من ناحية القيمة 
المضافةء لكن إنتاجية العامل السنوية في لبنان تفوق مثيلتها في سوريا بأكثر من ٠‏ 


)١١(‏ هآ عحقمدط) أعتلجمم عناوتاةامومفع ‏ أء ‏ ع1هو 60701 عتتهناته ‏ :7:04 عاك 1ه1 لآ 
.(1999 ,عام نوء126 


ففض 


آلاف دولار سنويآء مما يستدعي إجراء دراسة لتقسيم العمل في فروع هذا النشاط 
في البلدين» علماً أنه من الصناعات الحية والمستمرة في لبنان» كما وضحت 
الدراسات الميدانية التي قامت بها المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات (إيدال). 

صناعة دبغ وتهيئة الجلود والحقائب والأمتعة والأحذية: 

يساهم هذا النشاط بأكثر من 7 بالمئة من إجمالي القيمة المضافة المحققة في 
القطاع الخاص في سورياء بينما يساهم بأقل من ” بالمئة في لبنان. 

ويتمتع هذا النشاط بميزات نسبية أفضل في سوريا من ناحية النسبة المئوية 
للقيمة المضافة المصححة إلى الإنتاج. أما إنتاجية العامل السنوية في لبنان» فتفوق 
مثيلتها بما يقارب 0 آلاف دولار أمريكي سنوياًء علماً أن المنتجات اللبنانية في هذا 
النشاط تنافس مثيلتها السورية من ناحية الجودة والمتانة . 

- صنع الخشب والمنتجات الخشبية باستثناء الأثاث: 

يساهم هذا النشاط بأكثر من 05,5 بالمئة من إجمالي القيمة المضافة المحققة في 
القطاع الخاص في سورياء بينما يساهم ب ” بلمئة في لبنان. 

يتمتع هذا النشاط بميزات نسبية أفضل في سوريا من ناحية النسبة المئوية 
للقيمة المضافة المصححة إلى الإنتاج» أما إنتاجية العامل السنوية في لبنان فتشكل 
ثلائثة أضعاف إنتاجية العامل في سورياء مما يساعد على استمراريتها على رغم 
المنافسة من قبل المنشآت السورية المماثلة . 

- صنع الورق ومنتجات الورق: 

يساهم هذا النشاط بأكثر من ؟ بالمئة من إجمالي القيمة المضافة المحققة في 
القطاع الخاص الصناعي في لبنان» بينما لا تتجاوز مساهمته ٠,6‏ بالمئة في سوريا. 

يتميز هذا النشاط بتقارب الميزات النسبية من ناحية النسبة المئوية لحصة القيمة 
المضافة» لكن إنتاجية العامل السنوية في لبنان تفوق مثيلتها في سوريا بأكثر من / 
آلاف دولار أمريكى. ويعود ذلك إلى ما تتمتع به منتجات هذا القطاع من جودة 
عالية تمكنها من التصدير والمنافسة فى الأسواق الخارجية» وفيى المقابل تستورد سوريا 
جزءاً كبيراً من المواد الأولية اللازمة لهذا النشاطء ويقتصر الإنتاج على التسويق 
المحل . 

صناعة المواد الكيميائية : 

يساهم هذا النشاط بأكثر من 5,؟ بالمئة من إجمالي القيمة المضافة المحققة في 
القطاع الخاص الصناعي في سوريا وما يقارب ,7 بالمئة في لبنان. 


لكان 


وتتمتع سوريا بميزات نسبية في هذا النشاط من ناحية النسية المئوية لخصة 
القيمة المضافة» ومن ناحية إنتاجية العامل السنوية» وتنافس غالبية منتجات هذا 
النشاط مثيلتها المنتعجة في لبنان. 


- صنع منتجات المطاط واللدائن: 

تتقارب نسبة مساهمة هذا النشاط في إجمالي القيمة المضافة المحققة في القطاع 
الخاص الصناعي في كل من سوريا ولبنان» إذ تقارب نسبة مساهمتها ” بالمئة في 
البلدين. وتحظى سوريا بميزات نسبية أفضل في الإنتاج لكن إنتاجية العامل السنوية 
في لبنان تفوق إنتاجية مثيله في سوريا بأكثر من 1١‏ ألف دولارء مما يحفز على 
استمراريتها وتطويرها. 

- صنع منتجات المعادن اللافلزية : 

يساهم هذا النشاط بأعلى نسبة ١5,5(‏ بالمئة) من إجمالي القيمة المضافة المحققة 
في القطاع الخاص الصناعي في سورياء بينما تأتي أعلى نسبة ١١,١(‏ بالمئة) في 
لبنات.. 

وتحظى سوريا بميزات نسبية أفضل في الإنتاج» ولكن مع التكنولوجيا المتطورة 
المعتمدة في المنشآت اللبنانية» فإن إنتاجية العامل السنوية في لبئان تشكل ضعفي 
إنتاجية مثيله في سوريا. 

صناعة المعادن المشكلة باستثناء الآلات: 

يساهم هذا النشاط بما يقارب ١١‏ بالمئة من إحمالي القيمة المضافة المحققة في 
القطاع الخاص الصناعي في سوريا وبأكثر من 8 بالمئة في لبنان. 

وتتمتع المؤسسات اللبنانية العاملة في هذا القطاع بميزات نسبية أفضل من 
مثيلتها في سورياء سواء من حيث النسب المئوية لحصة القيمة المضافة إلى الإنتاج أو 
من حيث إنتاجية العامل السنوية. 

- صنع الأثاث : 

يساهم هذا النشاط بما يقارب ١١‏ بالمئة من إجمالي القيمة المضافة المحققة في 
القطاع الخاص الصناعي في سورياء وأيضاً بما يقارب ٠١‏ بالمئة في لبنان. 

وتتقارب أيضاً النسب المئوية من حصة القيمة المضافة إلى الإنتاج» مشيرة في 
المقابل إلى أن إنتاجية العامل السنوية في لبنان تشكل ضعف إنتاجية مثيله في 
سورياء محققةٌ بذلك ربحاً أعلى. ويعود ذلك إلى الجودة العالية في الإنتاج» علماً أن 

من 


المتتجات اللبنانية في هذا النشاط تنافس مثيلتها المستوردة من الدول الأوروبية. 


خلاصة 

من الواضح أن النشاطات الأحد عشر المدرجة سابقاً تساهم في أعلى نسبة 
مئوية في القيمة المضافة في البلدين» بمعنى أن القطاع الخاص الصناعي في كلا 
البلدين يقوم بشكل أساسي على نشاطات صناعية متماثلة. 

ويتميز القطاع الصناعي في لبنان أيضاًء بإنتاجية عمل سنوية مرتفعة» لكن في 
المقابل يتمتع القطاع الخاص الصناعي السوري بميزات نسبية أقضل بما يقارب ١5‏ 
نشاطاً مدرجاً في الجدول رقم  7(‏ 5) مقابل خمسة نشاطات في لبئان. 

وتعكس هذه المؤشرات بشكل عام درجة المنافسة العالية التي يمكن أن 
تشهدها المنشآت الصناعية مع أول خطوة من خطوات التكامل الصناعي» ألا وهي 
تحرير التجارة للمنتجات الصناعية للبلدين. 

وكما أشرنا فى الفقرة (؟)» فإنه كلما زادت درجة المنافسةء ازداد مستوى 
الربحية المحققة من عملية التكامل. 

أخيرأء ونتيجة ارتفاع إنتاجية العامل السنوية في القطاع الصناعي اللبناني 
المقترنة مع ميزات نسبية أفضل محققة في القطاع الخاص الصناعي السوريء فإن 
عملية توزيع العمل بين البلدين على أساس التخصص التام في نشاط صناعي دون 
آخر لا يمكن أن يتم. وفي المقابل فإن التخصص لتقسيم العمل يمكن أن يتم 
داخل الفروع في كل نشاط. وقد أدرجنا في الفقرة (؟) السلع المنتجة في كل من 
سوريا ولبنان» وتم تصنيفها بين السلع التكاملية والتنافسية. في هذا الإطار يمكن 
أن تتم عملية تقسيم العمل والتخصص في الإنتاج لتحقيق مستويات أفضل في 
الكفاءة والجودة والربحية» وما يساهم به مجمل ذلك في تحقيق مستويات أفضل من 
الرفاه الناتج من عملية التكامل. 

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن تشكيل لجان مختصة من قبل المنتجين الصناعيين 
في البلدين تساهم بشكل أساسي في تقسيم العمل ضمن الفروع والنشاطات 
الصناعية. وسوف نوضح ذلك لاحقا في الفقرة «خامساً» الخاصة بمداخل التكامل 
الصناعي . 

أخيراً.ء إن أي إجراء يعمل على إزالة المعوقات التي تواجه أياً من الصناعة 
السورية أو اللبنانية» سيرفع من مستوى الأداء الصناعي بشكل عام» وسينعكس على 
مستوى النشاط الصناعي بزيادة في القيمة المضافة» وبالتالي الحصول على مستويات 
أفضل في سلم الميزات النسبية لإنتاج السلع الصناعية» كما سنوضح في ما بلي. 
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رابعاً: متطلبات تكامل القطاع الصناعي السوري - اللبناني 

شهد التاريخ الحديث للعلاقات الاقتصادية بين سوريا ولبنان جموعة من 
الاتفاقات الاقتصادية نظمت العلاقات على أساس الصلات الطبيعية بين البلدين. 
وتضمنت هذه الاتفاقات الكثير من المعاملة التفضيلية التي سمحت بانسياب البضائع 
والمنتتجات الوطنية (الفقرة «أولا»). كان أولها (بعد الانفصال الجمركي عام )١905٠‏ 
اتفاقية عام 1407» المعدلة عام .١1950‏ ومع تباين الأنظمة والسياسات وآليات 
التنمية الاقتصادية المعتمدة بين البلدين خلال العقود الثلاثة من الستينيات حتى 
الثمانينيات أفرغت اتفاقية ١9607‏ من مضمونهاء مما أوجب توقيع معاهدة الأخوة 
والتعاون والتنسيق عام .0١‏ وقد جددت المعاهدة الأخيرة آفاق التنسيق والتعاون 
بين البلدين فى مختلف المجالات السياسية الاقتصادية والأمنية والثقافية والعلمية بما 
يخدم مصلحة البلدين» وفي إطار سيادة واستقلال كل منهما. وقد أعقبها مجموعة 
اتفاقيات أبرزها «اتفاق التعاون والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي» (عام )1١91917‏ 
الهادف إلى إقامة سوق مشتركة. 

وقد تم مؤخراً توقيع اتفاق تحرير مبادلة جميع المنتجات الصناعية الوطنية المنشأة 
بين سوريا ولبنان اعتباراً من :1944/١/١‏ الخطوة الأول في مسار التكامل 
الصناعي» أما الخنطوات الأخرى لهذا المسار التكاملي فهي إقامة منطقة تجارة حرة 
منتجات البلدين. أما الوحدة الجمركية لمختلف المنتجات الصناعية والمواد الأولية 
اللازمة فى الصناعات المحلية» وتحرير حركة رؤوس الأموال والعمالة وتنظيمها فى 
تحقيق التكامل الصناعي الكامل بين البلدين فلا تزال بعيدة المثال» لا تتطلبه من 
تحقيق شروط محلية ومتطلبات لا يمكن إغفالها أو تجاوزها. وتتضمن متطلبات 
التكامل الصناعى السوري - اللبناني محورين أساسيين: يتناول المحور الأول متطلبات 
التكامل الصناعي على صعيد الأداء الاقتصادي المحلي لكل من سوريا ولبنان. 
ويشمل المحور الثاني متطلبات على صعيد العلاقات الاقتصادية الثنائية بين سوريا 
ولبنان من جهةء والعلاقات الاقتصادية للبلدين مع المحيطين العربي والإقليمي 
والمحيط الدولي من جهة أخرى. 
١‏ متطلبات التكامل الصناعي على صعيد الأداء الاقتصادي المحلي في 
كل من سوريا ولبنان 

كان الأداء الاقتصادي والنشاط الصناعي خلال النصف الثاني من القرن الماضي 
في سوريا ولبنان نتيجة سياسات وآليات التنمية التي تم شرحها في الفصلين الأول 
والثاني والئالث. وفي إطار توضيح متطلبات التكامل الصناعي لا بد من الإشارة إلى 
النقاط الثلاث التالية: 


الذيكانا 


- درجة التحرر الاقتصادي: على الرغم من أن سوريا قد بدأت منذ أواخر 
الثمانينيات بتعزيز سياسة التعددية الاقتصادية وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في 
الإنتاج والتجارة الخارجية وخففت من قيودها على الاستيراد وشجعت التصديرء فإن 
استراتيجية التنمية والسياسة الاقتصادية ما زالت من حيث الفلسفة والتطبيق بعيدة 
عن الجر ية الاقتصادية. وقد أصدر ت مؤسسة «صهنغهلصده8 ععمامعل» (عام 
1 مؤّشرا اقتصاديا يدعى «مؤشر الحرية الاقتصادية» عتسمهمع18 1ه «علم) 
(سهلهعرم”'"''. وهذا المؤشر يقيس الدرجة التي يتمتع بها الأشخاص بحرية الإنتاج 
وتوزيع واستهلاك السلع والخدمات ودرجة تدخل الدولة في العمليات الثلاث من 
خلال التشريعات والقيود المفروضة من قبلها. وتعد سوريا بحسب هذا المؤشر من 
«الاقتصادات المقيدة» (/إ2مطمع8 165560م6)» حيث إن تدخل الدولة يأخذ هامشاً 
وانشعا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية. وفي المقابل» يعتمد لبنان نظام 
الاقتصاد الحرء لكنه في الواقع أفضل بدرجة واحدة فقط من سوريا من حيث 
الحرية الاقتصادية» إذ يصنف لبنان فى الدرجة التى تأي تماماً قبل سوريا ضمن 
مؤشر الحرية الاقتصاديةء ويعتبر ضمن «الاقتصادات غير الحرة غالباً» غ210 005]19) 
(©58» نظراً إلى ما يشهد الأداء الاقتصادي من تدخل الدولة في العمليات الثلاث 
(الإنتاج وتوزيع السلع والاستهلاك). هذاء ويشتمل مؤشر الحرية الاقتصادية على 
المقاييس التالية: الرسوم الجمركية المفروضة» وشروط وعوائق الاستثمار الأجنبي» 
وضوابط تملك الأجانب. والإنفاق الحكومي» وتحديد الملكية» وحقوق الملكية 
الخاصةء والبيروقراطية» وتنظيم العمالة . 


- التنمية الاقتصادية ومساهة قطاع الصناعة: خلال عقد التسعينيات حقق 
الاقتصاد السوري معدل نمو سئوياً مقداره 7,/ بالمئة» توزعت بنسبة 8,٠‏ بالمثة 
للنصف الأول من العقد ونسبة 08,١‏ بالمئة للسنوات ١995(‏ - 1998). وفي المقابل 
ارتفعت نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق من ١5‏ 
بالمئة في النصف الأول من عقد التسعينيات إلى 7١‏ بالمئة في النصف الثاني من ذلك 
العقد؛ بمعدل نمو مقداره 4 بالمئة للفترة .)١1948-1995(‏ 


بالنسبة إلى لبنان» فقد شهد الاقتصاد اللبنان معدلات نمو سالبة فى عقد 
التسعينيات للسنوات )١19947  ١9491(‏ بنسبة -15,5 بالمئة و-78,5 بالمئة على 


(1) عبد الرزاق شريجي» «أين يقع كل من لبنان وسوريا على مؤشر الحرية الاقتصادية»» ورقة 
قدمت إلى: ندوة العولة وآثارها على الاقتصاد اللبناني والاقتصاد السوري» الجامعة اللبنانية» كلية العلوم 
الاقتصادية وإدارة الأعمال. بيروت»ء ١9‏ نيسان/ أبريل 2١9499‏ ص ” - 4 


>38 


التوالي . أما أعلى معدل نمو حقيقي » فكان عام +1 «(١٠ى38‏ بالمئة), ومن ثم بدذأت 
البلاد تشهد انخفاضاً في معدلات النمو ( بالمئة و" بالمئة)» ومؤخراً وبحسب 
تقديرات بعض المؤسسات الالية» فإن معدل النمو قارب الصفر لعام 1949. بمعنى 
آخرء فقد دخل الاقتصاد اللبناني منذ عام ١4140‏ حالة ركود مع تراجع الإنتاج ولا 
تزال مستمرة» وفي المقابل شهد القطاع الصناعي اللبناني منذ مطلع التسعينيات 
تحولات أساسية في ما يتعلق بإعادة هيكلته ولا يزال. وحقق الاستثمار الصناعي 
في لبنان خلال السنوات (1443 - )١948‏ معدل نمو سنوياً مقداره 5١‏ بالمئة على 
الرغم من الصعوبات الجمة التي ما زال يعانيها النشاط الصناعي» مما يشير إلى اتجاه 
المستثمرين إلى الصناعات الكثيفة رأس المال. 

- التكييف الهيكلي والإصلاح الاقتصادي: تشهد اقتصادات الدول النامية 
بصورة عامة تحديات خارجية (نتيجة ظاهرة العوللة والانفتاح الاقتصادي العالمي) 
عظمت من عامل المنافسة في جميع النشاطات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية على 
السواء. وإزاء ذلك تزايدت الدعوات ليذل الجهود إزاء هذه المعطيات لإعادة ترتيب 
الهيكلية الاقتصادية في الدول النامية» مما أطلق عليه التكييف الهيكلي والإصلاح 
الاقتصادي. وبالنسبة إلى كل من سوريا ولبنانء» فقد تزايدت الدعوات لإتمام جملة 
من الإصلاحات الاقتصادية للضرورات التى فرضتها التحديات الخارجية» بالإضافة 
إلى المعوقات والصعوبات المحلية» وما يترتب عنها من ضعف في معدلات النمو إن 
1 يكن حالة ركود. إن أي درجة من درجات التكامل الاقتصادي العام أو التكامل 
الصناعي الخاص بين سوريا ولبئان تتطلب بادئ ذي بدءء إتمام العديد من التغييرات 
والإصلاحات في الأداء الاقتصادي المحلي للبلدين من أجل خلق مناخ حقيقي 
للاستثمار الصناعي ضمن شروط متكافئة للمنافسة في الأداء والإنتاج» مع العلم أن 
التكامل الصناعي بدوره يسهم أيضاً في عملية خلق مناخ استثماري في البلدين. 

وقد كثر الحديث في سوريا عن الإصلاح الاقتصادي بعد أن دخل الاقتصاد 
السوري مرحلة الركود منذ بداية النصف الثاني من التسعينيات. وقدمت اقتراحات 
عدة مثل: إصلاح القطاع العامء الإصلاح الصرفي» الإصلاح الإداري ومعالجة 
الروتين باختصارهء تخفيض الضرائبء» رفع الأجورء تشجيع التصدير» ترشيد 
الاستيراد» ترشيد الإنفاق العام» إلغاء القانون رقم (15) لعام 19487ء تعديل قانون 
الاستثمار لعام 2144١‏ تعديل قانون التجارة وغير ذلك. وقد ركز كل من د. 
عصام الزعيم ود. نبيل سكر (في ندوة الثلاثاء الاقتصادي عام )١1944‏ على مدخل 
رئيسي للبدء بعملية الإصلاحء وهو ضرورة وضع تصور للأولويات الاقتصادية 
وللعلاقات التجارية والاستثمارية المستقبلية وللدور الاقتصادي والسياسي المرجو أن 
تقوم به سوريا في المنطقة. وبالتالي» لا بد من وضع استراتيجية مستقبلية لعملية 


ه84 


القتمية سيوع تله شايلة قطان نكيت الكتوانث الى :ركعي النباة باضلانا 


وقد قدمت مجموعة من المؤسسات بدورها تقارير عن أسباب حالة الركود في 
لبنان'2 (بنك عودةء فرنسبنك ومصرف لبنان)» يمكن تلخيصها بالنقاط التالية: 
ضبابية المناخ الاستثماري والاقتصادي العامء انخفاض الاستثمارات العامة والخاصة» 
توقف عملية السلام في المنطقة واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان» استمرار 
التجاذبات السياسية الداخلية ومضاعفاتها على الناحية الاقتصادية» انكماش الطلب 
الكلي في الاقتصادء تراجع صافي التدفقات المالية الخارجية» وأخيراً عجز الموازنة 
العامة مترافقة مع سياسة مالية انكماشية. 


وفي هذا الإطار أيضاًء وضع بعض المختصين في لبنان سيناريو مالياً اقتصادياً 
لإخراج الوضع المالي من العجز. ويهدف هذا السيناريو إلى تحقيق السيطرة على 
العجز خلال حمس سنوات. أي مع نهاية عام 29277004. وقد قام السيناريو على 
مجموعة من الفرضيات أو الاقتراحات: اللخصخصة المؤسسات بقيمة © مليارات 
دولار)» تحصيل ضريبي متزايد مع زيادة دخل الأفراد» ترشيد الإنفاق الحكومي» 
تخفيض الفوائد العالية على الدين العام في السوق المحلية» تشديد المطالبة 
بالتعريضات عن الهجمات الإسرائيلية» ولا سيما الخسائر الاقتصادية التى عاناها 
لبنان جراء الاجتياح عام 19487. 1 


وقد طرح تقرير بنك عودة أيضاًء سيناريوهات للتوازن الاقتصادي الأمني 
 1999(‏ 00800" أشار فيه إلى أن تحقيق التوازن يفترض: رفع معدلات 
الاقتطاع الضريبي إلى ما نسبته 7١‏ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي» تأمين 5 مليارات 
دولار من الخصخصة على مدى خمس سنوات مع اعتماد نمو فعلي للراتب بنسبة لا 
تتجاوز 79 بالمئة من نمو الإنتاجية» اعتماد سياسة نقدية تشجع الاستثمارات الخاصة 
بقيمة 5 مليارات دولار سنوياء خلق سوق للرساميل المحلية تؤمن تمويلا بمليار 
دولار سنويا. 

وقد قدم التقرير السنوي لجمعية المصارف )١9144  ١9948(‏ بدوره عرضاً 
للمشكلة القائمة من عجز الالية والميزان التجاري والركودء وهو يعرض حلا 
بإصلاح القطاع العام وزيادة إنتاجية القطاع الخاص» ورفع قدرة المؤسسات الوطنية 


)١5(‏ فمعدل النمو حسب تقرير بنك عودة لعام 1449 قُدّر ب ؟ بالمئة بالقيم الفعلية. 
)١5(‏ التهار. أحة لم0 ص 4. 
)١1١(‏ السقيرء ا١/1999/6.‏ ص 7 


مانا 


التنافسية داخلياً وخارجياً. وخصوصاً لجهة التصدير إلى الأسواق العربية والأسواق 
العالمية. ويتم ذلك بتخفيض تكلفة الإنتاج المحلي وتغيير سياسة تنمية الصادرات 
باعتماد التدابير المقدمة من وزارة الصناعة» كما ورد آنفاء والموافقة عليها من قبل 
مجلس الوزراء. 


 "‏ التكامل الصناعي و الإصلاح الاقتصادي المطلوب 

إن التكامل الصناعي السوري - اللبناني يتطلب بادئ ذي بدء اعتماد برنامج 
إصلاح اقتصادي. وتتمثل ضرورة إتمام الإصلاح الاقتصادي يشكل عام في رفع 
مستوى الأداء الاقتصادي المحلي وتفعيله وتأهيله لمواجهة تحديات الانفتاح الخارجي . 
أما في ما يخص التكامل الصناعي السوري - اللبناني» فتتمثل ضرورة إتمام 
الإصلاحات التالية يدف خلق المناخ المناسب لأي درجة من التعاون أو التكامل 
الاقتصادي. وبذلك فإن عملية إتمام ومعالجة هذه الإصلاحات تحقق درجة عالية من 
المساواة في شروط الإنتاج الصناعي . وبالتالي يتم تجاوز جزء كبير من الانعكاسات 
السلبية الناجمة عن التكامل الصناعي للبلدين ضمن شروط إنتاج وعمل غير متكافئة: 


أ- الإصلاح الاقتصادي المطلوب في سوريا: 

)١(‏ وضع استراتيجية مستقبلية للتنمية الصناعية والترخيص الصناعي» وفقاً 
لاستراتيجية التنمية للاقتصاد الكليء آخذين بعين الاعتبار تحديات انفتاح الأسواق 
الإقليمية» وأولها الانفتاح على الأسواق اللبنانية (سواء أكانت السلع وسيطة أم 
نهائية)» بهدف خلق نسيج متماسك من المنتتجات الصناعية اللبنانية وتجنب العديد من 
الاستثناءات القائمة حالياً. بمعنى آخرء التخصص في إنتاج سلع قادرة على المنافسة 
سواء في السوق اللبناني أو الأسواق الإقليمية. 

(1) تأهيل القوى البشرية والقوى العاملة بما يتناسب مع برنامج الإصلاح 
الاتتصادى والاستراتيحية المستقيلية الخاصة بالتنمية الصناعية المحلية والإقليمية» ببدف 
الحد من تصدير العمالة غير المؤهلة والرخيصة إلى لبنان. 

(؟) اعتماد دراسة مقارنة للسلع المنتجة محلياً والمستوردة من الخارج وتحديد 
مدى كماءة وجودة الأداء المحل ومدى جدوى حماية الصئاعات المحلية . 
التهريب البينية. فالمنتجات الكيميائية مثلاء وبخاصة الدوائية» تهرب إلى لبنان (كون 
معامل الدواء في سوريا لا تستوفي الشروط المطلوبة المحددة من قبل وزارة الصحة 
فى لبنان). وقى المقابل»ء هناك لائحة طويلة من المنتجات اللبنانية التي تدخل إلى 


وكا 


سوريا بطرق غير نظامية نظراً إلى التعهدات وحظر أو منع الاستيراد (ألبسة جاهزة» 
سجادء أحذية. . . إلخ). إن تحقيق أي درجة من درجات التكامل الصناعي يتطلب 
حلاً جذرياً لمشكلة السوق السوداء والتهريب التى تخلق حالة منافسة غير متكافئة 
لعجاف" السمرويةة ‏ وخصرضا المجاعية متها 7< 


)هه( رفع مستوى الأجور والرواتب والحفاظ على الخبرات المحليةء وبخاصة في 
القطاع الصناعي العامء إذ يتم تدريب وتأهيل الكوادر هيدف النهوض به ورقع 
الكفاءة» ومن ثم تجد هذه الخبرات طريقها فنعا لردود مادي أعلى . 

(7) تعديل التشريعات والقوانين بما يتناسب مع مسار التكامل الاقتصادي 
بشكل عام والصناعي بشكل خاصء. فسوريا دخلت في منطقة التجارة الحرة 
العربية وأطلقت حرية التبادل التجاري للمنتج الصناعي مع لبنانء» وتعمل على تهيئة 
المقابل» فإن المؤسسات الصناعية المحلية لا تزال تعمل بنظم وتشريعات أعدت ضمن 
ظروف محلية وإقليمية مغايرة للواقع الحالي» وبالتالي فإن شروط المنافسة للمنتج 
الصناعي مع أي منتج صناعي أجنبي غير متكافئة في غير مصلحة المنتج السوري. 

0) التركيز والحث على دمج الوحدات الصناعية الصغيرة المتمائلة ومنح 
المؤسسات المندمجة ميزات خاصة: اعتماد آلية دمج تتجاوز الروتين والبيروقراطية» 
ودعم المؤسسات المدموجة في عمليات التجديد والتطويرء على أن يترافق ذلك مع 
رقابة محكمة على الجودة وتطبيق الأمن الصناعى والتقيد بالمواصفات القياسية. 

(8) تبيئة المناطق الصناعية بأسلوب حديث ومخدم لجهة البنية التحتية (ماى 
كهرباءء» مواصلات». اتصالات) والمكاتب الإدارية» وضرورة تسهيل عمليات 
الترخيص في هذه المناطقء بالإضافة إلى جعله ترخيصاً نهائياً بدلاً من المؤقت كما 
هو حاصل حالياً. 

(9) توفير معلومات عن الأسواق الخارجية ودعم إقامة مؤسسات متخصصة 
في التجارة الخارجية. 

20200 دعم التمويل الصناعي يما يشمل من تسهيلات مصرفية في إطار عملية 
الاستيراد لمستلزمات الونتاج وعملية التصنيع ومختلف ما يتطلب النشاط الصناعي من 
خدمات مصرفية . 

)١١(‏ إعادة النظر بالهيكل الضريبي بما يخدم التطور الصناعي؛ علماً أن 
جدوى ميزة الإعفاء الضريبي تبعاً لقانون الاستثمار رقم )٠١(‏ لم تحظ بقبول العديد 
من المستثمرين» نظراً إلى ما يترتب بعدئذٍ من ضرائب مرتفعة. 

ين 


)١١(‏ توفير قاعدة معلومات وبيانات إحصائية وتكنولوجية للمستثمرين 
والجهات المهتمة بالنشاط الصناعي: الاهتمام بمسألة البحث العلمي والتطور 
التكنولوجي ودخول عالم المعلوماتية والاتصالات المتقدمة» والعمل المستمر للتعاون 
في هذا المجال مع الدول الأخرى العربية والإقليمية» نظراً إلى ما يتسم به هذا 
المجال من تغير مستمر شهرياً» إن لم يكن يوميآء وما يترتب على ذلك من تكلفة 
باهظة . 

0 تثقيف أصحاب الفعاليات بأهمية التكامل الصناعى وبضرورة تطوير 
العلاقات التجارية والصناعية» والاستعانة بمؤسسات المجتمع المدني في تقديم المساندة 
ونشر التوعية لضرورة التغير بهدف التطوير والاندماج بأسلوب صحيحء» مع التركيز 
على ما توصل إليه البلدان من تطور في العلاقات الثنائية» وما يمكن للتكامل من 
تحقيق انعكاسات إيجابية على المجتمع السوري» اقتصادية واجتماعية وثقافية. 


يم 


- الإصلاح الاقتصادي المطلوب في لبنان 

)١(‏ كما في سوريا فكذلك في لبنان» يجب اعتماد استراتيجية مستقبلية في 
عملية الترخيص سواء من حيث نوعية المنتج أو من حيث توزيعه الجغرافي في 
محاولة لتنمية المناطق النائية . 

(؟) تفعيل مشروع إقامة المناطق الصناعية في جميع المناطق اللبنانية الريفية 
المهدورة» إضافة إلى تأمين البنية التحتية الضرورية والطاقة بأسعار غفضة» إذ تشكل 
الأرض والعقارات أحد أسباب ارتفاع كلفة المنتج اللبناني» وبالتالي فإن تفعيل هذا 
المشروع سيأخذ بعداً من حيث زيادة الكفاءة الإنتاجية» بالإضافة إلى تحقيق التنمية 
المتوازية . 

(7) الحدّ من استخدام اليد العاملة الأجنبية» وبخاصة الآسيوية» والعمل على 
تنظيم العمالة العربية» وبخاصة السورية» ومنحها التأمينات الضرورية تبعأ للاتفاقية 
الثنائية المبرمة عام ١9494‏ في مجال العمل. 

20( دعم التمويل الصناعي وتفعيل المصرف الصناعي للقيام بالدور المطلوب, 
فالدعم المقدم من قبل المصرف المركزي (فيض 5 بالمئة على الفائدة المقدمة للمنشات 
الصناعية) لم يأخذ يعدأء كما كان مرجواً فى في دفع عملية الاستثمار الصناعي. 

(5) تأهيل المؤسسات الصناعية للمساهمة في عملية الانفتاح على العالم الخارجي 
بشكل عامء والعربي بشكل خاص. ويكون ذلك من خلال المشاركة في المعارض 
الصناعية والمؤتمرات والندوات العلمية والصناعية» بالإضافة إلى حثها على استقطاب 
ومحاولة تطبيق أحدث ما توصل إليه علم إدارة المشاريع والتسويق والإنتاج. 
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(1) تنشيط دور الهيئات والنقابات في تجنيد الطاقات المساهمة في التحديث 
والحث على فعالية التضامن والاندماج. تتمثل المساهمة المطلوبة في مختلف النقابات 
والهيتات الصناعية في إعادة جدولة شروط استمرارية المؤسسات الصناعية ودمج ما 
يمكن ديجه منهاء وتعويض المؤسسات الصغيرة غير المنافسة فى حال ثبات ضعف 
قدرتها على المنافسة . ١‏ 


(0) تجاوز التركيبات العائلية فى المؤسسات الصغيرة لخلق مؤسسات صناعية 
متوسطة وكبيرة الحجم قادرة على توسيع رساميلها وزيادة فعاليتها: بمعنى آخرء 
خلق مؤسسات صناعية تتمتع بمستوى عالٍ من الكفاءات الإنتاجية وسلع ذات 
جودة منافسة إقليمياً ودولياً. 


(8) تعديل بعض التشريعات ومعالحة الروتين الإداري والقانوني نظراً إلى 
انعكاسه السلبي على مناخ الاستثمار. 


(9) تفعيل دور المؤسسات الداعمة للقطاع الصناعي بدءاً بوزارة الصناعة 
وانتهاءً بالمجلس الاقتصادي والاجتماعى المحدث حالياء بالإضافة إلى جمعية الصناعيين 
وغرفتى التجارة والصناعة» وعوسينة المقاييس والمواصفات» ومعهد البحوث 
الصناعية» وخلق نسيج من النشاط المشترك لتلك المؤسسات من خلال تقديم 
الدراسات المطلوبة في مختلف النشاطات الصناعية القابلة للحياة والحية في القطاع 
الصناعي اللبناني» والعمل على دعم وتنفيذ هذه الدراسات بمساهمة مختلف المؤسسات 
الداعمة للقطاع الصناعي كل بحسب دوره. 


20220 الاهتمام بالبحث العلمي والتطور التكنولوجي والعمل بالتعاون مع 
ختلف الدول نظراً إلى ما يتطلب ذلك من خبرات واستثمارات باهظة . 


مَلْحَمْن التقاظ الطروحة متطانات التكامل .فق فاحية الترهن "السلين: القائئة 
على أساس: إنتاج سلع ذات جودة عالية بتكلفة متدنية أو مضغوطة إلى أدنى درجة 
وطرحها فى الأسواق المحلية والخارجية بأسعار منافسة. وفى المقابل» هناك متطليات 
للتكا يمن 'تاحة الطلية القاكفة: عل اتناس + القفرة الشراكنة» والقوق واليط 
الاستهلاكي» والتسويق والترويج. ويتحدد الطلب على السلعة عملياً من خلال 
السعر المطروح والرغبة والقدرة على الشراء. أما التسويق بدوره التقليدي فيخلق 
العامل الرابط بين العرض والطلب. وقد أصبح حالياء ومع تطور الإنتاج وظهور 
أنماط متعددة من السلع المنتجة لعمليات التسويق والترويج» دور جديد وحديث. 
ألا وهو خلق الرغبة في الاستهلاك وتوجيهها في أنماط استهلاكية غير محددة من 
قبل المستهلك في الماضي . 

كن 


بالنسبة إلى القدرة الشرائية» فهي تتحدد بالدخل وأسعار السلع. ومن الواضح 
أن تخفيض معدلات البطالة وزيادة أو رفع الرواتب والأجور وتأمين الندمات 
الاجتماعية المتعددة (تعليم» طبابة. . الخ) بأسعار مدروسة» هي عوامل ذات تأثير 
مباشر في رفع القدرة الشرائية وتحفيز الطلب» وبالأخص في حالة الركود التي 
يشهدها كل من الاقتصادين السوري واللبناني» علماً أنه في المقابل سيخلق التكامل 
الصناعي بدوره مناخا لتشجيع الاستثمار ويعالج مشكلة البطالة إلى حد يعيد. بمعنى 
آخرء ان أي خطوة فى طريق التكامل ستشكل أرضية مناسبة لاستكمال الخطوة 
التالية من ناحية الطلب» لكونها ستخفف من حدة البطالة وسترفع من القدرة 
الشرائية نتيجة ارتفاع الدخل وعرض المنتجات بأسعار منافسة. 


ويأتي دور الهيئات والمؤسسات المدنية في التوعية الاستهلاكية للمنتج اللبناني 
والسوري بشكل واسع. وقد اتخذ السلوك الاستهلاكي لمواطني البلدين مؤخراً اتجاهاً 
جديداً لجهة السلع المحلية اللبنانية والسورية» وخصوصاً على صعيد التسوق 
الشخصيء نتيجة السياحة البينية. وقد عكس ذلك بدوره تقارباً في الذوق 
الاستهلاكي للمواطنين في البلدين. وهو أبرز متطلبات التكامل لكونه يحقق الهدف 
المرجو: استهلاك الإنتاج. 

أخيراًء حدد البلدان مدة أربع سنوات لاستكمال الخطوة الأولى في طريق 
التكامل الصناعي. ويسعى أصحاب الشأن بدورهم لتذليل العديد من العقبات 
الطارئة فى استكمال هذه الخطوة. إن التكامل فى الدول النامية» إلى جانب كونه 
خطوات متتالية تأخذ كل منها بعداً في عملية التكامل» يتطلب أيضاً بادئ ذي بدء 
تكاملاً في الاقتصادات المحلية وإتمام الإصلاحات المطلوبة. ويرمي ذلك بشكل 
رئيسي إلى تبيئة الاقتصادات للدخول والاندماج مع الاقتصادات الأخرى بشكل مبني 
على أسس وقواعد سليمة. ولا يزال أمام كل من سوريا ولبنان سنتان لإنهاء 
إجراءات الخطوة التكاملية الأولى» ومن المفيد استغلال هذه المدة لإتمام المتطلبات 
المحلية المحفزة والداقعة في خطى الاندماج والتكامل والتصحيح. 


- متطلبات التكامل الصناعى على صعيد العلاقات الاقتصادية للبلدين 

لقد تضمنت الاتفاقيات المدرجة في الملحق رقم )١(‏ المنبئقة من معاهدة الأخوة 
والتعاون والتنسيق (عام 0١‏ الإطار الأساسي لبناء تكامل اقتصادي بصورة 
تدريجية . 


وتضمنت الادة الأولى لاتفاق «التعاون والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي» (عام 
149) الهدف الأساسي من إقامة التعاون والتنسيق بين البلدين» ألا وهو الوصول 
كن 


إلى تحقيق التكامل الاقتصادي من خلال إطلاق حرية حركة الأشخاص والعمل 
وتبادل البضائع والمنتجات وانتقال الرساميل والنقل والترانزيت والادخار والآلات 
والتملك» واضعة بذلك الخطوط العريضة لمجمل عملية التكامل . وتضمئنت المادة 
الثانية لتلك الاتفاقية الخطوات التنفيذية لتحقيق التكامل الاقتصادي» وهي إقامة 
السوق المشتركة . 

أما في ما يخص تكامل القطاع الصناعي. فقد جاء في المادة الثانية النقطة 
(ب) من الاتفاقية نفسها ما يلي: 

- السير في تنسيق الأعباء الداخلية للسلع الوطنية المتبادلة بين البلدين وصولاً 
إلى تحقيق المساواة فى هذه الأعباء» ومن ثم تحريرها من قيود المبادلة بيئهما. 

- السير تدريجياً في إطلاق حرية تبادل السلع والمنتجات الوطنية بين البلدين», 
وتحريرها من جميع القيودء وإعفائها من الرسوم الجمركية ومتمماتهاء وذلك وفقا 
لقوائم السلع والمنتتجات التى تتساوى أعباؤها الداخلية وتقرها اللجنة الاقتصادية 
المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية. 

- تنظيم شهادات المنشأ في كل من البلدين وفقاً للمبادئ المقررة في اتفاقية 
السوق العربية المشتركة» ومن حيث الجهة التي تقوم بإصدارها والمعلومات التي 
تتضمنها يما يكفل صحة ودقة هذه المعلومات . 


- تنسيق تشريعات النقل والمواصلات والترانزيت بين البلدين بما يكفل حرية 
العمل وتكافؤ الفرص للعاملين في هذه القطاعات. 

من الواضح أن كلا من سوريا ولبنان قد بدأ أول خطوة في التكامل الصناعي 
من منظور اقتصاد السوقء. والمتمثلة في عملية تحرير تجارة السلع والمنتتجات الصناعية 
المنتجة محلياً عبر اتفاقيات التجارة التفضيلية فى البلدين ابتداءً من .19494/١/١‏ 
فتخفيض الرسوم الجمركية على السلع الصناعية المنتجة محلياً تشكل أولى خطوات 
إزالة العوائق التجارية من منظور اقتصاد السوق. 

كذلك تركزت مجموعة الاقتراحات المقدمة من المفكرين وأصحاب القرار على 
المضي في إقامة منطقة تجارة حرة يتم من خلالها تبسيط الإجراءات الجمركية» إن لم 
يكن إزالتها والتخلص كلياً من مجمل العوائق التجارية والاستثناءات. ويأخذ البعض 
بعداً آخر في الدعوة لإقامة جدار جمركي موحدء وتحرير حركة العمال ورؤؤوس 
الأموال» وتعديل العديد من القوانين والتشريعات» وتحرير سعر صرف الليرة 
السورية وحرية استعمالهاء وإيجاد سوق مالية» وإعطاء مزايا محفزة للمستثمرين 
وغيرها. وقد جاءت هذه الاقتراحات مبعثرة ما بين مجرد إطلاق حرية التبادل 

نض 


التجاري والتكامل الاقتصادي. عملياًء إن مسألة إطلاق حرية تبادل السلع المنتجة 
تتطلب بادئ ذي بدء إجراءات تنفيذية «لتحقيق المساواة في الأعباء» يدف خلق 
حالة من المنافسة المتكافئة» ومتحقيق تحقيق الهدف المرجو من حرية التبادل التجاري بشكل 
سليم يتفادى الانعكاسات السلبية إلى أدنى درجة ممكنةء ويعظم من الانعكاسات 
الإيجابية إلى أقصى حد 

وتحت عملية تحقيق المساواة في الأعباء 0 حملة من الإجراءات التحضيرية 
للدخول في مرحلة إطلاق حرية التبادل التجاري: 

)0( ) توحيد الرسوم الجمركية المفروضة على المواد الأولية والوسيطة المستخدمة 
المفروضة على المواد الأولية اللازمة. للصناعة في كل من رن ولبنان» وفي المقابل» 
فإن الرسوم ا جمركية المفروضة على على السلع نصف المصنعة المصدرة إلى سوريا مرتقعة. 
وبالتالي يضعف من قدرتها التنافسية مع المنتج المماثل في لبنان. 

)١(‏ تنسيق الإجراءات المتعلقة بانتقال الرساميل والعمليات المصرفية وتبسيط 
الإجراءات المصرفية والمالية بين البلدين ووضع آلية تسهيل فتح الاعتمادات . 

(') توحيد أنظمة التجارة الخارجية في المعاملات بين البلدين وفي ما يتعلق 
بفتح الاعتمادات والتسهيلات الاثتمانية . 

)2 رفع الحواجز غير الجحمركية للتحارة البينية بما فيها الحواجز الإدارية 
والمعوقات والروتين والاستثناءات. حالياً. خطت الدولتان خطوات مهمة في رفع 
عدد من الاستثناءات ونحرير التجارة البينية . 

(5) توحيد المواصفات والمقاييس للسلع المتبادلة لتسيير عملية التبادل التجاري 
والتعامل ضمن شفافية مطلوبة ومرونة توطد العلاقات التحارية (تنفيذ بروتوكول عام 
45 بشأن التعاون العلمي والفني في مجال المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة 

(1) تقليص معاملات تخليص البضائع على حدود البلدين وتبسيطها ومكننتهاء 
وبالأخص فى ما يتعلق بشهادة المنشأ وعملية تدقيقها. 

(7) العمل على تفعيل إنشاء المكاتب الحدودية المشتركة المتفق عليها. 

(8) معالجة أوضاع المتتجات غير المتكافئة بالأعياء . 

(9) وضع اتفاق خاص بالمشاريع المشتركة يتضمن تعريفاً واضحاً لما هو 

نكن 


مقصود بهذه المشاريع ومنح المشروعات المشتركة إعفاءات إضافية لتشجيع إقامتها في 
البلدين. 

)٠١(‏ توفير الخدمات المعلوماتية والاستشارية اللازمة المتعلقة بالنشاط الصناعي 
وعمليات التسويق. 

)١١(‏ تشكيل لحان لمختلف النشاطات الصناعية مع ضرورة العمل على إزالة 
الصعوبات والمعوقات المطروحة من قبل اللحان . 

(؟١)‏ تنفيذ المهام المقترحة في المادة الثالثة لبروتوكول التعاون في مجال الصناعة 
بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية )١19917/17/5(‏ والمتمثئلة في 
تنسيق السياسات المشجعة للنشاط الصناعي وإقامة المشاريع الصناعية المشتركة ذات 
الفائدة الحيوية للجانبين» والإشراف على وضع الدراسات الرامية إلى توحيد 
المواصفات والمقاييس» والجدوى الاقتصادية والماليةء وتنفيذ أحكام هذا الاتفاق 
وتذليل الصعوبات التى قد تنشأ لدى التطبيق. 


الصناعة والقطاعات الداعمة له استعداداً لإقامة منطقة التجارة الحرة» المرحلة الثانية 
فى عملية التكامل الصناعى. 


تأي الخطوة الثانية للتكامل الصناعي السوري - اللبناني من منظور اقتصاد 
السوق في إقامة منطقة تجارة حرة. ويعني ذلك التخلص كلياً من العوائق التجارية 
القائمة بين البلدين مع المحافظة على العوائق التجارية إزاء الدول الأخرى. عملياء 
مع حلول ٠٠١7/١/١‏ ستتمتع المنتتجات الوطنية السورية واللبنانية المتبادلة على نحو 
عام بين الطرفين بالإعفاء الكامل من الرسوم الجمركيةء محققة بذلك الشرط المطلوب 
لتحرير التجارة» أما عملية التخلص كلياً من العوائق التجارية مع المحافظة على 
العوائق التجارية إزاء الدول الأخرى» فتتطلب إبرام اتفاق ثنائي ينص على ذلك 
ويحدد آلية العمل والتنفيذ. 


وتتناول متطليات هذه المرحلة بادئ ذي بلء تحديد المقصود بل «المنطقة التجارية 

الحرة» وآلية تنفيذها وتطبيقهاء آخذين في الاعتبار أن كلاً من البلدين قد أقام مسبقاً 

مناطق تجارية حرّة متوزعة في مراكز عدة» سواءً في سوريا أو لبنان. وتعمل هذه 

المناطق ضمن تشريعات وآليات خاصة بكل بلد على حدة. أما بالنسبة إلى النشاط 

الصناعي» فإن إقامة مناطق صناعية حرة تتمتع بخصائص الإنتاج والتصدير 

والمنافسةء ستأخذ بعداً أكبر من مجرد التبادل الحر للمنتجات. وقد مرت سوريا 
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بتجرية المنطقة الحرة الصناعية مع جارتها الأردن ووضع نظام داخلي لآلية العمل في 
تلك المنطقة» وحالياً ومع ابتذاء عام ووو" يتم تفعيل النشاط الصناعى ف هذه 
المنطقة . 00 


إن الاستفادة من التجربة السورية ‏ الأردنية ودراسة جميع المعوقات التي 
واجهتهاء وجملة المتطلبات المنفذة والتي ما زالت عالقة» ستعمل على توفير الجهد 
والوقت في تنفيذ منطقة حرة صناعية سورية ‏ لبنانية» علماً أن الأفضلية والأولوية 
يجب أن تتركز في إقامة منطقة حرة صناعية للدول الثلاث وخلق نواة قوية لعملية 
التكامل العربي. 

تتمثل الخطوة الثالثة للتكامل الصناعى السوري ‏ اللبناني فى إقامة اتحاد 
جمركي. وتأتي هذه المرحلة بعد استكمال عملية إقامة منطقة التجارة الحرة وما يترتب 
على ذلك من إزالة لكل القيود على التجارة البينية. ومن ثم فإن إقامة اتحاد جمركي 
يتوجب فرض تعريفة وإجراءات أخرى موحدة في الاوك مع الخارج. إن عملية 
إقامة اتمحاد جمركي ليست بالسهولة والمرونة التي تصفها تصفها النظريات والتحليلاات 
الموضوعة والمشروحة من قبل العديد من الباحثين والداعين والراغبين في إتمام هذا 
النشاط. إن إقامة اتحاد جمركي يعني إلغاء جميع العوائق التجارية على السلع المتاحة 
داخل الاتحاد وتبئتي نظام عوائق تجارية موحدة على السلع المستوردة من دول 
الخارج. وبالنسبة إلى النشاط الصناعي» يمكن أن ينحصر ذلك في المنتجات 
الصناعية في السلع الأولية والوسيطة والنهائية أو التكوين الرأسمالي. وعلى الرغم 
من ذلك فإن هذه الخطوة التكاملية تتطلب جهداً أبعد من مجرد مراجعة جدول 
الرسوم الجمركية وتوحيدها في البلدين» إذ تتطرق بشكل أساسي إلى: 

- مجموعة الاتفاقيات الثنائية والاقليمية والدولية المبرمة من قبل كل دولة مع 
العالم الخارجي » ودراسة مدة صلاحياتها وانعكاساتها على الأداء الاقتصادي والسياسي 
والاجتماعي في كل بلد. 


دراسة مدى إمكانية تعديلها أو تكييفها في إطار إقامة الاتحاد لسري هذه 
الخطوة قد تكون من الصعوبة بمكان لكون بعض الاتفاقيات تأخذ بعداً استراتيجياً 
سياسياً أكثر من كونه تحقيق مصالح اقتصادية» لكن في المقابل» إن الدخول في أي 
اتعاقية جديدة يقوم مها البلدان كطرف واحد مندمج سيحقق مصالح مشتركة أبعد 
بكثير مما يحققه كل بلد على حدةء سواء بالنسبة إلى سوريا أو لبنان» وبخاصة. في 
النشاط الصناعي . فاتحاد جمركي للبلدين سيخلق سوقاً من 5١‏ مليون نسمة وناتجاً 
محلياً إحمالياً قدره 7,255 مليون دولار أمريكي يسمح بإقامة صناعات متوسطة 
للاستهلاك المحلي» وصناعات كييرة إذا ما تم إيجاد أسواق خارجية لتسويقها. هذه 

ناا 


الميزةء إضافة إلى ما يتميز به البلدان من موارد طبيعية وبشرية» ستعمل على جذب 
استثمارات محلية إقليمية أو دولية وإدخال تكنولوجيا معاصرة وتزويد النشاط 
الصناعي للبلدين بالدعم الخارجي المطلوب لكونه يشكل أرضية خصبة للاستثمار. 


تأتي الخطوة الرابعة في التكامل الصناعي وهي تنفيذ متطلبات إقامة السوق 
المشتركة؛ الهدف الأساسى من «اتفاق التعاون والتنسيق الاقتصادي والاجتماعى» 
(عام 421987 المنبغق من معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق. ويترتب على هذا 
الاتفاق/ العملية حرية انتقال عناصر الإنتاج (العمال ورأس المال) بشكل أساسيء 
وفى المقابل تتطلب هذه العملية تنسيقاً فى السياسات الاقتصادية بإدارة هيئة مشتركة 
لصناعة القرازات . ١‏ 


فى ما يتعلق بالنشاط الصناعى» فإن إقامة سوق مشتركة تشمل جزءاً من 
قطاع العمل ورأس اال المستثمر في هذا النشاط» كما أن تنسيق السياسات بين 
البلدين يأخذ بعداً أوسع بدوره من سياسات التصنيع والإنتاج ضمن مقاييس 
ومواضفات محددة ليشمل التسويق والترويج والتعليم والبحث العلمي والتكنولوجي. 
عملياء وقع البلدان منذ عام ١991‏ مجموعة من الاتفاقات الرامية (على المدى البعيد) 
إلى إقامة السوق المشتركة. وقد جاءت الاتفاقات لتغطى العديد من النشاطات 
الداعمة والمكملة لمتطلبات التكامل بين البلدين. وإذا ما تم تنفيذها فعلياً على أرض 
الواقع مع المتابعة لما يمكن أن تواجه من إشكالات كل بحسب المؤسسات المختصة 
والمرتبطة بهاء فإن عملية إقامة سوق مشتركة ستنفذ بصورة آلية. 


أخيرأء إن النقاط المدرجة في سلسلة الاتفاقيات المدرجة في الملحق رقم )١(‏ 
تشكل الأرضية الأساسية للمضى فى إنشاء السوق المشتركة» لكن في المقابل فإن 
آلية التحريك والتنفيذ لا تزال مخاضاً صعباً. يعود ذلك إلى الفلسفة الاقتصادية 
والنظام الاقتصادي والسياسات التنموية المعتمدة في البلدين» إذ على الرغم من توجه 
السياسات الاقتصادية في سورياء وبخاصة ما يتناول نشاط القطاع الصناعي» نحو 
التعددية وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص والمشترك في الإنتاج والتجارة الخارجية» 
تبقى استراتيجية التنمية والسياسة الاقتصادية فى سوريا معتمدتين من حيث الفلسفة 
والتطيق عل اللتبباية كاسان ولك تزاله هذه الاتعاقيىي: عديفة الرفانة عل 
الأسعار وعلى انتقال رؤوس الأموال. كما أن خصخصة القطاع العام غير واردة على 
الأقل في المدى المنظورء بالإضافة إلى أن سياسة الانفتاح والإصلاح الاقتصادي 
والمالي لا تزال من القضايا الخلافية في أوساط الفكر الاقتصادي السوري. بمعنى أنه 
لا يزال على سوريا توضيح رؤيتها المستقبلية قبل الشروع بإقامة وحدة جمركية بين 
البلدين وصولا إلى السوق المشتركة. وفي لبنان» وعلى الرغم من توسع دور الدولة 

لين 


في عملية إعادة الإنماء والإعمار وإعادة تأهيل البنية التحتية» ما زالت الخصخصة 
تشكل الهاجس الرئيسي في الفكر الاقتصادي الوافد مع العولمة وآليات السوق. ولا 
يزال للقطاع الخاص الدور الرائد في الاستثمار والإنتاج الصناعي» ويقتصر دور 
الدولة على التوجيه والترخيص ودعم القروض الصناعية. وما لم تتوحد الإرادات 
الاقتصادية في البلدين في نهج يقترب إلى تحقيق وتنفيذ هذه الاتفاقيات» فستبقى 
هذه الاتفاقيات محجرد تمنيات لا تعبر عن أكثر من حسن النية لكل من الطرفين إزاء 
الآخر. 


خامسا: مداخل تكامل القطاع الصناعي السوري - اللبنانٍ 
النشاط أن يتمم من خلال مجموعة من مداخل وآليات» كل منها يمتلك فعالية أو 
خاصية منفصلة عن الأخرىء وجميعها في النهاية تقوم بتنفيذ عملية التكامل 
الصناعى ضمن النشاط المختص . 

وتشمل هذه المداخل بشكل أساسي: 

- تفعيل الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين. 

تفعيل نشاط اللجان المختصة السورية - اللبنانية وتعزيز دورها في عملية 
توزيع النشاط الصناعي البيني. 

- إقامة المشاريع المشتركة في القطاع الصناعى والقطاعات الأخرى الداعمة لهذا 
النشاط . 


الترخيص التأشيري وتوزيع الاستثمار الصناعي تبعاً للجدوى الاقتصادية. 


١‏ - تفعيل الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين 

تتميز الاتفاقيات الثنائية المبرمة بأهمية خاصة في تأسيس أرضية متينة لقيام 
سوق مشتركة لكونها تضع آلية للتعامل بين مختلف المؤسسات القائمة في سوريا 
ولبنان» وتحدد الأطر القانونية للعمل الثنائي. في ما يختص بالنشاط الصناعي» فقد 
وقع البلدان مجموعة من الاتفاقات الهادفة إلى تفعيل عملية التكامل الصناعي. وقد 
تضمنت هذه الاتفاقيات المحاور التالية : 

أ إطلاق حرية التجارة للمنتجات الصناعية: شكلت اتفاقية تحرير التجارة 
البينية للمنتجات الصناعية وفتح الأسواق الآلية الأساسية للتكامل الصناعي 
السوري - اللبناني. وإن عملية تعظيم فاعليتها تكمن في إزالة مختلف العوائق التي 

لخن 


تواجه القائمين على تنفيذها والتقليل من الاستثناءات إلى أدنى درجة. وتخلق آلية 
تحرير التجارة البينية بدورها مصالح مشتركة في مختلف القطاعات المرتبطة بها ويشمل 
ذلك: المؤسسات الصناعية» شركات النقل» المؤسسات المصرفية» شركات التأمين» 
شركات الإعلان والتسويق. . . إن التنسيق والتعاون على إزالة محتلف العقبات فى 
المؤسسات المذكورة يدعمان بشكل أساسي ويفعلان اتفاق إطلاق التبادل التجاري 
البيني. ويشكل العمل التجاري عملياً» ثمرة نشاط مجموعة من الفعاليات أعلاه: 
تسويق وآليات نقل» بالإضافة إلى بوالص التأمين وجملة المعاملات المصرفية (فتح 
اعتمادء... الخ)» وبذلك فإن أي عملية تبادل تجاري لا بد من أن تستعين 
بالخدمات المقدمة من القطاعات المذكورة. 

ب - الاتفاقيات الثنائية الداعمة للنشاط الصناعى : تناولت الاتفاقيات المدرجة 
في الملحق رقم )١(‏ مجموع القطاعات الداعمة للنشاط الصناعي» وتفعيل أو تنفيذ 
تلك الاتفاقيات يدفع عملية التكامل الصناعي لجهة تنظيم العلاقات البينية في مختلف 
المؤسسات . ومن هذه الاتفاقيات: 

)١(‏ الاتفاقية الخاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي: البروتوكولات التنفيذية 
الخاصة بالتعليم العالي والبحوث العلمية المتعددة تشكل بمجملها الحجر الأساسي 
لآلية البحث العلمى المشترك. وتتركز آلية تفعيل هذه الاتفاقية فى بذل الجهود فى 
الإطارات التالية:  ١‏ 1 

جمع أصحاب الطاقات الجامعية والتكنولوجية والعلمية من مقيمين ومغتربين 
في البلدين» وحضهم على البحث والإبداع ووضع آلية لدعمهم. 

- تأمين جو لتيادل الخبرات والآراء والمهارات بين الجامعات ومراكز البحوث 
اللبنائية ‏ السورية يشجع على التعاون في النشاط التكنولوجي بين لبنان وسوريا. 

- خلق المناخ المناسب لاستقطاب التكنولوجيا المتطورة المناسبة لعملية التنمية 
الصناعية المحلية في البلدين. 

- تنمية النشاطات الموجودة» سواء أكان ذلك في تبادل المعلومات أم إجراء 
أبحاث علمية مشتركة أو اعتماد مراكز بحوث مشتركة تشجع الابتكارات 
التكنولوجية والعملية. 

أخيراًء إن أي خطوة ثنائية تبذل فى إطار تفعيل النشاطات المدرجة أعلاه 
سوف تدعم نشاط البحث العلمي المشترك. وفي المقابل» يأخذ النشاط في البحث 
العلمي المشترك دوراً مهما وأساسياً في عملية التطوير والتقدم لمختلف القطاعات 
الإنتاجية» وبخاصة الصناعية. إن أي خطوة تعمل على توسيع دور البحث العلمي 

كن 


الميداني هي حاجة وضرورة لكوته يشكل القاعدة الصحيحة لتطوير وتفعيز عملية 
التكامل الصناعي» بدءاً من تقديم البحوث العلمية الميدانية لدراسة واقع هذا 
النشاط.» وصولاً بالتنفيذ العمل إل آخر ما توصل إليه البحث العلمي المشترك. 

(؟) الاتفاق الخاص بالتعاون في مجال التعليم الفني والمهني والتقني: هيدف 
هذا الاتفاق إلى إنماء التعاون والتنسيق والتكامل في مختلف مجالات التعليم الفني 
والمهني والتقني. إن عملية تنفيذ بنود الاتفاق المذكور (الملحق رقم ))١(‏ لا بد من 
أن تأخذ بعداً أكبر من مجرد إعداد الكوادر والخبرات ومد الاقتصادات المحلية باليد 
العاملة المؤهلة. إذن لا بد من توظيف هذه العمالة والاستفادة منها بالشكل الأمثل» 
وهو خلق آلية لتبادل العمال وحركتها بين البلدين بشكل منظم عن طريق المؤسسات 
التأهيلية المختصة . 

() الاتفاقيات الخاصة بتنظيم انتقال الأشخاص والعمالة وإنشاء مكاتب 
حدودية مشتركة: وضعت الآلية الخاصة بتنظيم حركة الأفراد والعمالة البينية وانتقال 
الأشخاصء ونظمت حركة وتسهيل إجراءات العبور لآليات النقل السياحية 
والعمومية والشاحنات. إن تنفيذ ما ورد في الاتفاقيات الثلاث يدعم آليات التكامل 
الصناعي بشكل أساسي على المدى القريب ويشكل الحجر الأساسي في إنشاء سوق 
مشتركة على المدى البعيد. علماً أن أي خطوة في التكامل الصناعي تتطلب الحركة 
على صعيد الأفراد أو العمالة أو آليات النقل» بدءاً بتحرير تجارة المنتتجات الصناعية» 
وانتهاة بسوق مشتركة للمنتجات الصناعية في البلدين. 

(4) اتفاق تشجيع الاستثمار وحمايته: يمثل هذا الاتفاق القاعدة الأساسية 
للنشاط الاستثماري في كل من سوريا ولبنان. حدد هذا الاتفاق: 

- آلية التسهيلات والحوافز وأشكال التشجيع بما فيها الإعفاءات من الضرائب 
والرسوم . 

حدد بصورة أولية الأحكام لحماية الاستثمارات وإعادة تحويل رأس المال 
والعائدات وتسوية منازعات الاستثمار سواء بين اللستثمر والدولة المضيفة» أو بين 
الطرفين المتعاقدين. 

- تشكيز لحنة مشتركة تسج وحماية الاستثمارات. 

تشكل النقاط الثلاث السابقة الآليات الأساسية لتفعيل هذا الاتفاق» لكن لا 


بد الوا حرو دا لقان وكيا ا الا ”م 
الآلية المحركة والأساسية في حلق ماله اقتصادية مشتركة» وبخاصة في بعال 


اك 


الاستثمار الإنتاجي (في قطاع الصناعة)ء بالإضافة إلى أن تسيير وتسهيل حركة 
رؤوس الأموال ستدفع العملية التكاملية في القطاع الصناعي بشكل أساسي لكونها 
تمثل أحد متطلبات إنشاء سوق مشتركة. 

(6) اتفاق تجنب ازدواج التكليف الضريبي ومنع التهرب الضريبي : هدفة هذه 
الاتفاقية إلى توثيق التعاون الاقتصادي» وبذلك تشكل هذه الاتفاقية آلية لدعم 
وتنظيم حركة العمالة ورؤوس الأموال البينية والاستثمارات في النشاطات التجارية 
والصناعية والزراعية وما يترتب على ذلك من ضرائب من دخل (رواتب» أجورء 
أرباح وعائدات بما يشمل الإضافات والعلاوات ومعاشات التقاعد»...). وحددت 
الاتفاقية التفاصيل اللازمة بشأن منع الازدواج الضريبي» وحالياً وضعت حيز 
التنفيذ. 

قف مشروع اتفاق للتعاون العلمي والفني في بجال المواصفات والمقاييس : يخدم 
كالية لتسهيل التبادل التجاري وانسياب السلع بشكل فعال. إن آلية التنسيق فى مجال 
المواصفات والمقاييس تكمن في: 

- توفيق وملاءمة مواصفات السلع والمواد الخاضعة للتبادل التجاري بين 
اليلدين . 

- وضع جداول أو إصدار مواصفات مشتركة للسلع والمواد. 

- توحيد الإجراءات الخاصة بنظام منح شارة المطابقة . 

اعتماد نتائج التحاليل والفحوص الموئقة من قبل أحد الطرفين لدى الطرف 
الآخر. 

- تنسيق المواقف داخل الاجتماعات والدورات والمجالس التى تنظمها المنظمات 
العربية الإقليمية والدولية. 

وتحليل مضمودت هذه الاتفاقيات» يمين جموعة من النقاط التي حالت 
وستحول دون تفعيلها أو تنفيذها : 

اعتمادها مبدأ العمومية. 

- اشتراط تنفيذها بموافقة المؤسسات الدستورية المختصة في البلدين (لم تتم في 
العديد من الاتفاقيات). 

- صعوبة تطبيق العديد من هذه الاتفاقيات لكون تطبيقها يقتضي اتفاقاً مسبقاً 
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المقابل. فإن متطلبات إقامة وعد جمركية (اعتماة 06 تجارية خارجية مولن 
العالم الخارجي) لا تزال غائبة. . وفي هذا الإطارء فإن تفعيل اتفاقية بسجيخ 
0 بمكان د 0 و 0 


" - تفعيل نشاط اللجان المختصة السورية - اللبنانية 


أ الهدف من اللجان المشتركة: يشكل مدخل اللجان المشتركة المحرك أو 
الآلية ذات الصوت والصدى الأكبر للعمل على إزالة المشاكل والمعوقات عن النشاط 
التكاملي. لا يقتصر دور اللجان المشتركة في مختلف النشاطات الاقتصادية على كونها 
لجاناً للتعارف ووضع التقارير المتضمنة حيثيات الاجتماعات» وإنما لا بد من أن 
تتطرق بشكل جذي إلى تحديد المعوقات والمشاكل القائمة ومناقشتها ووضع آلية 
حلهاء ومن ثم رفعها إلى الجهات المختصة والمتابعة مع هذه الجهات بهدف تفعيل 
معالجتها والوصول إلى نتائج وحلول إيجابية. 

من الطبيعي والمعروف نظرياً وتطبيقياً أن كل خطوة من خطوات التنسيق 
والتكامل الاقتصادي تصطدم بمجموعة من العقبات والمعوقات التي قد تتفاوت في 
درجة تعقيدها وانعكاسها على عمليات التنسيق والأداء التكاملي» وبالتالي فإن التطبيق 
العمل لأي درجة أو مرحلة من مراحل التكامل الاقتصادي بشكل عام» والصناعي 
بشكل خاص (موضع اهتمامنا)» يتطلب مراجعة وتدخل المؤسسات والهيئات 
المختصة لتذليل وحل هذه المعوقات. عملياً» تأخذ معالجة وحل هذه العقبات 
والصعوبات فترات من الزمن نظراً إلى تعدد المؤسسات والهيئات التي تتطلب 
مراجعتها . 

وعلى صعيد الواقع حالياًء وفي إطار التطبيق لخطوة تحرير تجارة المنتتجات 
الوطنية (الخطوة الأولى من عملية التنسيق والتعاون)» هناك مجموعة من الصعوبات 
والمعوقات تواجه الناشطين في هذا العمل التكاملي» بعضها بسيط وشكلي والبعض 
الآخر أكثر صعوية وتعقيداً. إن النظرة الواقعية إلى عملية التكامل الصناعي 
السوري - اللبناني تستدعي الاستعداد لما تواجهه حالياً وما ستواجهه من صعوبات. 
فالاتفاقات الثنائية الميرمة لا تزال معلقةء وعملية تفعيلها لا تزال مرهونة بموافقة 
المؤسسات المختصة في البلدين. وقد يأخذ هذا الأمر أشهراً إن لم يكن سنوات» 
وستتقى ده الأتقاقنات دون مستوئ فعالاتها :لغيات الشرك المستمر للحت والمطالبة 
على تفعيلها. 

ب اللجان القطاعية المشكلة في إطار عملية التكامل الصناعي: تم تشكيل 
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لجان قطاعية صناعية لبنانية - سورية» وقد اجتمعت هذه اللجان في سوريا عام 
6 واقتصرت مهمتها على التعارف ومناقشة بعض الأمور. عملياء إن اقتصار 
الأمر على ذلك لا يكفي» بل لا بد من تفعيلها وإعطائها دوراً أكبر في دراسة 
الواقع الحالي للنشاطات الصناعية كل بحسب اختصاصها وإلزامها بالقيام بالدور 
المطلوب بالتعاون مع المؤسسات والهيئات صاحبة القرار. لقد شملت اللجان 
القطاعية المشكلة المجالات التالية: 


قطاع الصناعات الغذائية» ويضم: 
© لجنة صناعة الأليان والأجبان والبوظة. 
© لجنة صناعة الكونسروة واللحوم والمعليات. 
© لجنة صناعة المنتجات السكرية والمعجنات (سكاكرء شوكولاء بسكويت» 
مقبلات) . 

© لجنة صناعة العصائر والمياه والمشرويات. 
© لجنة صناعة الزيوت النباتية للطعام. 
قطاع الصناعات الكيميائية:؛ ويضم: 
© لجنة صناعة الأدوية. 
© لجنة صناعة مواد التجميل والزينة. 
© لجنة صناعة المنظفات والصابون. 
© لجنة صناعة الكيميائيات (أصباغ ودهان). 
© الخنة الصناعات البلاستيكية. 
قطاع الصناعات النسيجيةء» ويضم: 
© للحنة صناعة الألبسة الجاهزة. 
© لحنة صناعة الغزل والنسيج. 
© لجنة صناعة التريكو والألبسة الداخلية. 
© للجنة صناعة الجوارب. 
قطاع الصناعات الهندسيةء ويضم: 
© لجنة الأجهزة الكهربائية والمنزلية. 
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© لجنة صناعة الآلات والإنشاءات المعدنية . 

© لخنة صناعة المفروشات والأثاث. 

© لحنة الطباعة . 

© لجنة صناعة الورق والكرتون. 

© لجنة البلاط والرخام ومصبوبات الإسمنت والسيراميك واليورسلان 
والخزف. 

جَ - آلية عمل اللجان المشتركة: في إطار عملية التكامل الصناعي السوري - 
اللبناني تشكل آلية اللجان المشتركة آلية ديناميكية محركة لهذا التكامل» نظراً إلى 
أهميتها في خلق تكامل صناعي مبني على أسس وقواعد مدروسة ضمن كل نشاط. 
في الواقع؛ وفي حال الرغبة في إقامة سوق مشتركة في النشاط الصناعي لا بد من 
أن تستند آلية اللجان المشتركة المختصة إلى النقاط التالية : 

- تخصص كل لجنة في نشاط اقتصادي محدد وتجنب الشمولية في العمل. 

- اعتماد الدراسات الميدانية في كل نشاط صناعي تعمل على تقويم مستوى 
الأداء في النشاط المعني من ناحية عدد المؤسساتء» عدد العاملين» مستوى الإنتاج» 
آليات التسويقء القيمة المضافة المحققة» إنتاجية العمل. 

دراسة نقاط التقارب ونقاط التنافر داخل كل نشاط تبعاً لمعطيات الدراسات 
الميدانية أو ما يقدمه أصحاب المؤسسات القائمون بالنشاط الصناعي. 

دراسة إمكانية دمج المؤسسات الصغيرة المحلية داخل البلد الواحد مع توسيع 
هذا الدمج ليشمل البلدين مع تحديد متطلبات وانعكاسات هذا الدمج. 

- دراسة إمكانية خلق تشابك وترابط بين المؤسسات الصناعية في البلدين 
ونوعية النسيج الصناعي المستقبلي المرغوب. 

خلق روابط وعلاقات بين المؤسسات النتجة في البلدين وتحديد آليات العمل 
المشترك في التصنيع والتسويق المحلي وفي العالم الخارجي. 

- بيان المؤسسات المتضررة من عمليتي الدمج أو التكامل الصناعي في 
البلدين . 

تحديد جملة التشريعات أو القوانين التي تتعارض مع الأداء التكاملي وتحديد 
النقاط التي يتوجب تعديلها أو تغييرها. 

ريط هذه اللجان بالمؤسسات المختصة صاحبة القرار لعرض ما توصلت له 
من نتائج ومتابعة ما تتطلب عملية التكامل من إبرام اتفاقيات جديدة أو اتخاذ 


ا 


إجراءات تعديل أو تغيير في التشريعات أو القوانين المعمول بها في البلدين. 

- تفعيل دور المجلس الأعلى السوري اللبناني» وذلك من خلال اعتماده كهيئة 
رئيسة لشؤون المتابعة من قبل اللجان المختصة مع المؤسسات صاحبة القرار في 
البلدين . 

- تفعيل دور غرف الصناعة والتجارة في البلدين في عملية تشكيل اللجان 
المشتركة المختصة وتنظيم نشاطها والإشراف على أدائهاء وبالتالي اعتماد دراساتها 
ونتائجها ورفعها إلى المؤوسسات صاحبة القرار عن طريق المجلس الأعلى السوري 
اللبناني. ولا يكفي تشكيل اللجانء بل يجب اعتمادها كآلية لتحريك وتسريع عملية 
التكامل الصناعي بشكل أقرب إلى الواقعية» وبالتالي أكثر صدقية. 

في الواقعء إن آلية عمل اللجان المشتركة المختصة. على الرغم من صعوية 
العمل ضمن المنهجية المطروحةء إلا أنها تشكل الآلية الأساسية لقيام تكامل صناعي 
مبني على أسس صحيحة وواضحة تجنب الطرفين الانعكاسات السلبية إلى أدنى درجة 
وتعمل على تعظيم الآثار الإيجابية» فضلاً عن كونها (بمساعدة المجلس الأعلى 
السوري اللبنانٍ وجمعية الصناعيين وغرف التجارة والصناعة) تبلور صورة واضحة 
لأصحاب القرار عن آليات التغير المطلوبة في البلدين» وبالتالي تعمل كآلية دافعة 
للتعديل والتغيير والتنسيق في التشريعات والقرارات المعتمدة في البلدين. 

ولا تقتصر آلية عمل اللجان المشتركة المختصة على لحان القطاعات الصناعية 
المتشكلة حاليآء بل إن التكامل الصناعي يتطلب تشكيل واعتماد لجان مشتركة مختصة 
في مختلف القطاعات المرتبطة بهذا النشاط من حيث الإنتاج أو تأمين مستلزمات 

لجان مشتركة فى هيئة الجمارك السورية واللبنانية لدراسة مختلف الأمور 
والعوائق والصعوبات الجمركية. 

3-5 لحان مشتركة 2 وزاري الصناعة والتجارة الخارجية في البلدين لدراسة ممع 
التشريعات والقوانين المرتبطة بعمليات التصنيع والتجارة الخارجية في البلدين واقتراح 
التعديلاات عليها. 

- لجان مشتركة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في البلدين لدراسة 
تنظيم تبادل العمالة وضبطها ووضع التشريعات اللازمة لحمايتها والحفاظ على 
حقوقها في البلدين. 

- لجان مشتركة من المؤسسات المختصة في مراقبة المواصفات والمقاييس في 
اليلدين ودراستهاء وبالتالي تحديد مواصفات الإنتاج المطلوبة وتوحيدها حسب 
المواصفات العالمية. 


2*0: 


البلدين ببدف تحديد سوق العمل الستقبل من ناحية الطلب والعمل عل تكييف 
للبلدين . 

لجان مشتركة في التنسيق والعمل المشترك في البحث العلمي والحث على 
دمج المؤسسات المختصة في البلدين» وبالتالي تعظيم نتائج الجهود المبذولة من ناحية » 
وتوجيهها لتطلبات النشاط الصناعي في البلدين من ناحية أخرى . 


“" - مدخل المشاريع المشتركة السورية ‏ اللبنانية 

تمثل المشاريع المشتركة مدخلا مميزاً ذا ثقل وتأثير مباشر باتجاه تسريع التكامل 
الاقتصادي بما فيه الجانب الصناعي . إن المساهمة الثنائية من قبل رجال الأعمال فى 
كل من سوريا ولبنان في استغلال الموارد المحلية وتجميع رؤوس الأموال واستثمارها 
في مشروعات مشتركة»ء تأخذ بعداً أكبر من مجرد تحقيق تنمية محلية نتيجة الاستثمار 
في المشروع المشترك. فهي تقوم بشكل مباشر على : 

- تحسين مناخ الاستثمار. 

خلق مصالح مشتركة في القطاعات الأخرى المرتبطة بنشاط هذه بالمشاريع . 

- تحقيق تداخل في القطاع الإنتاجي والخدميء بالإضافة إلى التداخل 
الاجتماعي في البلدين. 

- تنفيذ الاستراتيجيات المعتمدة في البلدين في حال تم توجيه هذه المشروعات 
في إطار الترخيص التأشيري للاستثمارات المتوسطة والكبيرة الحجم. 

إن اعتماد صفة خاصة مميزة أو وضع إطار قانوني معتمد للمشاريع المشتركة 
في سوريا ولبنان يجعل من مداخل المشاريع المشتركة أداة تنفيذية فاعلة في اتجاه 
التكامل الصناعي وانعكاساته الإيجابية. وبمعنى آخر: 

أ تحديد المشاريع المشتركة ذات الجدوى الاقتصادية والمتماشية مع الاستراتيجية 
التنموية في كل من سوريا ولبنان» أي أن لا تقام المشروعات الجديدة بطريقة 
المشتركة بالاقتصادات المحلية وإرساء دعائم تلاحم وتشايك واسع في البلدين» وعل 
أن يتم اتفاق بين الجهات المعنية في البلدين على قائمة ببذه المشروعات. 

ب دا عتماد نظام خاص للمشاريع المشتركة لجهة الرسوم والضرائب» 


هع 


والعمالة» وتحويل رؤوس الأموالء وتوزيع الأرباح» بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين 
الشركة والدولة المضيفة وبينها وبين الدولة الثانية المشاركة» وتجنب تنظيم هذه 
المشاريع وفقا لالية اجتهادات الجحهات المسؤولة في البلد المضيف بمفردها. 

ج - إعطاء الأولوية للعمالة السورية واللبنانية والاهتمام بتدريبها والسعي الجاد 
لإعطاء حوافز إضافية لجذب العمالة المتخصصة في البلدين» ووضع الية تسهيل 
انتقال العاملين في المشروعات المشتركة بين البلدين. 

د وضع قاعدة إلزامية في العملية التقويمية لتحديد المشاريع ومنح 
تراخيصهاء وبخاصة في ما يتعلق بالمشاريع الحيوية الأساسية وأماكن إنشائها 
وتوظيفها ووضع المعايير وأساليب التطبيق المتلائمة مع معطيات الظروف المحلية في 
كلا البلدين. 

ها تجنب منح أي مزايا دعم أو حمابة حمركية للصناعات التي ستقامء 
وبخاصة في حال إنشائها بهدف التصنيع للتصدير. 

و- تقديم مزايا موحدة متفق عليها من قبل البلدين لمنتجات المشروعات 
المشتركة. ويتم ذلك من خلال: 

- تقديم تسهيلات في تأمين مدخلات الإنتاج بأسعار مقبولة. 

- إنشاء مناطق صناعية مخدمة أو تأمين الأرض اللازمة ومنح المشاريع المشتركة 
أسعاراً تشجيعية مقبولة لا تؤثر في إجمالي الكلفة الإنتاجية» ومن ثم تأمين البنى 
التحتية اللازمة من طاقة ومواصلات. 

- تزويد الناشطين في الاستثمار الصناعي بالمعلومات الرقمية الضرورية لبلورة 
المشروعات». وتوضيح الفرص الاستثمارية المنتقاة. 

حرية التصرف بالأرباح ومنح حق الاحتفاظ والتصرف في القطع الأجنبي 
لجميع القطاعات بما فيها القطاع الصناعي . 

دعم عملية دمج المشروعات الصغيرة ذات الطبيعة المتشابية في البلدين 
وتشميلها في نظام المشاريع المشتركة ببدف التخلص من الازدواجية وتخفيض الكلفة 
وخلق مؤسسات متوسطة أو كبيرة قادرة على مواكبة التغيرات المحلية والإقليمية. 

ز ‏ التصديق على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة السورية ‏ اللبنانية 
للاستثمار والتمويل المقترحة (الشركة القابضة) لكوبها إحدى أدوات تنشيط المشاريع 
المشتركة والاستفادة من دورها في عملية التكامل الصناعي للبلدين» وتوفير 
المعلومات وتقديم الدراسات التي تمكن الشركات القابضة من تحديد مجالات 
الاستثمار. 


ا 


فالشركة القابضة ستوجه الجهود لسد النقص في تمويل المشروعات الصناعية 
من خلال تعميم التمويل المشترك» وستفسح في المجال أمام أكبر عدد من الفاعلين 
الاقتصاديين للمساهمة في الاستثمارء آخذين في الاعتبار ما يتمتع به القطاع الخاص 
من حيوية ومرونة وقدرة عل السعي الدؤوب في العمل ضمن إطار المنافسة دون 
الحاجة إلى أي نوع من الحماية» أي العمل ضمن النظام الاقتصادي الجديد. علماً 
أن هذه الشركة يساهم في رأسمالها ٠١(‏ ملايين دولار أمريكي) ممولون من رعايا 
تتطلب رؤوس أموال ضخمة تحتاج بدورها إلى قوانين ترعاها وتنظمها. 


إن تحديد مستقيل الشروغات ‏ الشتركة السورية ‏ اللينانية لا.يتم إلا بالتصدي 
لمعوقاتها وإشكالاتها والاتفاق على وضع الحلول الناجعة بما يكفل استمرار تطورها 
وتموها: 


: - مدخل الترخيص التأشيري للقطاع الصناعي السوري - اللبنان 


تعمل آلية الترخيص التأشيري في النشاط الاستثماري الصناعي على تحقيق 
الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة في الدول المعنية» وتمهد الفرصة لكل بلد في 
بناء هيكلية صناعية ملائمة قائمة على أسس التخصص والاعتماد المتبادل. وتتميز 
هذه الآلية من سابقاتها من الآليات المذكورة بكونها لا تتطلب بالضرورة تنسيقاً كاملاً 
للسياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية» وبالتالي يمكن أن تلح كور مهما عن 
التكامل الصناعي السوري - اللبناني على الأقل في المدى القريب كخطوة داعمة 
لعملية تحرير التبادل التتجاري للمنتجات الصناعية في البلدين» إذ تقوم بتفعيل 
المصالح المشتركة القائمة وخلق مصالح أخرى جديدة دون إلزام الدولتين باتخاذ 
خطوات تتدخل في خصوصيتها وسياساتها الاقتصادية المحلية. 


وتتطلب هذه الآلية من زاوية الاقتصاد الكل دراسة الوضع والأداء الاقتصادي 
والاجتماعي لكل من سوريا ولبنان» وتقصي التغيرات المنعكسة على الأداء المحلي 
وإسقاطها على النشاط الصناعي موضع الدراسة. في المقابل» ومن ناحية الاقتصاد 
الجزئي» فإن عملية دراسة ومقارنة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصناعية تمثل 
الطريقة الأمثل في اختيار وتوزيع المشاريعء ومن ثم الترخيص والبدء بالعمل. 
وتكمن صعوبة دراسة الجدوى في تجميع وتوفير المعلومات والإحصاءات المطلوية. 
أما بالنسبة إلى العمليات الحسابية وإجراء المقارنة» فهناك مجموعة من البرامج المحضرة 
مسبقاً فى الحاسوب الإلكتروني تجعل من احتساب مختلف مؤشرات الجدوى 
الاقتصادية للمشروع عملية أوتوماتيكية ذات نتائج مضمونة وقابلة للمقارنة. 

ا 


وقد قدمت المؤسسات المهتمة بالاستثمار وبتنشيطه في كل من سوريا ولينان 
مجموعة من الدراسات تعرض من خلالها المشاريع التي يمكن إقامتها في القطاع 
الصناعي. وعليه يمكن التوفيق والمواءمة وترشيد المستثمرين في القطاع الخاص (على 
صعيد كل بلد على حدة) إلى نبج الترخيص التأشيري بصورة تتوافق مع خلاصة 
توصيات الدراسات المقدمة؛ بمعنى إعطاء المستثمرين في أي من البلدين حق إقامة 
مشروعاتهم في إطار الترخيص التأشيري في البلد الآخر على قدم المساواة مع 
مواطنى هذا البلد. ويتطلب ذلك بدوره اجتماعات دورية للعاملين فى المؤسسات 
المختصة للاتفاق على نقاط تقاطع للمشاريع الصناعية المستقبلية. وبذلك يتم تقسيم 
العمل بين البلدين بالترخيص الصناعي القائم على مبدأ الميزة النسبية وكفاءة الأداء. 
هذا التقسيم التفاوضي للعمل في المجال الصناعي وما يعقبه من ترخيص تأشيري 
يعمل على التوفيق بين هدفين: الأول الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة في كل 
بلدء ومن ثم إقامة الهياكل الصناعية تبعاً لمبدأ الكفاءة. الثاني توفير الفرصة لكل بلد 
لبناء قواعد صناعية تبعاً لمبدأ التخصص والاعتماد المتبادل فيما بينهما. 


في هذا المجال» قدمت كل من غرفة الصناعة في سوريا ومكتب الاستثمار 
السوري لائحة ببعض المشاريع الصناعية التي تحتاج سوريا إلى إقامتها من قبل 
القطاعين الخاص والمشترك. وقد قدمت المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات (إيدال) 
أيضاًء مجموعة الصناعات التي تتناسب مع الميزات النسبية في لبنان تبعاً لاحتياجات 
السوق والسياسات الصناعية والبيئية المعتمدة والمخططة والاتفاقات الاقليمية والدولية 
المستقبلية . 


إن اتخاذ أي قرار تبعاً لمدخل الترخيص التأشيري المعتمد بين البلدين وتحديد 
نمط توزيع الصناعات الجديدةء يتطلبان خبرة وفيرة ومهارة عالية من التقنيين 
والخبراء لمختلف النشاطات الصناعية» بالإضافة إلى ما يقدمه الاقتصاديون المحليون 
من دراسات للجدوى الاقتصادية للمشاريع. كما أن هذا النوع من التوزيع يستلزم 
وجود الإرادة السياسية والفنية. وعملياء مع وجود الإرادة السياسية وتفعيلها 
بجديةء فإن الشروط الفنية قابلة للحل مهما تكن مصاعبها. 

وتتمثل الشروط الفنية في حجلة النتائج الصادرة عن دراسة موضوعية للجدوى 
الاقتصادية والمالية لإقامة المشروع الصناعى. أما دراسة الجدوى فتشمل عملية البحث 
في جموعة من الأمور يمكن تلخيصها كالتالي : 

تخطيط أحداث المشروع وبريجة عملية تنفيذه . 

- اختيار المكان الأفضل لإنشائه . 


04 


- تحديد آلية تشغيل المشروع: التكنولوجيا وسلع التكوين الرأسمالي المطلوبة. 

- تحديد المستلزمات التشغيلية المطلوبة من حيث المواد الأولية والوسيطة 
والنهائية والموارد المائية والطاقة . 

- تحديد جهاز التشغيل من خبرات بشرية وقوى عاملة» بالإضافة إلى جهاز 
الإدارة والرقابة . 

تحديد أسواق التصريف المتوقعة وتحديد مدى مساهمة المشروع في تحقيق 
غايات وأهداف مالكيه وريعيته وعاتديته الفردية والاجتماعية (من حيث: القيمة 
المضافة المحققةء التدفقات النقدية السنوية خلال سنوات تشغيل المشروع» عائدية 
رأس المالء إنتاجية العامل. . .) 


وبدورهاء تقوم عملية تقسيم العمل الموضوعية بين البلدين تبعاً للشروط الفنية 
الناتجة من دراسة الجدوى الاقتصادية؛ بمعنى أن أفضلية إقامة المشروع الصناعي في 
أي من سوريا أو لبنان تقوم تبعاً للمعايير الرئيسية التالية: المواد الأولية المطلوبة 
ومستلزمات الإنتاج الأخرى» ومدى توفرها في أي من سوريا ولبنان» وتوفر 
الخبرات البشرية المطلوبة واليد العاملة المؤهلةء وإمكانية الاستفادة من هذه الطاقات 
البشرية في حال وجودها في أي من البلدين» وتوفر آليات وطرق للتسويق 
والترويج والتصدير. 

أخيراًء وفي إطار هذه المعابير» قدمت كل من غرفة الصناعة في سوريا 
ومكتب الاستثمار السوري لائحة بمجموعة من المشاريع الصناعية التي تحتاج سوريا 
إلى إقامتهاء وقد تم إدراج هذه اللائحة تبعاً للمعايير التالية: توافر المواد الأولية 
اللازمة والخبرات والطاقات البشرية المؤهلة» بالإضافة إلى توفر طلب محلي للسلع 
المنتجة تتم تغطيته حاليا عن طريق الاستيراد. 

أما في لبنان»ء فقد قدمت المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات تقويماً لدرجة 
الميزة النسبية للعديد من فروع النشاطات الصناعية. وقد عكس هذا التقويم أفضلية 
التخصص تبعاً لمستوى الميزة النسبية التي حصلت عليها هذه النشاطات. عملياء 
تقدم هاتان القائمتان بصورة مبدئية أفضلية التخصص للإنتاج الصناعي في كل من 
سوريا ولبنان» وهما تخدمان آلية ومدخل الترخيص التأشيري والتوزيع المستقبلي 
للنشاط الصناعي بين البلدين. 
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رمسم جييعم يقرع وعم توصي سرعم - 

قم ب امستبم إل )00م متشو ل 
لود اسار 3 

ب بم عم - 

(لصيصم يهشم جك تر كب كسم ) تومب اريس - 
ودع فرعم جو ركد لحي طم تج جيه صم - 
محم مونم صب كوي وم كسم - 

يخ أبعم ادبم - 

جم متعم يتب لوم صر سار - 

فد ل يك الوح ل ا ا 
لبرحر افيس ادن 

مهي ضما - 

زج سوب بتر لوم مم صاصمبم - 

بكو يعم مبختيمم وام - 

جم فالمم] جوئا - 

بطر ببسم يسم ملسم جاع - 

بعصم ممم - 

حارم يهم - 

تور حرجي ممم وموم - 

نكمم محسمم جب جيم تم ممم مالك 


لعيننار ‏ ز تكن« 

بحر قوم لصم ووم - 

مم طممم- 

نب كيت كي حم يي - 

خصيم يدج - لال 5 

يتين كر مار بم - م جكجب - 

لس ايا او يي ناض 1 يو 5 ضرمم - 
صم مرج مجب بره غكو - ليع ين اق 
| سكي ل نجري) يني نكي 5 رودن عد يس[ سيعدن حك هادا ليقدتوز نكرل تقينا سا3 
اكه يترممم مك لبس - 66 وني أت ركم وبحم متي ركوط - 

تبه مسج كوم تمي التبسسم - رصوحسم جك دصميم قور بمو جم - 


و 


ل 


مجر وهم كجج6 وو رن - 

لبس :ا يكوناك صمح لكان الس اللي اق اد سات 

يم جركم ليع سرصصم) «ضيوم ومنو جر - 

يمك ذه 

جرسرسمم "سمنيم جح لبجمبهم] ابم جبمسرر؟ ماجيج ‏ كغبي) جالطرس ) كاسم ريسم - 
وكير ضرمك ابن - 

لعام عس نك 7ق سين 07 سمد لاقرن ينض 5 


مرك مم مك - 

غيم مسيم - 

ينه كين يتنهم ج مني] - 

ضر ممت مصسكم - 

كليم ال ج60 - 

رصبيء لمي ممم ميم ج66 - 
وترضحيم ممم 

لسك حر لجسن م خسم - 
م ا - 

د صبهت ‏ - 

دف مل الى 0 اتكقر لإبيا الوزن يي 3 
بير جيم مصعم ولخي مم جا يخم عقوم جو صم بروج - 
يطمممر حم كج بوت - 

صر الوب م 

بتر يمر م ع - 

ماناس لع امزح راقن 5 

جسم مقجيم - 

بتطسيع) ل يس - 

م ين لق هيوان نكي أت امشو كد اناي ا ال 
جم )م يوضم - 

حبتبم يوقم مير وموم - 

لفقا ليك رسن لصراامة تسس عيس ”0 
لسرن لك لسك 

كوا كسم يخوكطومر لسو رمم - 

بتر هيع ل ركيم السرجج - 

خسو » لج صر - 

جلو بكم عبس - 

بس متت - 

وتسم ببسي تجم مم - 

زيرك ايفو سان ا 
م يم لست 


2 


3 


وكنن مقرحتين كوك 0 لص ا يرو ارا 3 

يم وم مم - 

مر 666 ووم - 

عنس ساد اود تاق يزياض 5 

وني ان درفن واكان ااداقتن سد ايا 3 

وت قن ايو إزأممن نيمات لو ! لزني 5 

مولي ان ورزقون صقان لون ليق صاقنا مستريز) لزي ل لي 3 
جنل عنس 6 نكيم يي جني - 

السدسكن ال امودكن فشي اينوساة 

لقو اناري سال ان للف يي 

نزي مااي لسادريه) اناك ل يدت يناي 

عجن كم متمكع 6 كوم يرموس - 

سس سس دسف الدعدة 

معدم كيم جر م ومسسمع و ربس - 

رشع ببسم - 

هي عرب 1 ب جتنن لهيرين لالس ينوي 5 

ا القسيارء القليى لبيك سوا عدر الى يه 
هديك ند د لقيو يهنا 

يي بسك 07 يري الصا الاي لوي ل ناي 
يتمع مج بسو بجي - 

لتم جم يصاصم - 

لسعم جم وي يسم - 

ان ا لي 

ببنحم 6 مبتربم 1 يوت - 

اتنيي لآب ققد انكق كن فقون ااانه ينا 

د ل لدي نس لنكقن ا لين لنققن دلق يت 
بخسموطم جيم سمحسيمم وعم بتووتسس رن ممم - 

ل ا يي ا 

(جتحم]) يتبجي] يوبسوم مجم جم اجمصيسم] واج بن بوم يشرط ب مسيصسم - 
حس رصي لطرم 2د[ وو[ - 


بضوبسس )هو - 

ساي صاندا 8 

يامشريم) فهر بوريس - 

لزنا رد اليد 

وو كم متسكو و فى - 

الي لي" 

مت جسم جح يتنوم يشبري عت كعم لج مصوء لكام كحم جو - 
لقنا ل 0 

نجي م مومسم دم 29 - 

أ 

ليك سا لد لس ا 0 

ل ايم لا ار و ل 
كوم قم - 

ريق عات قي لوج 


تي محم مر - 
يشنيس عنم يتنوم “ني - 


(امي مم ويم عدم - 

ميت نكن ادقن 

بجوو و3 

لين د ل 

نقد بدكق - 

السقيي قوري إن قدود ا انون ضكري 5 
حفقير) )كزه يان أمن مض يدري اليا 
مم “ضضم - 

ا ا 3 

كوم “يتيس يي 09م يبايندي - 

لود هد ورا جارج 

يخوخسورم مخب” كتير - 

يتوج مي موجه - 

كرك ببردرن شود انو 5 

طم ضع م - 


م 


16 


م وتم م جإهمم مده - 
عضر حمر لمي - 
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كشي يريسم - 


جك ومنب رجنس - 

يكاحي ب كني وو ريس - 
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ينه جم جرس كسم لج ) سملم ل - 
نوس صاياوون 


خاتمة 


إن ما يشهده النشاط الاقتصادي العالمي من تطور مستمر في مختلف النشاطات 
الإنتاجية والخدمية» وبخاصة المعلوماتية منها والتكنولوجية» يخلق جملة من التحديات 
الخارجية لكل من سوريا ولبنان» ويجعل من عملية التكامل الاقتصادي بشكل عام» 
والصناعى بشكل خاص»ء ضرورة قائمة ذات متطلبات وآليات وانعكاسات متباينة 
غما كانت عليه متق تضفه قرت. 


يتمثل التكامل الصناعي السوري - اللبنانقٍ بسلسلة عمليات متعاقبة يفضي كل 
منها إلى حالة معينة من حالات التكامل. أما جوهر هذه العمليات فيتمثل في خلق 
نسيج متماسك للنشاط الصناعي لكلا البلدين متميز بأدائه لجهة الجودة والنوعية 
المقترنة بأسعار منافسة. وتصب إيجابيات هذا النسيج في النشاط الصناعي مباشرةً 
عند المستهلك لكونه سيتمتع يسلع (منتجة محلياً في سوريا ولبنان) ذات جودة أفضل 
وبأسعار منافسة» إن لم تكن أدنى من المعدل للعديد من المنتجات المتماثلة. وفي 
المقابل» يمكن تفادي سلبيات هذا التكامل إلى درجاته الدنيا من خلال اعتماد آليات 
مبنية على دراسة مقومات كل نشاط صناعي على حدة في البلدين» وإيجاد أفضل 
صيغة لعملية نسج هذا النشاط؛ أو بمعنى آخر» وضع آلية لعملية التكامل الصناعي 
مبنية على دراسة موضوعية لواقع كل نشاط صناعيء والعمل على اتخاذ الاجراءات 
المطلوبة في حينها. 

إن الظروف والشروط والمعطيات» وبالتالي متطلبات وآليات تنفيذ الاتفاق 
التجاري بين سوريا ولبنان في عام 11657 والمعدل عام 19145 كانت متباينة عن 
نظيرتها عام ١949١‏ حين توقيع معاهدة الأخوّة والتعاون والتنسيق ‏ فالتحديات 
الخارجية اختلفت منذ الخمسينيات حتى بداية هذا القرن» وكذلك المعطيات الداخلية 
للأداء الاقتصادي في البلدين» وخصوصاً في النشاط الصناعي والتجارة الداخلية 
والخارجيةء فقد تفلو وك وتعقدت ضمن تشريعات وقوانين مخص كلا من الاقتصاد 
السوري والاقتصاد اللبناني على حدة. وبالتالي» فإن العودة إلى عملية اتفاق ١94601‏ 

اا 


بشروطه ومتطلباته أصبحت غير مؤاتية. وهذا يوجب إعاة دراسة الواقع الاقتصادي 
للبلدين واستجلاء الشروط ولمتطلبات التى تتوجب الإحاطة بها لتنفيذ اتفاقات 
التنسيق والتعاون والدخول في عمليات التكامل. 

لقد تناول كل من الفصل الثاني والثالث الأداء الاقتصادي فى كل من سوريا 
ولبنان» وشمل ذلك سياسات وآليات ومعوقات التنمية الاقتصادية لعدد من 
القطاعات (الزراعة والصناعة والتجارة الخارجية والمصارف والكهرباء» خلال الربع 
الأخير من القرن الماضى. وأبرز ما يمكن استخلاصه فى الأداء الاقتصادي السوري 
واللبناني التقاط التالية: . / 

أولاً: حقق الاقتصاد السوري خلال عقد السبعينيات معدل نمو سنوياً بلغ 
8 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 1940. كان ذلك نتيجة 
الاستثمارات المكثفة التي قام بها القطاع العام. 


وفى النصف الأول من عقد الثمانينيات انخفض معدل النمو السنوي إلى 5,؟ 
بالمئة» ثم تراجع سلبياً إلى -0, بالمئة خلال النصف الثاني لذلك العقد. وجاء ذلك 
نتيجة جملة من الاختلالات في المستوى الاقتصادي الكلي مترافقة مع انحسار 
المساعدات الخارجية وتدني تدفق القطع الأجنبي . 

وفي التسعينيات شهد الناتج المحلي معدل نمو سنوياً بلغ ”,7 بالمئة»وكان ذلك 
نتيجة تشريعات وقرارات اتخذتها الحكومة بهبدف تحقيق إصلاحات اقتصادية واجتماعية 
ضمن منهج اقتصادي قائم على مبدأ ترسيخ وتدعيم التعددية الاقتصادية وفتح 
الأبواب أمام القطاعات الثلاثة» العام والخاص والمشترك» لدفع التنمية الاقتصادية: 
بالتحرر التدريجي المنظم والمخطط في السياسة السعرية» ورفع أسعار المنتجات 
الزراعية» والتعديل التدريجي لأسعار الصرف» ومحاولات لإصلاح القطاع العام. ولا 
بد من الإشارة أيضاً إلى تباين معدلات النمو خلال عقد التسعينيات» فكانت 48,٠‏ 
بالمتة للنصف الأول من العقد 0,١(‏ يالمئة للسنوات .)1١1948 ١995‏ ويعزو العديد 
من الاقتصاديين والمحللين هذا التباطؤ لعملية النمو إلى جملة من الأسباب أبرزها: 
اعتماد سياسة نقدية متشددة» وانخفاض الصادرات والواردات» وضعف جاذبية 
الاستثمار للمدخرات المحلية والأجنبية» وانخفاض أسعار النفط وانحسار الأمطار 
وغيرهاء مما انعكس بحالة من الركود الاقتصادي استمرت أيضاً خلال عام 1499. 

ثانياً: حقق الاقتصاد اللبناني خلال السنوات العشر ١935(‏ - 1915) نمواً 
ملحوظاً في الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط سنوي قدره 9,8 بالمئة بالأسعار الثابتة 
لعام .191١‏ أما خلال المدة )١1947  ١191/0(‏ فشهد نموا سلبياً (بحسب التقارير 
الواردة خلال تلك المدة» إذ جاء معدل التضخم (9١بالمثئة)‏ أعلى من معدل النمو 
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السنوي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5,1 بالمئة). واستمر معدل 
النمو سلبيا حتى عام 5 : (-17,5 بالئة) لعام 0 و(-58,5” بالمئة) لعام 
5 أما أعلى معدل للنمو فكان عام 14945». (8,0 بالمئة) ليعود وينخفض إلى 
,5 بالمئة عام 21440 وتراوح بين ” بالمئة و؟ بالمئة عامي ١945‏ و19810ء 
واستقر على ” بالمئة عام 4 وبذلك بدأت البلاد تشهد حالة ركود استمرت مع 
عام ١949‏ مقومّة بالدولار الأمريكي» إذ قدرت السلطات النقدية النمو الفعلي 
للناتج المحلي لعام ١944‏ ب ١‏ بلمئة مقابل المصادر غير الرسمية التي قدرت تحقيق 
نمو سلبي بنسبة - ١‏ بالمئة. 


وقد ساهمت تطورات عديدة على الصعيد الدولي والاقليمى والمحلى في هذا 
الفناظق أو الركوة الامل عد متيف التعينات. فل الصعيد القرق موخرا 
أثرت الأزمة الآسيوية في الأداء الاقتصادي خلال النصف الثاني من عام 1١4917‏ 
(ولو بشكل محدد). وقد أدى الانميار المالي في روسيا وتفاقم الركود في اليابان 
وتكرار الاضطرابات المالية فى بلدان عدة أيضا إلى ازدياد الضغوطات على القطاعات 
اللبنانية المتفتحة على الخارج. أما على الصعيد الاقليمي» فكان لهبوط أسعار النفط 
أثر سلبى فى توافر الاستثمارات الأجنبيةء بالإضافة إلى الانعكاسات السلبية 
لامعيزار الاعتدادات'الإسراكلة .: وأخيرا عل السعيد امحل + اتتلفت اسشازات 
الكدرقات الضناعية والتجارية؛ 'وأغلقت مؤسسات غديدة :وكات علد الواظقين 
وترافق ذلك مع عجز مستمر للموازنة العامة وعدم إنجاز الإصلاح الإداري وتأخر 
في بعض مراحل إعادة تأهيل البنية التحتية. 


ثالثاً: منذ عام ١197‏ ساهم قطاع الصناعة في سوريا بنسبة 51 بالئة إلى 514 
بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق مقابل ١5‏ بالمئة للنصف الأول لعقد 
التسعينيات» وفي المقابل حقق هذا القطاع معدل نمو سنوياً بلغ 9,5 بالمئة 1١990(‏ - 
06 وانخفض إلى 5,٠‏ بالمئة للفترة .)١1948  ١995(‏ ويواجه قطاع الصناعة 
فى سوريا جملة من المعوقات» أبرزها: غياب المناطق الصناعية المخدمة.» وضعف 
التمويل الصناعي». ونقص المواد الأولية وقطع الغيارء وعدم كفاية المواد الأولية 
المحلية اللازمة للإنتاج»ء وصغر حجم السوق الداخلية» وارتفاع تكاليف الإنتاج» 
وغياب الخدمات الاستشارية للقطاع الصناعيء وقدم التشريعات والقوانين المنظمة 
للنشاط الصناعي والتجارة الخارجية وغيرها. 

رابعاً: شهد قطاع الصناعة في لبنان منذ مطلع التسعينيات تحولات أساسية في 
ما يتعلق بإعادة هيكلته ولا يزال. عملياء لقد تمكنت الصناعة اللبنانية منذ مطلع 
التسعينيات من تحقيق أهداف جديدة وتعزيز دورها في إطار التحولات الاقليمية 


احم 


والعالمية (بدءاً بتحرير التجارة العالمية والدخول فى اتفاق الشراكة الأوروبية 
المتوسطية)» إذ يسعى القطاع الصناعي جاهداً للحصول على أفضل التقنيات الحديثة 
الموجودة في السوق الدولية وتقديم أفضل السلع التي تضاهي السلع الأجنبية. وقد 
حقق الاستثمار الصناعي خلال السنوات الأخيرة  1١995(‏ 1948) معدل نمو 
سنوياً بلغ 78 بالمئة» بنسبة تغيير 17,5 بالمئة لعامي 19917 و1944. وفي المقابل» 
ما زالت الصناعة اللبنانية تعانٍ مشاكل ومعوقات عدة أهمها: ارتفاع كلفة الإنتاج» 
وضعف الأسواق الخارجية وضيق السوق الداخلية» وعدم توفير التمويل الصناعي 
بكلفة متدنية وآجال طويلة الأمدء ولا سيما للمؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم. 
وعلى الرغم من التدابير المتخذة لدعم التمويل للقطاعات الإنتاجية والبدء بتحسين 
المعايير» بقيت هذه الإجراءات محدودة على صعيد تطوير الصناعة وتحسين قدرتها على 
المنافسة فى الأسواق العالمية. 


وعلى الرغم من الصعوبات الجمة التي يواجهها يبقى القطاع الصناعي اللبناني 
من أكبر أرباب العمل» إذ يؤمن أكثر من ١55‏ ألف وظيقة ويساهم سنوياً في تأمين 
ما يقارب من ”60٠٠‏ فرصة عمل» وذلك بحسب تقديرات التقرير العربي الموحد» 
فإن نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام ١447‏ بلغت 4,١‏ 
بالمثة . 


خامساً: تساهم الصناعة السورية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي بنسبة أكبر 
من مثيلتها في لبنان 55 بالمئة» و١,4‏ بالمئة على التوالي» وبالتالي يحتل قطاع الصناعة 
دوراً أكبر في سوريا منه في لبنان (نظراً إلى ما لقطاع الخدمات من دور في تحقيق 
قيمة مضافة للناتج الإجمالي المحلي اللبناني). وفي المقابل» فإن حصة القيمة المضافة 
إلى الإنتاج وإنتاجية العامل السنوية في القطاع الخاص الصناعي اللبنان (وفي معظم 
النشاطات الصناعية) أعلى من مثيلاتها فى سوريا نتيجة مجموعة من المعوقات 
والصعوبات التي يعمل في ظلها قطاع الصناعة السورية. وفي ذلك إشارة واضحة 
إلى وجود عوامل وشروط للمنافسة غير متكافئة للنشاط الصناعي في البلدين. 


سادساً: في إطار السياسات الاقتصادية بدأت سوريا منذ أواخر الثمانينيات 
بتعزيز سياسة التعددية الاقتصادية وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في الإنتاج 
والتجارة الخارجية» فخففت من قيودها على الاستيراد وشجعت التصدير. على أن 
استراتيجية التنمية والسياسة الاقتصادية ما زالتا من حيث الفلسفة والتطبيق بعيدتين 
عن الحرية الاقتصادية. وقد أصدرت «ههن2لستاه1 ع831665128)» عام ١991‏ مؤشراً 
اقتصاديا يدعى مؤشر الحرية الاقتصادية (002ء126 عندمهمءع8 01 1206) يقيس 
الدرجة التي يتمتع بها الأشخاص في إنتاج السلع والخدمات وتوزيعها واستهلاكهاء 

ف 


كما يقيس درجة تدخل الدولة في العمليات الثلاث من خلال التشريعات والقيود 
المفروضة من قبلها. وبحسب هذا المؤشر يعد اقتصاد سوريا من «الاقتصادات المقيدة» 
(تسهدمه8 ل4مووءممء8). وفي المقابلء فإن وضع لبنان أفضل من سوريا بدرجة 
واحدة فقط من د ا الاقتصادية» إذ يصنف لبنان في الدرجة التي تأتي تماماً 
قبل سوريا ضمن مؤشر الخحرية الاقتصادية ويعتبر ضمن «الاقتصادات غير الحرة 
غالباً» زعءع:© غ310 19)و1/10) . 


وتلخص النقاط الست المطروحة المعطيات المحلية للأداء الاقتصادي السوري 
واللبناني وواقع النشاط الصناعي القائم. وأبرز ما يمكن الإشارة إليه منذ النصف 
الثاني لعقد التسعينيات هو حالة الركود التي يشهدها الأداء الاقتصادي في البلدين 
(والتي لا تزال مستمرة)» والدعوات المستمرة للوصلاح على الصعيدين الاقتصادي 
والاجتماعي. من ناحية أخرىء وبالترافق مع هذه المعطيات» تواجه كل من 
الصناعة السورية والصناعة اللبنانية تحديات خارجية تمثلت فى المنهجية الجديدة 
للسياسات الاقتصادية العالمية وتطبيق اتفاقية التجارة وتحرير التجارة» والحدود 
المفتوحة. والتكتلات الاقتصادية. هذه العوامل مجتمعة قلصت هامش النشاط 
الصناعي السوري واللبناني المؤهل للمنافسة اقليمياً وعربياً. 


إزاء هذه التحديات الداخلية والخارجية يشكل التكامل الصناعي الور 5 
اللبناني إحدى الآليات الناجحة بإخراج الاقتصادات المحلية من حالة الركودء فضلاً 
عما يمثله من مرحلة تأهيلية انتقالية تحضر اقتصادات كل من سوريا ولبنان لخو 
(طوعاً أو رغماً عنها) في بوتقة الاقتصاد العالمي المنفتح ‏ ويكون دور البلدين اقليمياً 
رائداً في عملية التكامل والاندماج العربي. 


آثار التكامل الصناعى في الاقتصادات المحلية 


لقد تم إطلاق حرية تبادل المنتجات الصناعية السورية - اللبنائية بهدف 
أساسي» وهو خلق فرص تجارية بينية جديدة وجذب الاستثمارات المحلية 
والأجنبية» وما تحمل من تكنولوجيا حديثة تصب جميعها في دفع عملية النمو في 
البلدين. أما التكامل الصناعي فيأخذ بعداً أكثر من ذلك» ألا وهو وضع 
الاستثمارات في المكان الأكثر جدوى» وخلق نسيج داخل النشاط الصناعي للبلدين 
قادر على جذب أحدث التقنيات الإنتاجية واستيعابها وتشغيل طاقاتها الإنتاجية 
بمستوى أقرب إلى الطاقة الإنتاجية القصوى. بمعنى آخرء يضع التكامل الصناعي 
الإطار الصحيح والأمثل لتوزيع الاستثمارات والتدفقات المالية» ويمخلق شبكة ترابط 
في النشاط الصناعي تسن من مستوى الآداء الصناعي وكقاءته, وترفع نسبة القيمة 

١ 


المضافة» وينعكس ذلك بمجمله في زيادة مستوى الرفاه المحقق للمستهلك. 


الآثار الإيجابية للتكامل الصناعيى 
(0) زيادة في مستوى الرفاه المحقق للمستهلك في البلدين هآ عقدعءعم1]) 


(ععدتاء/11 *وتعستاكده0 . 


(؟) يقوم التكامل الصناعي بصورة أساسية بعملية إعادة توزيع الموارد المحلية 
فى البلدين بشكل أفضل بما فيها مصادر الطاقة ورأس المال والموارد الأولية والثروة 
البشرية؛ إذ إن إزالة الرسوم الجمركية البيئية سوف: تخلق سوقاً موسعة للمنيجات 
المحلية في البلدين» مما يساعد على تسويق السلع التكاملية ويدفع إلى إنتاج مزيد 
منها. وفي المقابل» فإن إزالة الرسوم الجمركية البينية» وإلغاء مختلف العوائق للتبادل 
التجاري أيض سوف يعظم من عامل المنافسة بالنسية إلى السلع المتنافسة المنتجة محلياً 
في البلدين. وهذا بدوره سوف يدفع المنتجين إلى تحسين مستوى الإنتاج وتحسين 
الجودة والالتزام بالمواصفات والمقاييس العالمية إلى حد بعيد. وبالتالي سوف يتمتع 
المستهلك بمنتجات أفضل وبأسعار منافسة» مما يحقق زيادة في مستوى الرفاه 
للمواطنين في البلدين. 

() خلق تجارة (م0وع02) 1:206) وإعادة تشكيل هيكلية جدول الصادرات 
والواردات تبعاً للتحليل النظري لآثار التكامل الاقتصاديء فإن الاتحاد الجمركى 
(الخطوة الثالثة من عملية التكامل) سوف يحقق انعكاساً إيجابياً بنتيجة خلق تجارة بين 
دول الاتحاد» بمعنى أنه سيدخل على قائمة جدول التبادل التجاري للبلدين سلعاً 
جديدة وسترفع نسية التبادل التجاري السوري اللبناني من إجمالي التبادل التجاري في 
البلدين. عملياء إن الزيادة في التبادل التجاري البيني» وبخاصة فيما يتناول السلع 
الوسيطة والنهاتية وذات التكوين الرأسمالي المتتجة من الدول الأجنبية» سوف تشكل 
حالة من خلق تجارة» علماً أن أي عملية تصنيع في هذا الإطار ستساهم في زيادة 
القيمة المضافة المحققة في القطاع الصناعي داخل اليلد المصنع » وستساهم في عملية 
النمو. أو بمعنى آخرء تكمر تصديعاً وتسويقاً وزيادة في معدل التمو. 

(5) توجيه الاستثمارات تحت مظلة التكامل الصناعي السوري واللبتاني. 


(5) توجيه الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية إلى القطاعات 
الإنتاجية الأكثر جدوى بدلاً من الاستثمار فى القطاعات الخدمية» كما حصل خلال 
عقد اتشعينيات» وقد تبوعك. الانشمارات امرخضة بعوجب قانوق الامتثمان' رقم 
)209١(‏ في سوريا وتركز معظمها في قطاع النقل والسيارات والصناعات الخفيفة 
السريعة المردود (علكة» بسكويت... إلخ). وقد توقمفت عن العمل مع انتهاء مدة 

فق 


الإعفاء الضريبي. وفي لبنان»ء تركزت الاستثمارات في قطاع البناء وتوجهت 
المدخرات إلى سندات الخزينة وسوق الأسهم (البورصة). أما حالياًء فقد ضعف أداء 
بورصة بيروت وهي مهددة بالإغلاق» كما تسبب ارتفاع الفوائد على سندات الخزينة 
في إرهاق الدولة بخدمة الديّن وتفاقم عجر الخزينة العامة. إن توجيه الاستثمارات 
ورؤوس الأموال تحت مظلة التكامل المتتاعي السوري - اللبناني في القطاع الصناعي 
الإنتاجي سيحقق قيمة مضافة في الناتج المحلي الإجالي للبلدين ويزيد من معدلاات 
الحدق المقيقية» ولق فرص "عمل للخيرات: ويستوعت أجوءا كيرا من البطالةة 
بالإضافة إلى أن هذه الاستثمارات ستركز على إنتاج سلع ا والمقاييس 
العالمية ذات القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية. 

(3) يخضع القطاع الصناعي في البلدين إلى شروط الاقتصاد العالمي الحديث 
بصورة تدريجية: يساهم التكامل الصناعي في تهيئة المؤسسات الصناعية على الدخول 
في عام التكتل وبشكل تدريجي. علماً أنه عاجلاً أم آجلاً ستشهد هذه المؤسسات 
تهديداً نتيجة المنافسة من المنتجات العربية والاقليمية. وبمعنى آخرء ان التكامل 
الصناعي السوري - اللبناني سيخلق حالة منافسة للصناعات المنتجة محلياً وستشهد 
المؤسسات الصغيرة ذات الكفاءة المنخفضة تهديداً يدفع بعضها إلى الإغلاق وبعضها 
الآخر إلى الاندماج مع ريات أخرى. في حال الإغلاق فإن ذلك سينعكس 
إيجاباً على المدى الطويل و الاقتصاد المحلي أداء مؤسسات ذات كفاءة 
منخفضة تعمل على الحماية والدي الفكري. وفي حال الاتدماج أو التطوير أيضاً 
ستحقق معدلات نمو أفضل نتيجة التطور ورفع الكفاءة في الأداء والإنتاج . 

(0) تفعيل الدور الريادي للصناعة في دفع عملية التنمية: سيشكل التكامل 
الصناعي المحرك الريادي للتنمية في مختلف القطاعات المرتبطة بقطاع الصناعة. 
فالصناعات الغذائية مثلاً ستدعم الإنتاج الزراعي وتخفض من الهدر في الإنتاج 
الزراعى وتعمل على الاستفادة القصوى منهء فضلا عما يثيره تنشيط الصناعة في 
البلدين من تفعيل النشاط المصرفي والخدمي من اتصالات ومواصلات ونقل 
واستقطاب المهارات والخبرات والاستفادة المثل من تخصصاتها. 


الانعكاسات السلبية المحلية 
تتوزع الانعكاسات السلبية على أربع نقاط: انخفاض الإيرادات المالية للدولة 
من الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة» وتبديد الصناعات ذات الكفاءات 
المنخفضة وتعثر بعضهاء وتحويل التجارة وتأثيره في مستوى رفاه المستهلك» وتهديد 
العمالة ذات الخبرات البسيطة غير المؤهلة لمتطلبات التكنولوجيا الحديثة بفقدان 
العمل. هذه الانعكاسات السلبية تأخذ يعدا على المدى القصيرء وبإمكان كل من 
رف 


سوريا ولبنان تجاوزها إما بشكل إفرادي أو أن يعمل البلدان بالتنسيق بينهما على 
استيعاب هذه الانعكاسات وتفادي تأثيرها في النشاط الصناعيى في إطار عمل 
اللجان المشتركة لمختلف القطاعات. 

)١(‏ انخفاض الإيرادات المالية للدولة 


- إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات المتبادلة بينياً سيخفض من إيرادات 
الدولة» كما أن قائمة المنتجات المعفاة من الرسوم ستزداد مع كل مرحلة من مراحل 
التكامل. وبالتالي» فإن تقديرات الانخفاض في الإيرادات لا تنحسر بأرقام التجارة 
البينية» بل تتجاوزها نظراً إلى إمكانية تحويل التجارة كلما تقدم البلدان في مراحل 
التكامل. عملياًء ستواجه سوريا ولبنان هذه النتيجة (عاجلاً أم آجلاً وفي إطار 
أوسع) في حال دخولهما أي تكتل؛ حالياً من خلال السوق العربية المشتركة» أو 
في المستقبل في حال دخولهما منظمة التجارة العالمية أو أي تكتل اقليمي. 

- في المقابل» إن هذا الأثر السلبي سيكون أشدّ وقعاً على إيرادات الموازنة 
العامة في لبنان منه في سوريا. ويعود ذلك إلى أن سوريا تعتمد على المنع الكمي 
للاستيراد وتقييد الاستيراد لحماية الصناعة وموارد الدولة من القطع الأجنبي. كما 
يتم حساب قيمة الرسوم الجمركية على كثير من المستوردات» وبخاصة السلع 
الأساسية على أساس الدولار الجمركى ١١,75(‏ ليرة سورية أو 7 ليرة سورية 
للدولار): في حين يتم احتساب قيمة الدولار الجمركي في لبنان ب 40٠‏ ليرة لبنانية 
للدولار الواحدء أي ما يعادل 7”١‏ ليرة سورية للدولار. 

- أيضاء وبسبب التعثر الذي سيصيب الصناعات السورية واللبنانية ذات 
الكفاءة المتدنية سينخفض التحصيل الضريبى من هذه المؤسسات. وفى حال الإغلاق 
سينخفض أيضاً التحصيل الضريبي على الرواتب والأجور. وهناك إمكانية لتعوض 
بعض هذه الضرائب من خلال التحصيل من الصناعات والشركات الجديدة التى 
ستنشأ نتيجة التكامل أو تتوسع بسببه. ١‏ 

(1) تهديد الصناعات ذات الكفاءة المتدنية وتعثر بعضها. وسيواجه العديد من 
الصناعات السورية التحويلية تهديداً مباشراً من مثيلتها في لبنان والعكس صحيح. 
وقبل الدخول في بعض التفاصيل لا بد من الإشارة إلى أن هذا التهديد والأثر 
السلبي يقتصران على المدى القصيرء لأن الشركات المهددة بالمنافسة ستحاول التأقلم 
والتحصين بشتى الوسائل أو الإغلاق والمباشرة في نشاط آخر. وفي مختلف هذه 
التغيرات لا شك في أن الصناعة السورية واللبنانية ستستفيد من المنافسة على المدى 
البعيد» إذ ستكون مضطرة إلى تحسين مواصفاتها وأن تخفض من كلفتها وتتخلص من 
المؤسسات الصغيرة ذات الكفاءة المتدنية والقيمة المضافة المدخفضةء وبذلك ستتهياً 
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وتتأهل للدخول في الأسواق العالمية ومواجهة المنافسة العالمية القائمة نتيجة التغيرات 
والتكتلات الاقتصادية الاقليمية والعالمية. 

() أما الصناعات التي ستتهدد أكثر من غيرهاء فهي: 

- الصناعات المتماثئلة في البلدين و/ أو الصناعات المتنافسة ذات القيمة المضافة 
العخمة 3. 

- الصناعات الصغيرة الحجم والوحدات الإنتاجية العائلية التي تعتمد أساليب 
تقليدية قديمة في الإدارة والإنتاج . 

الصناعات المعتمدة على الحماية عن طريق فرض رسوم جمركية/ والتحديد 
الكمي للاستيراد. 

الصناعات غير القادرة على التطوير والتحديث وإدخال التكنولوجيا الحديثة 
بما يرفع من إنتاجيتها أو القيمة المضافة المحققة. 

- الصناعات غير القادرة على التصدير والمنافسة فى الأسواق الخارجية والمنتجة 
فقط للسوق المحلية. 

وأخيرآء فإن هذا الأئر السلبى سيكون أشد وقعاً على الصناعات التحويلية 
السورية من الصناعات اللبنانية نظراً إلى العوامل التالية: 

نمت الصناعة السورية وراء جدار من الحماية الجمركية أو المنع الكمي. 

- نسبة القيمة المضافة في الإنتاج لمختلف النشاطات الصناعية السورية أقل من 
مثيلتها في لبنان. وهذا يضعف قدرتبها على تحمل اتخفاض في الربحية. عملياء إن 
هامش الربح محدود في الصناعات السورية نتيجة تعدد الضرائب المفروضة «الإنتاج 
والتسويق والتصدير) وارتماع نسبتها مقارنة بلبنان» فضلاً عن الرسوم والإتاوات 
والتكاليف غير المنظورة التي يتحملها القطاع الصناعي في سوريا. ويتمثل الانعكاس 
السلبي الكبير في انخفاض الربحية للأسباب التالية: 

- انخفاض الأسعار بسبب المضاربة والمنافسة في الأسواق. 

- زيادة تكاليف الاستثمار لتحسين خطوط الإنتاج أو الإنتاج بشكل عامء 
وتقديم منتجات ذات جودة أفضل بأسعار منافسة. 

5 زيادة في الأجور والرواتب ون تشغيم خبراء وعمال وإداريين ختصين دوي 
أجور مرتفعة. 

هذه العوامل مجتمعة يجب أن تؤخذ في الاعتبار لدى بحث متطلبات التكامل 
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الصناعي السوري ‏ اللبناني. إن اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية (تخفيض في 
الضرائب» إنشاء مراكز بحث وتطوير المحافظة على الخبرات المحلية وتطويرها بدلاً 
من الخبرات الأجنبية... الخ) يمكن أن ينقص من هذا الأثر السلبي إلى أدنى 
درجاته على المدى القصير والاستفادة من انعكاسه الإيجابي في المدى الطويل. 

(5) تهديد العمالة غير المؤهلة 

إن عبديد الصناعات ذات الكقاءة المتدنية لا يتوقف على مجرد إغلاق هذه 
المؤسسات» بل يأخذ بعداً أكبر نتيجة الزيادة في حجم البطالة للعمالة غير المؤهلة 
وغير المرنة أو غير القادرة على التأقلم والدخول في عالم التكنولوجيا الحديث. ولا 
بد هنا أيضاً من استكمال أحد متطلبات التكامل في إعادة التأهيل والتدريب ورفع 
المستوى العلمي والتقني للعمال والموظفين بما تتطلبه سوق العمل المحلية في كل من 
سوريا ولبنان» ويأتٍ ذلك ضمن الإصلاحات الاجتماعية في تأهيل العمالة والحفاظ 
على الخبرات المحلية وتوفير فرص العمل المناسبة للحد من الهجرة والبطالة. 

- تحويل التجارة وتأثيرها في مستوى رفاه المستهلك. وأخيراء لا بد من أن 
ينتج من إقامة اتحاد جمركي أو سوق مشتركة تحويل تجارة» بمعنى أنه في حال تحقيق 
وحدة جمركية سورية - لبنانية أو سوق مشتركة سيعرض للمستهلك السوري واللبناني 
منتجات محلية ذات جودة وأسعار منخفضة مقارنة بمثيلتها المستوردة من الدول 
الأجنبية»ء حيث ستفقد السلع الأجنبية ميزة التنافس في الأسعار نتيجة توحيد 
الخواجز الجمركية في اليلدين تجاه العالم الخارجي وفرض رسوم جمركية مرتفعة لحماية 
الصناعات المحلية . 

وينعكس عن تحويل التجارة انخفاض في مستوى الرفاه المحقق للمواطن في 
البلدين» علماً أنه بالإمكان التمتع ببضائع ذات جودة أفضل وبأسعار مماثلة» إن لم 
تكن أقل في حال إزالة الرسوم الجمركية مع العالم الخارجي على المنتج المستهلك . 

إن تحويل التجارة» على الرغم من انعكاسه السلبي على المستهلك» يدعم 
الناشطين في المنتج المحمي ويكون إيجابياً في حال تحديد فترة الحماية» إذ يمنح 
المنتج فترة محددة تمكنه من الدخول في النشاط الصناعي المعين وتسويق إنتاجه محلياًء 
ويحقق هامشاً من الربح» ومن ثم ومع إنهاء الحماية (في حال دخول أي تكتل 
جديد) يكون لدى المنتج الإمكانية لتحسين الإنتاج أو الجودة أو خفض الأسعار. 
كما تشكل الرسوم الجمركية المرتفعة المحصلة من قبل الدولتين على الواردات من 
العالم الخارجي أحد الموارد المالية التي تغطي الخسارة عن إزالة الرسوم عن المبادلات 
البينية. وتكون هذه الرسوم ذات فعالية على واردات الخزينة في حال وجود تباين 
واضح في الجودة وفرق بسيط في الأسعار بين المنتج المحلي والأجنبي. حينهاء 
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ستأخذ إمكانية استهلاك المنتج الأجنبي هامشاً واسعاً من إجمالي الاستهلاك. 


أخيرء على الصعيد المحلي» تنعكس ثمرة حصيلة التكامل الصناعي إيحابياً على 
الأداء الاقتصادي في كل من سوريا ولبنان. فالتكامل الصناعي يفتح آفاق سوق 
متنامية الحجم (تفوق ١‏ مليون نسمة) ذات مقومات تمكن المؤسسات الصناعية من 
تحقيق وفورات الحجمء كما أنه يؤهل المناخ المناسب للاستثمار في صناعات جديدة 
متطورة تساهم في إخراج الاقتصادات من حالة الركود. إضافة إلى ذلك» إن حالة 
التنافس الناتجة من حرية التبادل التجاري تساهم في غربلة الصناعات ذات الكفاءة 
المندنية وغير المرنة أو غير القادرة على الاستجابة للمتغيرات المتسارعة فى السوق. 
ويشكل التكامل الصناعى أيضاً عاملاً محفزاً على تنمية القطاعات الداعمة للصناعة» 
وأهم من ذلك كلهء يحث بادئ ذي بدء على إتمام الخطوات المطلوبة في الإصلاح 
الاقتصادي للبلدين. 

وعلى الصعيد الاقليمي» وضمن معطيات اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية 
الكبرى التي ستستكمل عام 27٠07‏ وما يجري من مفاوضات سورية ولبنانية مع 
الاتحاد الأوروبي وإمكانية الشراكة» وما يشكل ذلك من أبعاد موسعةء يشكل 
التكامل الصناعي السوري - اللبناني أبرز الخطوات السليمة في طريق تأهيل 
اقتصادات البلدين للدخول في الأسواق العربية والاقليمية بقطاع صناعي قوي 
ومؤهل لمواجهة تحديات المنافسة» علماً أنه أصبح من الصعب وعلى المديين المتوسط 
والبعيد الانزواء وراء جدار الحماية والابتعاد عن مجابهة التحديات والتغيرات 
الاقتصادية الاقليمية والعالمية. 
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1101لا ع1 1لأءجداعحاظ .1 :01010 .معسمعالم-عمتط دماجم0) زه نمدم قا 
1989 


© 7للعغ517 ,كءأماع ه87 ,ععدمم7ا .ععمفاكتوهط عتسسمصوع8 لمتكختك8 ه10 اأعسامت 
باأشكهاء ع5 ذخآ اطان) :177مع1/105 .و11 1نططاء ال 


[ه عند اطوعط مأعطعط أعد«مةلماررع 1:1 ع[1 أت ترا سسجدمن) أوء امم . للا أتهكا ,رطاءداسعدا 
4 ,(إهلعاطياه2آ1 :117 ,جتن معلعهت .ابعتبء تنعوءل1 27:0 :11ر12 
(1 بععمعكك5 لادعناناه2 صا 5ع1لنا5 اأتمطد نتملعاطنه12) 


خرف 


هآ :كتكهط .ل71:0:414 06و11 0[1مممع أ 62011071114116 2711:04176 7ه :1710710 غك 1121ل 
.9 رعامعانامئء126 


11 0011011112 [/171167710110110 .11232061 .0) 11252 تنه .5 سطول ,ردممدع 1800 
.3 ,لله11-ععنصة: :[1] ,ونان 0مم بجع اعمط 


-1982 ,معط عدعتتواع1 7176 .(.05ه) 1لتامعدظ8 مقتنا سه مدتصدلة ,عملصمعاد1 
4 ركخطة ا لدكم00) عتسمممع1 أمظ 15110016 :أنماء8 .1983 


عتسمصوع8 أمدظ 11101016 تأتحلعظ .1993 ,تزدمدمعظ عدعتتماعط1 1776 . 
4 ,ركاصة] 1 ناكم 


تكلمة© .ك171لا0مت) عانآجره[<2آ1 ع2111071 211011 عء1::1 ع11ددممع1 .[.له اأع] ."1 ,اتعسطميل1 
-مه10©71 ,أمعصدم ماع10 220 2211082عم00-0) عالامومعظ 1017 م10غدة تمدع 02 
(5610165 عكتمعن) امعمدمماءه12) .[1969] رععامعن) أمعمط 


ج11 اهن ترعءشلاءط «دمتقهعةات 116 تمتتركى برجه«مدرء 001 .(.لع) لتمطموعطظ8 رعامعور 
عتمطعلوعم طمتامظ تمملصمآ .علمء5 عاعتطوط تلز عمواعوط .ععوءط 0010 10ب 
4 ,رووعرط 


عغطا جنهسنا اعتفاكصة1] .كعلعوم نومك 0م15 :1101م م111 0711 معط .]. 7ه ,لماوع معدك1 
الع صنن)) .1976 ر,5وتعطكتامطن2 و5وعععهع2 :11056019 .[مفاظ مدع 568 لندزوكتاخ1 
(205ع1[ممع2 


6 100 أوبمتعع1! .لإلاعكا .1 أعتدع 1131 لصة عل مأكناونتة ,6ر10 2آ 
[25102ع066)) .1992 ولصتا لإكقاعد840 2110031سمعام1 :)10 ,ومأعستطوهة17 
(93 :0251-6365 ,عوط 


.1998 ,5ا112[15ا15الهآ عدعصداعط ]0 ه0لأدكووكقة بلتكلع8 .درء01صد1 عدم 1تمطء.1 


عطاكن1!! تستفلععأكمظ .ك: 10:10 7715ماكلان) [0 «رمع17 176 .80520 وعصسول ,علمعء11 
(وعتتاععآ وعر/ا عل .*1 .101 بوووع]0ع) .1955 ,.00) .طوط لسقتامط 


:عع1ع0]1 تنه عتردعء|طه»2 ,كعناو ع1 :«ماءء5 أمتدرعاءدط ج1١‏ وا«تندماط .11 .ل بطممسعل13 
(1131055 01160ل1) أمسعصتده120) .1967 ,كممتكهلا]آ لعاكتمنا عاعه لا بعلل .)«ممع1 
((0/91) .ععءو/ 40 51/1) 


:1 هه! .كاءعودمءط هته عتدعاطمعط :مروم معط [17117716110:4 471 .21 تدحت ,1هل13171 
.9 ,[.طص.ص] 


عتععاه اك تنه دععتء اله طن) د5ثنمنلهاءغ1 ع1تن0 معط :ع1 تر 1ه 71071ه8ع.1 .2551ل ,52101 
1998 رؤ5وع:2 عستكامصط 12109 :[.1 .كئ] .دع ةاةساجممم20) 


أمعتاء 17101 :17:127611011 ممع .تعلطماذ 5عدوع32 لصد 1015 ,لل دكمسدد 

إ0 40عالفاأكصها' .:رمتلمء ةلآ تتدعمه ضلتظط /9 دع 71علهجء )0015‏ 0710 5517112110115 مر 

:8 ,سمأععمءط .غمم0) أمعطلام4ة 9ط 1018/00 ولممعء مم1 ."1 تلممدعط 
.59 رووع21 151137 ”ملآ امأععمصط 


17112710 انعم هعاط اتبعادء 17 0214 7م17 77112مترمع 12 .1مط11 ,[دامللعم 
.1963 ,[.طمم] تصملمسم1 


(21571511لا 0 مكمهماك تذن) ,101مكطهاك .طامره 6 لنجه عجقلاء !1 1ه جاعمهم . 
4 رؤوع:2 


7 


1 ره ط[ألهء !11 116 .متدلىم بطاتمة 


:6060013 آ :10177 ممه ععمعهظ1] تعلرو لا بجع1] .كم زجره:«معط أمعارم نمع 1ج .80 بمعأويع30ة5 
.[1970] مسهالتسمعدل13 


7ط بطعلرعآ .ومعاطمء« فاته داعءمكه :1زمقله 7ع12116 ع11درمومع2 .اتحدط ,معامعئد 
,11مطازك 


و26 (إأعاءامصدم .له 254 + 1071101111 17116711101101 .2و1 ,رمعم عع طم 
4 ,رعاوع115 تمل عع اكممم 


774 .إللخه11)'1ن]ا] أسعسرمماءت2آ1 اسه ع1:20 ده ععدعيع 1م20 كموناد1] لعانمل1 
جرع ك1 1 اسةمن) عاتادرمأء 0[ ج2771011 :قله جوع 1:1 07111 1«مع1 مانت ا(مأكدبم مد 
/110/13 [أسمسعصنهه2آ .كسممتندلظ؟ لعاتسنا]) .1967 ركهم نول لعانونا تعاعملا جعلر 

(1 .وعم/85 


101 اأتطعدد7 1000 عتوعصعدن) عارن" بوعآ! .عيدو[1 «متورلة وت«رماعين) 71 .طامعول تعمزيا 
ععوء2 2010831 2تعاص1] 101 لمعم بجملسظ عوعصمد0) .1950 رعمعوء2 أهده تامع م1 
01 2]102اقتقتصسلقة عط ص1 5500165 .نهآ لأهمه21مععام1 01 درمزوزبوز[1 

(10 .20 بصه1) 2جتصدع 01 لصهة هآ 200021 مرعام1 


أنه وء©17[اء02[ دع تلتاءعط 711١‏ تتوماءدء12 عتودرمارمع أناجه 1206 أم«مقله دعاس . 
.953 رؤوع81 طملمععهان) :051010 .آنعه:8 كزه «راتومءسترولة أعد«متلهل7 معطا 


اوصتانزه177 .5 .الا إناها] عله 010د9 سه كلمعء]' .كع «معسدعءجهم) لسه ععمع مره © لامكا 
.5 ولصتا لاكتاضعن) لاعتاصعء 1 عاعرولا بسعل8 .لواوم 77031 .5 .8 كمه 


2110011000 


1999 تعمطه7[-بل ,ماع غ1 [أوء ة 1 زآوط 2710 0710711112 ع1 ,كك116آ ك8 :ار 


8 812]1053ع1اهآ عتستمصوع8 عط1» 1ن 56006501 تزلعى لمه داع8 ,8213555 
7 ,30 .هط تكعامء5 ااناء«مع1 عأبع8 71014 «.5عساصرره) وستامماعهك10 


1 «.12211012لطلة 11 عموككء171 01 و5عنانزلممكة عاأمستذ عط1» .311 ."1 ومعدط 
7 ,47 .701 :اندع غ1 077116 011ل 


-477167 «.لزعلاه20 امعسامماء1068 0ه عع ماصد حلم 27د مده )» .كتامظ ,لامعمعطت 
17 ,51 .701 :ماعاوعغ] عتترره71معط 1جمن1 


5 ]0 126017 0606221 2 10573:05» .1اء721355 .1 .8 له .ىل .0) أعممم00 
701.3 :2ز1071زمع1 أوءةانآامط زه [ه الأول «.5عتتاهناهن) ع مام ماء7ع2آ1 101 ممنولا 
.1965 


بباع1 222 «.استومم 7م171 وتاصباه0) - عاعساك 2 دده نمتمل1 قددم اكد )» .جتموعط ركاععطء 
,1 .0« ,24 .701 ندع ةلاد ع1:1مددمءظ /0 


لمعءها18115 ص إمتمصمء 1702104 عطا غ0 طاووع ممه ممتادمععنغد1)» .0 ,رعاعط دل[ 
,4 .701 معاداع غ1 عتتررم معط تمع 4161 «ء جتاععمومعط 


01 5515لهمة عط1 مز 765ل ععرع1121نلم]آ كه 1156 عط1» .7لا للولزودة/1ا ,أإعتاومع1 
.4 ,47 .01؟ «ععتومممعظ كزه امتصيمل بارع م0 «ع120' مواعءره 1 


خرف 


107107111 « الإ كناك التعضء0) ث تطمتهل] كستمامدن) آأه برمعط]” عط1» .1.0 ,لإعوماآ 
.1960 ,70 .701 :(مهلممآ) أونصياول 


«.ععدكاء/171 0مسة دماوك01[ 11206 تصمتدنا كدرمائدت) أه بررمعط1' عط1» . 
.6 تإتقضرطء*1 ,93 .0ط ,24 .701 نمع11رم نمع 


زه معاسع2ر «نأقع8 0جمعه5 01 13م0ع15' لمتعصةء0 عط1» .تعاأمدعصمآ متحاع كا لسة 
.1 .20 ,24 .701 :دع اهناك 0111م 1 


221112015) 01 112601 2 10721015 00011151161011 شل» .71/101082 .0 لصة .11 ,عع ومعلة134 
.3 ,63 .701 :70117161 1071011112 <«.نامتدطنا] 


عط قكتاولء؟ لوضمعع1 عط :5رعءتعدظ 15206 01 [7/2امسمعظ عط1» .8 .ل ,علدء131 
1 ةلآ نمع10711دمع1 «طعدمنوصم 1ن5اعتلولآ 


107101711 47716710071 <. 15 كه 1 01 عستمء م1 اكه نزاتتم أ سعد [جمده0» .17 .1 رن وعل13 
.6 ,46 .7101 :سرع ا ع1 


61 «<الزءناه2 اسعمامم1ءنه10 اسه عع متمد حلم عاتأهندمصطه00» .عو مسر 
1 ,51 .701 :معتادع غ1 ع[1ددمترمء 1 


.1997-1-98 :(«مسماعآا) مناه 67 ددء 18:51 012074 


1220 00221تسمععتامآا 01 وتمعط1!' عط1» .وموعموء1543 .2 .10 لصهد .1 .14 ,وعمرع ]1 
129 ,701.39 ناه اتصبتمل ع11«تمترمعر «.لعرعل10كدمعع 1 


:0177ل نم1 «.ع1120' 00221 2تءعاص1 1ه عتبطاوط عط1» .81 .10 ,سمدامعط0 18 
.1993 طاعمدكة ,48 .1م 


وج عع 6001/6 


عط 01 0762655اناعم0012) عط عساءمفطاعصظ مصتدده"1 لمتسأكسكمآ لدسمنوع8 طدعة عطل 
7- 6 ,معنهن) ,دهتاأمعتلدط010© 1ه و5عممء11[قطن) عطا أعء81ة مغ عماععك5 1دعادونله1 
.99 عع طصوعتول1 


سمط عا كه دونالءءع0ع2 داه «ماعءك ,أمنرماعع 1 ,عماسل |17 ::110ه وع17:1 107711دم ع1 

رات صفلا 21 4أءع1 4550121101 12011011112 171167161101161 112 إن ددع جع 0011 

بتتفللتسعد11 لعولا بعل8 بمملهمآ .مستطعداظآ كط 9 متكتلا .رمع م18 
(085معناطن2 صهن)دتاعمدق4 عتددمسمعظ 1هم2110معام1) .1976 


10771 .خآ اأدعا0آ1 (إا 180160 .كاومامسل لمعا مط 10ته كعندو1 ناموط ع0 1 
01 للوع8115 512010021 ) .1988 رووء22 250علط0ن) 01 176135117ملآ :11 ,مودعتمك 
(جممع1 عممععع لم00 طاعمدعوع] عتستمسمعظ8 


115[آ010103[03خظ 


تعطعنط عط1» .لخ 55)11] حاعة طععاوء11 101 102وكتتصدره0) لداعه50 320 عتلتمومع8 

لصة كعتدمماءه81) عتاطتاوع18 طدعة ممورزك عطا ص مماءعء5 برعه1مصاءء 1" 

62031 لقة لمسموع1 وعمتلمعمص]آ 2ه غطعنا عطا صذ (سعاسمصرمتن 
1997 ماتماعظ «ععمقطت) 


هنا 0» .[1[111120آ] صهنادستسدع01) امعسررماءتء10 [دتعأامسلسآ كمه81210 لعاتمنا 
7 يةسمعزلا «.ممصداعآ ,لزإدوع 512 أبممصناك 


5+ 


فهمرس 


أ 

الاتحاد الأوروبي: 9 151 194٠‏ 19ل 
بفَضد ردس 2826 

الاتحاد الجمركى بين سوريا وليئان: ٠لالا,‏ 
ال الوم موم 

اتحاد المغرب العربي: 871 

الاتفاق بشأن أوجه التنسيق والتعاون فى 
المجال الزراعي (سوريا/ لبنان) (1447): 
مم ١‏ 

الاتفاق التجاري السوري اللبناني :)1١9651(‏ 
لح رض لضت كر ا 002 

اتفاق تشجيع الاستثمار وحمايته بين الحكومة 
السورية والحكومة اللبنانية :)1١9891/(‏ 
رق الكن 

اتفاق التعاون السياحي (سوريا/لينان) 
39و : لمم 000 

اتفاق التعاون العلمي بين وزارة التعليم العالي 
السورية ووزارة التعليم المهني والتقني 
اللبنانية (19826): ع“ام 

اتفاق التعاون فى مجال البيئة بين الحكومة 
السورية والحكومة اللبنانية (199453): 
رن 

اتفاق التعاون في مجال التعليم الفني والمهني 
والتقني بين الحكومة السورية والحكومة 
اللبنانية :)1١9945(‏ مام 

اتفاق التعاون والتنسيق الاقتصادي 
والاجتماعى (لبنان/ سوريا) (1997): 
ردك رك ل ا 

اتفاق التعاون والتنسيق في مجالات التربية 


والشباب والرياضة بين الحكومة السورية 
والحكومة اللبنانية :)١495(‏ 74 

اتفاق تنظيم انتقال الأشخاص ونقل البضائع 
(سوريا/ لبنان) :)1١9917(‏ 5" 

اتفاق توزيع مياه نهر العاصي (لبنان/ سوريا) 
(194948): سم 

الاتفاق الثقافي (لبنان/ سوريا) (19944): 
0# 

الاتفاق الخاص بالتعليم العالي والبحث العلمي 
بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية 
(194988): كلالالء روم 

اتفاق الدفاع والأمن بين لبنان وسوريا 
(5990): لمم 

اتفاق شتورة (01941537: 76 

الاتفاق الصحى بين لبنان وسوريا (1997): 
و | 

الاتفاق اللبناني ‏ الأردني لتنظيم عمليات 
التبادل الصناعية :)١9957(‏ 710 

الاتفاق الليناني المصري لتنظيم التبادل التجاري 
:)١199(‏ 716 

اتفاق المصالح المشتركة والوحدة الجمركية 
(لينان/ سوريا) :)1١94537(‏ 71794 

اتفاق الوحدة الاقتصادية اللبنانية - السورية 
١١‏ مم6١‏ الل ال 

اتفاقية إنشاء مكاتب حدودية مشتركة (لبتان/ 
سوريا) :)١991/(‏ 720 

اتفاقية تجنب ازدواج التكليف الضريبي ومنع 
التهريب الضريبي بين الحكومة السورية 
والمحكومة اللبتنانية (/ا991١):‏ 4"لا, 


0 
الاتفاقية الثنائية فى مجال العمل بين الحكومة 
السورية والحكومة اللينانية (1945): 

314 

اتفاقية سايكس - بيكو (1417): 771 

اتفاقية المدفوعات (سوريا/ الاتحاد السوفياتي): 
1 

الاتفاقية الملحقة بالاتفاق القضائي المعقود عام 
بين لبئان وسوريا (1995): 4" 

اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية :)١491/(‏ 
لألك على علس وس وررى 
وس موعن بارع 

الاجتياح الإسرائيل للبنان (1985): 2417 

0 

إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي): 
م 

الإرشاد الزراعى: 4/ 

الأزمة الاقتصادية السورية (1945): 77 

أزمة بنك انترا (1955): 5١‏ 

الاحمان النياضي + 74 

الاستثمار الصناعى: 2٠0١‏ "250 
يك ا 0 
لاهلل مكل لأاولل 1٠١‏ 

الاستثمارات السورية فى لينان: 844 

الاستثمارات العربية فى سوريا: 0غ" 

الاستثمارات العربية فى لينان: 156 

الاستثمارات اللبنانية فى سوريا: 840 

الأسدء حافظ: 31/8" 

أسعار النفط: 8ك 'الاء مل 
1 4 

اسكندرء مروان: ٠١9‏ 

الإصلاح الاجتماعي: 55. 140 05 

الإصلاح الإداري: ١ت‏ 5ت 3# 

.6 
الإصلاح الاقتصادي: 014 اك 4 2410 

كم حكلء الاك الالال ململ بامرال 

ل 


اققضة 
ككل 


277 


ات 


الإصلاح السياسي: 88 47 

الإصلاح الضريبي: 01 

إصلاح القطاع العام: 486 585 

الإصلاح المالي: 517 05 ١678‏ 

إعادة الإعمار فى لبنان: 9" 

الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان: 6٠‏ 

إعلان دمشق (1991): 80 

الاقتصاد السوري: 7 هل 1 مل 


الال 5ث"“ل لال ل/اثلال لام عت لحرت 
لاحل الالال لكل تلن 
حل علاآنى ع لال قم ملىلل 


لول لكك اك 17١‏ 

اقتصاد السوق: 3*5 97" 8944 

الاقتصاد اللبناني: 2.57 580. 2.5957 
مع اق اف قزق مص كلل إلاء 
ا يرقا اعلقدة ةد 5017 
ملل ملل ١ولل‏ لال ماة 

الأمم المتحدة: 154 لالالاء الالال 

الأمن الصناعى: 784 

الأمن الغذائى: وك لمكت ]لل لاللى فق 
وعم 0 

الأمن القومي: ٠7٠‏ 

الأمن الوطني: 70 

الإنتاج الحيواني: 48 41 

الإنتاج الزراعي: "1 44 40. 40 
000 اط 

الإنتاج الصناعي: ١ك‏ 014 ذال 
سد نض اعضد لض 

الإنفتاح الاجتماعي: 85 

الإنفتاح الاقتصادي: 2375 ٠886‏ 

الانفصال الجمركى بين سوريا ولينان 
ل اك 

الانفصال النقدي بين سوريا وليتان :)١944(‏ 
فرين 1 

١51 (سوريا):‎ ١95١ انقلاب‎ 

الإنماء الاقتصادي المتوازن: ”50١‏ 

انهيار الامحاد السوفياتي: ١١7‏ 


35 ب َ- 

برنامج الأمم المنحدة الإنمائي (118125): 
ا كرف 

البرنامج الوطني العاجل للإعمار (لبنان): 0١‏ 

بروتوكول ١91/١‏ (سوريا/ لبنان): 27١‏ ؟الالا 

البروتوكول التجاري بين لبنان ودول المجموعة 
الأوروبية :)١941/(‏ /ا١١‏ 

يروتوكول التعاون في مجال الصناعة بين 
اللمهورية الحربية السورية والجمهورية 
اللبنانية :)١9917(‏ 8848 

اليطالة: لاه لنت ملاء كل ك8كك 
اق رد برف لد 

البنك الأوروبي للاستثمار: 25515 01لا 

البنك الدولى: 78”ء لاف لاه 9ه 5١‏ 
لول الا لمم لالاس 

بورصة بيروت: 5717 

البيروقراطية: 85" 


اث - 

١71/211 التأميم:‎ 

التبادل التجاري: 2371 2118 ٠ل‏ ال 
حد, لول لامع 

١9 التبعية:‎ 

التجارة الخارجية: 249 ١١8 03٠١١‏ الك 
ل 1 كرف 

التجارة العربية البينية: ١١8‏ 

التحرر الاقتصادى: لاكال « لال 5قمثل 
4 000 

ترشيد الإنفاق الحكومى: 5/87 

التسليف المصرفي: 21538 149 16١‏ 
716 

التصنيع الزراعي: 44. 47 

التضخم: اي ل ور ار و 
ه65 _لاق. 55ص حم اام عكلء كلت 
يكن 


التضخم الإداري: 578 


التعددية الاقتصادية: 5ل 5ل١ ‏ ذلاكق, 
١ل‏ لاءلل كلل ادل أاوخا ل 
انا اكت ا اد 

التكامل الاقتصادي: 5٠٠١‏ 4", مل 
لت لي ا 16 

التكييف الهيكل: 7/86 

التلوث البيئي: 51١‏ 

التنمية الاجتماعية: الل 4لاء “الاك 2345 
35> 

التنمية الاقتصادية: الا 5لا كلاء لال 
ككل "الاك كلمل ككثنم لاءلن 
ف رض اي ننة ترتر3 
785 218 

التنمية الزراعية: هلا لالاء 9/ - 24١‏ 4854 - 
84 

التنمية الصناعية: 2157 تك لاك 
الاك "الال هك 56١١‏ ا لاد 
لا خا 1ك 575١‏ د الل 
هك لاوكل كنل أكلل ككل 
خملل عوثال. اودلا 5ه” ل لادكال 
نان اننا 

التنمية العلمية: 59؟ 

التوازن الاقتصادي: لال 2318 5٠١‏ 


ددث د 


الثروة الحيوائية: .4١‏ 448 


ثورة 8 آذار/ مارس ١977‏ (سوريا): 1١57‏ 


حج - 

جامعة الدول العربية: الت كن لحت تفرضة 
74 
مجلس الوحنة الاقتصادية والاجتماعية : 
19 


مجم سمير : و 
جمعية الصناعيين (سوريا): 7717 


جمعية الصناعيين اللبنانيين: 7 276٠‏ 
اال لل رض اانا 
الجمعية اللبنانية للإنماء الزراعي والريفي 


(ألدار) : 1م 
جمعية المصارف (لبنان): ”177 
الجميل» أمين: 57. 54 


الحاضنات الصناعية: 56؟ 

الحرب الأهلية اللبنانية :)١91/0(‏ 2378 209 
الل كفلل اق لاق ذف كاك مى 
لالم - قل عق قنك شككلا مكل 
الم #3 رضي ا امار اشر 
لل :5ولل دولل لاه" 

حرب الخليج :)١199١-1990(‏ اقل لت 
حي خرف 

الحرب العربية الإسرائيلية 195090): 21554 
احيض 

المحرب العربية الإسرائيلية :)١91/7”(‏ الا2 
عت ١1١17‏ 

الحركة التصحيحية )١91١(‏ (سوريا): 217 
سرون 

حركة عدم الانحياز: 73737 

حرية الإعلام: ١4‏ 

حرية التجارة: 16١1ل‏ ١5ل‏ لاولاء 17٠١‏ 

حزب البعث العربي الاشتراكي (سوريا): 
ا كتكء غما 1 

الحصء سليم: 044 44 

الحظر الاقتصادي المفروض على العراق: ٠١4‏ 

الحظر الاقتصادي المفروض على ليبيا: ٠١9‏ 

الحمش. منير: على 17كل "الك 5لا 


الخصخصة: لاكء كم ملا 59ل 
6 اين 

الخطط الاقتصادية: ٠«لل‏ الال اق مهم 
كم اك ١١7”‏ 

الخوري» بشارة: 9؟ 


امه 
دبانهء رفله: 8149 
الديمقراطية : 14 

- زر - 


الرخاء الاقتصادي: ١7‏ 

الرسوم الجمركية: 19. 198 لاااء 
ل ا ةضفضف 
كلالل ثخلل اك" 75ل 55ل 
لأكرة ركذن 

الركود الاقتصادي: 11١8‏ 

5 
الزعيمء عصام : 8 


الع -- 
سالم» نديم: 777 
سكرء نبيل : ا 
سماق» توفيق: 514 
سوء توزيع الدخل: 218 5١‏ 
السوق الأوروبية المشتركة: /ا١١1. 211١8‏ 


أخوفا 
السوق العربية المشتركة: كال وكلل 
55 


سياسة التدريب المهنى: /141. ١917‏ 
السياسة الجمركية : ا تمل لمم 
سياسة الحماية الاقتصادية: 77٠‏ 
السياسة الصناعية: لاكك 465ل ٠مكلل‏ 
ك1 رعو 
: 
- سل م 

شيكات الاتصال: 1١7‏ 
الشراكة الأوروبية المتوسطية: 2155 57١‏ 
شركة إنتاج قضبان الفولاذ والتسليح والمقاطع 


الصناعية الحديدية المنفيفة: /81 8 

شركة بكتل الأمريكية: 48 

الشركة التضامنية لتربية وتصنيع الأسماك: 
يخضنا 

الشركة التقنية للطباعة المحدودة المسؤولية : 
خسن 

الشركة السورية ‏ اللبنانية لتصنيع الفوسفات: 
امد 

الشركة السورية ‏ اللينانية للاستثمار 
والتمويل: 754 - 86١‏ 

الشركة السورية ‏ اللبنانية المشتركة للمنتجات 
الغذائية (سادرو): 857 

الشركة السورية للتجارة والتغليف 
(سيرساك): 7517 

شركة «وان كروب؟ الدانماركية: “577 

الشلاحء راتب: 749 

شهادة الايزو :9456٠٠‏ 4ه 1١9‏ 

شهادة الجودة في الإنتاج والإدارة (؟ 4٠01١‏ 
إيزو): 545 


- ص - 

الصادرات الزراعية: 291 8177 

الصادرات السورية: "١ل‏ وءلى لاثل 
016ل اك 55 51١94‏ 

الصادرات الصناعية: 14 ٠لا"‏ الالاء 
فس 

الصادرات اللبنانية: 1١٠١ 231١ 3٠9‏ 
ل 56ل 5الن 54 

صالحة. مهيب: 5لا 

الصناعات الاستراتيجية: 8565١‏ 

الصناعات الالكترونية : 017 

الصتاعات التحويلية: 22555 2.3554 /751 - 
كلا ملالا "#٠١ 4١‏ ل الل 
كا" ل “ل هلال 5و ظل وموكلل 
م3054 ككل 276 

الصناعات الثقيلة: 2757 25949 ملا 

الصناعات الطبية : .08 


الصناعات الغذائية: “كال 54ل ملا 
الاك 59١‏ ل كوك كدت كلل 
دانة نض 0 

الصناعات الكيميائية: 354 الال +039 
د اد نشي ل 1 

الصناعات النسيجية: الل للك ١لا‏ 
الال لالاكى حول لاون كلل 
حال رمكل الع 

الصناعات الهندسية: 758ء, الال اال 
مه" 5غ 

الصناعة الاستخراجية: 0755 لااللء 1اثء 
اال ادلال رولال ووم 

صناعة الأسمنت: 2757 7584 

صناعة تكرير النفط: 27515 73117 

صناعة السكر: 27507 754 

صناعة الكهرباء والماء: 2.555 /751. اهل 
لكان 

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد): 4١‏ 

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية: 
41 

صندوق النقد الدولي: لت 039١8‏ ١5ل‏ 
هن 


عجز الموازنة : /ا* 

العدالة الاجتماعية: /ا 

العلاقات الاقتصادية السورية اللبنانية: 2377 
فض ان اانا 

العلاقات اللبنانية ‏ السورية: /ا. 07 

العمالة السورية: 5*5 

العمالة الصناعية: 517 

العمالة الليئانية: 6٠5‏ 

عملية السلام في الشرق الأوسط: 9ه 


- مفاوضات السلام العربية - الإسرائيلية: 
94 
العولة : لاك 1ك 15 ملل /اول 
عولة الاقتصاد: 7١51‏ 
عون.ء ميشال: 44 


غورو (الجترال): 778 
دقفت 
الفجوة الغذائية: 814 
الفقر: 8١اء ٠١‏ 
دق - 

قانون الإصلاح الزراعي رقم )١1١(‏ لعام 
4 (سوريا): "لا 

قانون أملاك الدولة رقم (؟57؟) لعام ١9409‏ 
(سوريا): كلا 

القانون رقم )٠١(‏ الخاص بتشجيع الاستثمار 
(مسوريا): #"ا. مثخاى لاسالى ٠١1‏ 
مكلك لاك كلا لاك كاءل, 
رك كدلل للد اكاك 5ل 
تأكلاى علالال الال "ادل ادل 
مع "ل :”2 «١وهثلال.‏ لادثلال. لاوكل 
ل رده 

القانون رقم )7١(‏ (سوريا): 0 

قانون السرية المصرفية (لبنان): ٠٠5‏ 

قانون العقود الائتمانية (لبنان): 7١05‏ 

القروض الزراعية: 85 

القصارء عدنان: 559 

قطاع البناء والتشييد: 38: ١59‏ 

قطاع التجارة: 3717. 014١‏ 2435 848 

القطاع التعاوني: عل 5كالل لأكك ١ادكلل‏ 
مه 

القطاع الحرفي: 5١5‏ 

القطاع الخاص: ٠١‏ (9 لا 4ل للا 
3*9 أاك لاق كق2 اف 5ه كم 
مق بلالا ىم 355 ١اكلكل‏ اكاك 


:1 مكلك اكاك كك لاال 
لالاا ل ثاثالل 386ل #تقك :أل 
كككل عمل فكعلك لاأكلء تل 
كككث لاأاككل علاك '#ال/ا١ 1‏ كناك 
لاحك كقخئك لال ١١‏ ادل 
مدكل لاحأ آاككلء :ككل ظلاكآكل 
لااك “قال 55 ه25 #75٠١‏ 
مكال لأككلء كفكلتء «ملاآلء الاك 
لالالا ملاكل ل/الا؟ _ الاك كاملل 
ل الو © 4 ا بغر 
أللل باك مالل ةل ١أدكلل‏ 
اوثلل أاهدخال مهدخ"“ل ووثل ولالال 
الا" _ ا عملا 6ىخ"” "“ل ثلا 5و 
لال لاءة. مدق 18اضق4 4٠٠6‏ 

قطاع الخدمات: دثلال ا 5مك 5١١‏ 

قطاع الزراعة: 751 59. ١ل‏ الل 210 
حك لا لالاء 4لطا_ الى مم 4 
لحف كححلك كاث“”كء وكوك الال 
كلاك كعمك ا ا لد ول 
نارضسنا 

قطاع الصناعة : الل "الال علال كرك كحنك 
امكل 5ك وعك (5١‏ لاأككل 
«ال. #لال هلال عذلكل كالمل 
4ل كلك لاقك لاقكال وو 
ا ل كدكلء لحت ١أككلء‏ ومككل 
يفقت الس 2 رشي 7 الي 
5# ل ه5لالء لاقت ”35١‏ - ذأكل 
لكلل كلاال باللا ككرت لامكل 
5ك اددث ‏ دثل للحن 
تلشف الضف ارت ترش رضت 
الست لسن © ينيرت نت 3# 
مه" حملا 5ى2”8. هلىت” ٠و‏ 
دشضة للد لت ا 300 
6 ١5ل‏ 5ق “177 

القطاع العام: ات تت رضت طرق 
6 كقى مق افق كم مف 5ه 
كل 5ق ١ ١١‏ الكل لكك 5ل 


كن اطنة برقل ال ايلك 
ند اعد من تفن بحفل” 
لاك كلاك كحمكث لاحك كحث 
© يقي شد ققد يف5 
اك 2 نشد أشي يلش © مقت 
عن © قد ديد بيريية الريك 
نض ينضد الخد شد نري 
الل ين اللنة كن انك 
4.4 
قطاع الكهرباء: 77 


القطاع المشترك: 5١لء‏ لاكلاء الالال ادكلل 
كمثل لردكلل ما 

قطاع المصارف: ا .5١‏ 2580 5ق فكت 
مك ١‏ ل “ل وثل عتكل 
8-15:لل لاد معو 85م 

قطاع النفط : لاحك قثااء 6١1لا‏ 


ل 


كتعان» على : ١7"94‏ 


ل- 
اللجنة الاقتصادية اللبئانية - السورية المشتركة: 
لحل 
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا 
(الاسكوا): 5١‏ 
لجنة ترشيد الاستهلاك والاستيراد (سوريا): 75 


مبدأ البناء» التشغيل» الاسترداد (8.0.1): 
ا ادك لالم 

المجلس الأعلى للمصالح المشتركة (اللبناني - 
السوري): 4لا 58" 

المجلس الاقتصادي المشترك للوحدة 
السورية - اللبنانية: 70١‏ 

المجلس الاقتصادي والاجتماعي (لبنان): 
ا 1 

مجلس الإنماء والإعمار (لبنان): 28 ؟1» 
لامع غص لخاد اث لمم؟ 


الاقتصادية 


/ا 5 


مجلس التعاون لدول الخليج العربية: 88 
فرق 

مجلس رجال الأعمال السوري - اللبناني: 
جنيو لان 

المجلس الوطنى للبحوث العلمية والباحثين 
الجامعيين (لينان) : 8707 

الملجموعة الاقتصادية الأوروبية: »١١٠١‏ 
مالل هكعك “ول /امى؟ 

مجموعة البلدان الثلاثين (6-30): 1١517‏ 

المديونية الخارجية: 219 7لا 1١١"‏ 

مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية 
(سوريا): /اها 

مركز تطوير الإدارة الإنتاجية (سوريا): /اهم7 

المركز الوطنى للتدريب المهنى (لبنان) : 7177 

المستوردات السورية: 304 305 لا١لء‏ 
1ل ١#‏ 

المستوردات اللبنانية: ١7ل‏ اال هال 
كن اطكقل 

المصرف التجاري السوري: 2318١‏ 7"اء 
:“الل 5ككء أدكء "1١5‏ 

مصرف التسليف الشعبي (سوريا): ١77‏ 

مصرف التسليف الصناعي والزراعي والعقاري 
(لبنان): 354 000 

المصرف الزراعي السوري: ١71١‏ 

المصرف الصناعي السوري: 3١‏ 715ء 
دآ 

المصرف العقاري السوري: ١77‏ 

مصرف لبنان: 2175 “1617 ١66‏ 

المصرف المركزي السوري: ١71١‏ 

معاهدة اتفاق إطلاق حرية تبادل المنتجات 
الصناعية الوطنية المنشأ بين لبنان وسوريا: 
ا لمم 

معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق بين سوريا 
ولبنان :)١198١(‏ الل الل ملا 
ا ل للست نفضة 
شغد نض كلرضة اخرضف كرض 
مكل مك لول كولى لال 


معاهدة الدفاع العربي والتعاون الاقتصادي 
المشترك : “الا 

معهد البحوث الصناعية (لبنان): ”لل لاهكلل 
لخن 

المكتب المركزي للإحصاء (سوريا): 23211 
مه" 7505 

الملكية التجارية: 007 

الملكية الزراعية: 7,7 

الملكية الصناعية: ملآ 

الملكية الفكرية: 55٠‏ 

المناطق الحرة: *5اء 577 75ل دول 
8 

الناطق الصناعية: ١٠٠5ا_لالالل‏ ٠6ل‏ 
,”١‏ لاول 

منظمة الأغذية والزراعة (الفاو): 24١‏ اه 

منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 
(اليونيدو): 174 03705 758111 
سف يرف كد لكئة الي عضن 

منظمة التجارة العالمية: .94. 475 

المنظمة العربية للتنمية الزراعية: #لا» 46 

المؤتمر الاقتصادي (1978: بيروت): 779 

مؤتمر البحث العلمى والتنمية الصناعية (7: 
4: بيروت): 0745 704 

مؤتمر سان ريمو :)١979(‏ /ا؟71 

المؤتمر الصناعي الاقتصادي (1979: دمشق): 
لق [ 

مؤسسة الأبحاث للتنمية والتطوير (إيرفد) : 
ارا 

مؤسسة دياكونيا السويدية: ١6م‏ 

المّسسة العامة السورية للتأمين: ١١‏ 

المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان 
(إينال): 8ل ككل لإءثلى حال 
لاه نل 6لالال مدق 1:4 

المؤسسة العامة لصتدوق توفير البريد 
(سوريا): ١7١‏ 

مؤسسة غشا الألمانية: ١م‏ 

المؤسسة المالية الدولية (.1.5.6): /01 


مؤسسة المواصفات والمقاييس (ليينور) (لينان) : 
شي يفت 0 06 الما 
- ن - 
نحاس» صائب: 854 
ندوة (الصناعة السورية والمستقبل؟» :)١991/(‏ 
37> 
ندوة «الصناعة في لبنان: واقع واستراتيجية 
للحاضر والمستقبل» :1١991/(‏ بيروت): 
35> 
نظام التسليف الزراعي: 88 
النظام الجمركي: 5١5‏ 
النظام الضريبي : ال 
النظام العالمي الجديد: 7١‏ 
النمو الاجتماعى: 5١‏ 
النمو الاقتصادي: الا كلل اك لآق مم 
لاف رمف دكت 5ك كط ملالا 
النمو السكاني: لاك 8ل لاه 575 كلا" 
النمو الصناعي : 15 
هات 
الهندذي» يحيى: ٠١5‏ 
هيلانء رزق الله : 8ه 
الهيئة الدائمة اللبنانية - السورية: 7717 
هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية: 
/اه 7 
-و- 
الواردات الصناعية: 718 
وثيقة الوفاق الوطني اللبنئاني (1989: 
الطائف: 78 2.52 7ا5. 8 
الوحدة السورية ‏ المصرية :)١95١-19068(‏ 
أكيل 
الوحدة النقدية والجمركية السورية ‏ اللبنائية: 
رضن 


5-5 يي - 
يشوعىء إيل: 79 44 


يتناول هذا الكتاب إمكانية التكامل الصناعي 
السوري ‏ اللبناني وجدواه. فيحلل واقع الأداء 
الاقتصادي والنشاط الصناعي في كل من سوريا ولبنان» 
ويبرز مؤشرات التكامل وأوجه التنافر للنشاط الصناعي 
في كل منهماء علماً بأن فكرة التكامل بمختلف درجاته 
لم تكن غائبة عن أصحاب القرار في سوريا ولبنان. . 
فنزل التنسيتيات سحت اللكركان: السورية والإليكانة 
لتحقيق درجات عليا من التعاون والتنسيق من خلال 
مجموعة من الاتفاقات كان أبرزها معاهدة الأخوة 
والتعاون والتنسيق الموقعة في 5١‏ أيار/ مايو .١49١‏ 


هذا الكتاب يركز أيضاً على وضع الاستثمارات في 
المكان الأكثر جدوىء وعلى خلق نسيج داخل النشاط 
الصناعي للبلدين. ويبرز مزايا التكامل الاقتصادي في 
علاقة البلدان العربية والعالم الخارجي بخاصة؛ كما أنه 
يؤكد أن التكامل الاقتصادي يشكل القاعدة الصحيحة 
لعمليات التنمية في البلدان العربية. 


بناية «سادات تاور» شارع ليون ص.ب: ١١ 500١‏ 
الحمراء ‏ بيروت ١١١“ ١٠١9٠‏ لبنان 
تلفرن : 85901١54‏ 64١١م‏ لالمهاءم 
برقياً: (مرعربي» - بيروت 
فاكس: 856658 )9451١(‏ 
ط1.ع15.01 12100 ااتقصدء 


018.1 .كنادء. ببابوو// مط تع انك لعنلا 


١5 للق‎ 9953-431-14-0 
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